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 :ةـــــدمـــمق
إنّ حياة المريض وسلامة بدنه وحواسه تعد من أثمن القيم التي يحرص المجتمع على 

حرمتها  على عتبر الاعتداءي  حمايتها، ويعتبر الحق الإنساني فيها من أسمى الحقوق العامة وبالتالي 
حة الجزائري على: "ترمي تنص المادة الثالثة فقرة أولى من قانون الصّ و والمساس بها من النّظام العام. 

الأخطار وتحسين ظروف و الأهداف المسطرة في مجال الصّحة إلى حماية حياة الإنسان من الأمراض 
يعدّ المرض من الظواهر الطبيعية التي لازمت البشرية منـذ وجودها على و . 1المعيشة والعمل ... "

ما حوله من نباتات ومعــادن الأرض وحاول الإنسان البدائي القضاء على المرض بتجربــة كل 
وحيوانات غير أنّه لم يفلح في هذا، ومازال المرض يمثل أخطر مشكلات البشرية ومن أجل القضاء 

 واء. عليها وجد الدّ 

قدم العلمي والتكنولوجي وما صاحبه من مخاطر جديدة لم تكن في الحسبان، وتعاظم ومع التّ 
 واء وكثرتها في سبيل تحسين الدواء وتطوره، وبالنّظـر وائية، وتعقد صناعة الدجات الدّ و دور المنت

والمتخصص في علم الأدوية  ،واءذلك العالم بفن صناعة الدّ  ،يدليإلى الحاجة الملحة إليه، وجد الصّ 
ومع ذلك لم ينجح في القضاء تماما على  .واء وتوزيعه على المستهلكينصناعة الدّ  ته فيمهم تتجلى

منها والدّليل على ذلك ما يقدم من أدوية لمرض السّرطان مازال مقصورا بعض الأمراض التي يعاني 
نسمع في كل يوم عن اكتشافات دوائية جديدة لمعالجة بعض الأمراض كمرض ف على المسكنات فقط.

إلى يومنا هـــذا في اكتشاف  فقدان المناعة في جسم الإنسان)الايدز( مثلا الذي لم ينجح العلم الحديث
واء كان ومازال مصدرا لمخاطر عديدة لم يستطيع العلم الحديث لدّ ا استهلاك عليه، بل إنّ  دواء للقضاء

ولد أكثر من سبعة آلاف طفل مشوه مازال  THALIDOMINE "2"  ما هو الأمر بالنّسبةك تجنبها
 .3واءساء الحوامل من تعاطي هذا الدّ بعضهم على قيد الحياة نتيجة لعدم تحذير النّ 

                                                 
 ، يتعلق بحماية الصحة وترقيتها.1985فبراير سنة  16، مؤرخ في 05-85نون رقم قا 1
" وطرح للتداول سنة  DISTAVALاكتشف هذا الدوّاء في ألمانيا وبتصريح لشركة انجليزية كان ينتج تحت اسـم "  2

دعــوى  62رفع  بعد اكتشاف عمليات التشويه للأطفال وتم 1961وتم سحبه من الأسواق الانجليزية عام  1958

 " Distillers company biochemicaleتعويــض مـن أوليــاء الأطفــال ضــد الشركـــة الصانعــة " 

 .36-35، ص. ص. 1986سينورت حليم دوس، السموم بين الطّب والقانون، دار النهّضة العربية 
3 V.A. MARIE Louise, Engel  Gros jean, la responsabilité du fabricant de produits pharmaceutique 

en droit Anglais, rapport presenté au colloque de Clermont-ferrand tenu 20-21 novembre 1975 p 

200. et S. 
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  1953" في عام Stalinon à la vitamine Fتعاطي "الستالينون" "  في فرنسا أدىف
 .1إلى وفاة عدّة أشخاص وكان سبب هذه الحوادث وجود مواد سامة في تركيـب المنتجين

ذا كان ما تقدم يوضح مدى خطورة أخطاء صناعة الدواء، فإنّ أدنى خطأ في تسليم الدّ و           واء ا 
ؤدي بحياة مستعمل الدواء ومن ذلك مثلا قيام الصيدلي بصرف دواء من قبل الصيدلي الموزع قد ي

خصص " الم INDUSIL" مخصص للبالغين بدلا من الدواء الموصوف والمسمــى " NDUCIDيسمى"
ذا لم يؤد خطأ صرف الأدوية إلى الوفاة فإنّه للأطفال ممّا أدى إلى وفاة  مشاكل  قد تترتب عنهطفـل وا 

 ة العـلاج في الوقت الملائم. فضلا عن تفويت فرصصحية 

من الاستهلاك الوطني  %45يادلة الجزائريين بأنّ وفي الجزائر صرح رئيس منظمة الصّ          
 مشروع للصناعة مسجلة 150منتج للأدوية و 73للأدوية هي من الإنتاج الوطني، ويوجد الآن 

 .2في وزارة الصّحة 

لى جانب هذا هناك مشكل آخر وهو الاستير   اد الغير القانوني لبعض الأدوية التي يتم تسويقها خفية وا 
 يادلة والتي هي غير مراقبة ممّا يؤدي إلى انعكاسات وخيمة على الصّحة العامة. من طرف بعض الصّ 

على  تحتويبتهمة تسويق أدوية  3نشير إلى أنّه تم إدانة عشرات الصيادلة في الشرق الجزائري بقسنطينة
هي قضية تسويق المكملات الغذائية والأدوية التي تحتوي حق مهنيين أبرياء و في مواد مسرطنة تجاوزا 

"  Aventis" "لتزمته مخابر " أفنتيسيظهر الموقف السلبي الذي إعلى مادة " السيكلمات " المسرطنة و 
 حبسولاين " المعنيين بالسّ يت و " المسؤولين عن استيراد دواء " الأملنف   Mag farma"ماغ فارما "و
هذه الأدوية تم استيرادها بطريقة قانونية وبرخصـة  حتوائهما مادة "السيكلمات " المسرطنة خاصة وأنّ لا

 .من وزارة التجارة وهي معتمدة في بلدها الأصلي

                                                 
 تبين بعد استعماله وجــــود مادة سامة في تركيبه. furonculoseالستالنون منتج مخصص لعلاج مرض  1

V.L kornoprobst, responsabilité conjointe du médecin et du pharmacien quant à l'erreur commise 

dans la rédaction d'une ordonnance médicale. la presse médicale 7 novembre 1970 n° 47 

jurisprudence P 2087. 
 .2016فبراير  11، بتاريخ le quotidienجريدة  2
 .2016مارس 17جريدة الخبر  3
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العصر الحالي تزايد المركبات الكيمياوية التي تدخل في هذه الصناعـة وكذلك زيادة الطاقة  ولقد شهد
 . 1وية ممّا زاد من حجم الأدوية المعروفة وتنوعها في الجزائرالإنتاجية لمصانع الأد

لع العالمية التي لا يقتصر تسويقها على بلد معين فإنّ أدنى خطأ في واء من السّ وبالنظر إلى أنّ الدّ 
 واء. صناعتها قد يصيب الآلاف من مستعملي الدّ 

ى هو مستهلكها  ذلك الفرد البسيط ناعات الأخـر ناعة عن باقي الصّ أهم ما يميز هذه الصّ          
واء أو وقت تناوله أو حتى جرعاتــه التي تحسب بدقة. من أجل ذلك الذي تنعدم إرادته في اختيار الدّ 

صار من اللازم وجود الصيدلي مستقلا عن الطبيب ليمارس مهمة هذه السّلعة الإستراتيجية المحفوفة 
 أنها.بالمخاطر للمريض عديم الخـبـرة والإرادة بش

يدلي التي تتزايد مخاطرها على حياة الإنسان، فإنّ الفكر إنّ التقّدم العلمي أدى إلى تطور مهنة الصّ 
القانوني وخاصة في البلاد العربية لم يساير هذا التّطور الصيدلانــي وذلك خلافا لما حظيت به مهنة 

اسات والبحوث وذلك على الرغم ب وما يترتب عنها من مسؤولية طبية حيث صدرت العديد من الدّر الطّ 
يدلي، إذ أنّ الإشكال يتمثل في أنّ الطّبيب يمارس من اختلاف مسؤولية الطّبيب عن مسؤولية الصّ 

يدلي يمارسه متصلا بالآخرين فهو عند صناعة الدواء يتصل عمله في استقلال تام، بينما الصّ 
واء، وجهة الرّقابة المختصة ع جزء من الدّ بصاحب ابتكار الدواء، ومورد المادة الأولية، والمتعهد بصن

يدلي، وعند توزيعه يتصل بالطّبيب محرر الوصفة الطّبية، والمريض وأقاربه وتابعي الصّ  بالتّسجيل.
 واء ومستورده، كلّما اقتضت الحاجة. وصانع الدّ 

مئات صيب يدلي قد ينه، بينما خطأ الصّ كما أنّ الخطأ الطّبي غالبا ما يصيب مريضا بعي         
 ناعة، فضلا على أنّ الطّبيب غالبا ما يلتزم ببذل عناية وخاصة إذا كان في مجال الصّ الأشخاص 

 واء الموصوف.يدلي غالبا ما يلتزم بتحقيق نتيجة هي تقديم الدّ في حين أنّ الصّ 

                                                 

ستراتيجية التي اعتمدتها السّلطات العمومية قبل سنوات في إطار تشجيع استعمال الأدوية الجنيسة من أجل بعد الإ 1

ترشيد النفقات فإن أغلب الجزائريين فقدوا الثقة في الأدوية المتداولة في السوق الوطنية ويفضلون اقتناء الأدوية بالعملة 

الصيدليات تقتصر على بيع الأدوية الجنيسة، علما أنّه في كثير من  الصعبة من الخارج لفاعليتها خاصة بعد أن أصبحت

الأحيان يوصي الطبيب بعدم قبول الأدوية الجنيسة التي يقترحها عليهم الصيدلي وشتراط الأصيلة منها خاصة لبعض 

 الأمراض المزمنة.



 

 

 

 

4 

 

والموزع يدلي المنتج راسات القانونية المعمقة فيما يخص المسؤولية المدنية للصّ ونظرا لانعدام الدّ 
المتولدة عن الأخطاء المرتكبة في صناعة الأدوية وتوزيعها طبقا للتّشريع الجزائري وخاصة بعد نشوء 

 يادلة بكثرة حيث توفر نصف الدّواء المستهلك محليا. عدد الصّ  زديادمصانع خاصة في الجزائر وا

اولنا جمـع كل ما يتعلق رتأينا البحث فيه، وحانظرا لأهمية هذا الموضوع علميا وعمليا          
آراء لفقهاء جزائريين فاستحال علينا الأمر، لذلك كان الموزع من أحكام قضائية و يدلي الصانع و بالصّ 

 يدلي. تطبيقها على مسؤولية الصّ و  لزاما علينا دراسة الموضوع طبقا للقواعد العامة للمسؤوليــــــة

شريع الفرنسي الثري وتناولنا على سبيل المقارنة التّ  حليلية المقارنةراسة التّ اعتمدنا الدّ و          
القضائي الفرنسي التي كانت  جتهادشريع المصري، كما ركزنا على الإوالمتطور في هذا المجال مع التّ 

إلى قسمين، فالقسم الأول  تحدد المسؤولية المدنية للصيدلي المنتج والموزع واتبعنا الخطة التالية
 يدلة )شروط مزاولتها وأهم واجباتها(. أمّا القسم الثانيني لمزاولة مهنة الصّ خصصناه للنّظام القانو 

 (.والآثار المترتبة على ممارستهايدلي )طبيعتها وأساسها فتناولنا فيه النّظام القانوني لمسؤولية الصّ 
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 يدلة ظام القانوني لمزاولة مهنة الص  الن   القسم الأول:
 

 الصّيدلي في آن واحد وكان السّبب  بين دور المعالج ودورة يجمع كان الطّبيب في البداي
جات الدّوائية من بين العوامل التـي ساعدت على جمع مهنة الطّب و إلى أنّ المنت راجعافي هذا 

جات و والصّيدلة. غير أنّ صناعة الأدوية مرّت بتطور كبير أدى بها إلى ظهور العديد من هذه المنت
علمي في مجال الطّب أيضا أدى إلى اكتشاف العديد من الأمراض فكان لازما على كما أنّ التّطور ال

 العلوم الصيدلانية مواكبة هذا التّطور باكتشاف الأدوية الحديثة لهـذه الأمراض. 

واء مركز الصّدارة في الصناعات لكونّها تتعامل مع أكبر أعداء الإنسان كما احتلت صناعة الدّ 
 "المرض". 

 من جهة أخرى وخطورته على صحة وسلامة المواطنينمن جهة نظرا لأهمية الدّواء و          
باعتباره صناعة إستراتيجية وسلعة حيوية وضرورية للإنسان، كان لزاما أن يتدخل المشرع  بتنظيم هذه 

حكام  الصناعة بكل دقة  يظهر ذلك في تحديد تصنيعه وتوزيعــه على الصّيادلة.  و  ،عملية توزيعهلوا 

ج ( وموزيعها و يدلي المنتمحددة على صانعي الأدوية ) الصّ التزامات كما تدخل المشرع أيضا بفرض 
 .يدلي الموزع( بغية توفير الحماية اللازمة لمستهلكيها والمحافظة على الصّحة العامة)الصّ 

اللازمة واء والشروط نخصصه لتحديد معنى الدّ الباب الأول لذلك  فصلنا هذا القسم إلى بابين ففي 
الباب واء والصّيدلي (. وتطرقنا في يدلي ) الدّ لممارسة مهنة الصيدلي، والوضع القانوني لمهنة الصّ 

 واء وموزعه.إلى أهم الالتزامات الأساسية المفروضة على صانــع الدّ الثاني 
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 يدليواء والص  لباب الأول: الد  ا
 

بيعة من أعشاب ومعادن ما في الطّ  عندما كان الإنسان يشعر بألم أو مرض كان يجرب كل
ج أمراضه بدأت كتشف منها في علاالتخفيف حدة الآلام وذلك منذ العصور الأولى. وأمام كثرة ما 

يدلة عن تقلال مهنة الصّ ساواء عن واصفه وأجبر الأطباء على الاعتراف بستقلال مجهز الدّ بوادر ا
 . 1بمهنة الطّ 

وجد الصّيدلي ومن ثم فإنّ الدّواء والصّيدلي هما محور القانون واء هو الذي أونتيجة لذلك فإنّ الدّ 
في فصل تمهيدي والذي نتطرق راسة. وسنتناول موضوع هذا الباب يدلاني وأيضا أساس هذه الدّ الصّ 

  تنظيمها(. –فيه إلى لمحة تاريخية عن مهنة الصّيدلة ) تطورها 

إلى تحديد معنى الدّواء ومعايير تمييزه الأول  الفصلحو التالي لنتطرق في فصلين على النّ  كما يتبعه
          .ةالمركز القانوني لمهنة الصّيدليإلى سنتطرق  الفصل الثانيأمّا عن  ،ونتيجة لذلك

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 ودواء، عالـجـه وتداوى تناول الدواء. الدوّاء لغة ما يتداوى به ويعالج والجمع أدوية، وداوى المريض ونحوه مداواة 1

 .240، ص 1992المعجم الوجيز، مجمع اللغّة العربية، سنة  -

Metadier, évolution de la notion de médicament, bull, ordre. Pharm, m.235, juillet – aout 1980  

P. 1142. 
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 ( تنظيمها –)تطورها صيدلة لمحة تاريخية عن مهنة ال  : الفصل التمهيدي
 

واء والمرض الذي يعد إحدى طها بالــدّ رتبا، نظرا لامنذ القدم 1عرف الإنسان مهنة الصّيدلة
وكان الإنسان الأول ينظر إلى المرض على  ،نسان منذ ذلـك التاريخالظواهر الطبيعية التي لازمت الإ

لا  قم تكمن في جسده وأنّ هذه الشياطين التي سببت له السّ  ه يتسبب عن أرواح شريرة باعتبار أنّ أنّ 
قص والضجيج لإرغامها خب والرّ قرب إليها أو بتخويفها بالصّ سبيل إلى إخراجها إلا باستعطافها والتّ 

منها اس بكل نتائج العلاج و كان موت المريض يعني تسليم النّ ، و 2على رفع الأذى عن المريض
ه لأنّ  5عليه كمبدأ عام عقاب ولا 4خص المعالج يتمتع بسلطة تقدير طريقة العلاجكان الشّ ، و 3الموت

يطلق بعض الكتاب على هذه المرحلة و  .6لآلهةانسان على ما تقرره لا سلطة للإو  معصوم من الخطأ
علاج هذه الأمراض  ومقابل ذلك فإنّ  ،أو عهد العصمة 7الانتقالية لمهنة العلاج تسمية عهد البراءة

أخوذة ثم تطور إلى العلاج بواسطة الأدوية الم ،8عاويذنجيــــم والتّ حر والخرافة والتّ كان يتم بشيء من السّ 
                                                 

يث قلبت الجيم صادا فأصبحت صندل وهو خشب لفظ الصّيدلة معرب وأصله هندي من جندل ) جندل أو جندن ( ح 1

 العطر، والصّيدلة فن يختص بتحضير وتهيئة الأدوية وهي مهنة الصّيدلي وصناعته.

 . 1979انظر في التعّريف اللغّوي للصّيادلة " قاموس محيط المحيط"، بطرس البستاني، مكتبة لبنان، 

 .736، ص 1974ر الحضارة العربية، الطّبعة الأولى، بيروت الصّحاح في الّلغة والعلوم، دا –عبد الله الفيلالي  -
 .35، ص 1984بسام محتسب بالله، المسؤولية الطّبية المدنية والجزائية، دار الإيمان، دمشق، الطبعة الأولى،  2

 . 86محمد فائق الجوهري، المسؤولية الطّبية في قانون العقوبات، جامعة فؤاد الأول، ص 
ي، الدوّاء من فجر التاريخ إلى اليوم، نشر سلسلة عالم المعرفة، يصدرها المجلس الوطني للثقافة رياض رمضان العلم 3

 .15، ص 1981، يناير 121والفنون والآداب، الكويت، العدد 
4 R. Savatier , l'origine et le développement du droit des professions libérales, archives de 

philosophie de droit 1953-1954, Sirey, déontologie et discipline professionnelle, P 47. 

 ، 1966، دار المعارف، مصر، يونيو 383جورج وهبى العفى، الصّيدلة، علم وفن وإنسانية، سلسلة "اقرأ " رقم  5

 .20ص 
كر سنة ومكان الطبع، ص. محمد كمال حسين، الموجز في تاريخ الطّب والصّيدلة عند العرب، الجزء الثاني دون ذ 6

 .5،7، 3، 1ص. 
 Hugh linstead, la responsabilité du pharmacien en grande Bretagne, conférenceأنظر في ذلك :       7

du 31 Mars 1971, Dans le cadre de la société française en  des doctours pharmacie au titre de la 

commission pharmaceutique franco-britanique".  In inform. Pharm . N° 137, juin 1971. 

من هذه الخرافات ما أورده الدكتور جورج وهبى العفى وهو يكتب عن بدء الصّيدلة في سومر وبابل وآشور عن  8

بيب الكاهن كيفية تشخيص المرض وعلاجه في هذه المناطق المتقدمة حضاريا في زمنها " ويبدأ الطّبيب السّاحر أو الطّ 

بالاستقصاء عن أسباب المرض فلا بد أن يكون بسبب ارتكاب المريض بعض الأخطاء بعلم أو بدون علم ممّا أساء على 

أحد الآلهة أو الشياطين أو نسي تعليق التميمة التي يجب عليه ألا يخلعها من عنقه أو أكل سمكا في الأيام المحرم أكله 

ار المدينة وقت غروب الشمس ربما كان ذلك بسبب نعيق غراب أسود على يمينه وهو فيها أو سمع كلبا ينبح وراء أسو

 في الطريق إلى بيته وإذا لم يكن شيء من ذلك فقد يكون بسبب لعنة أو سحر دبره له أعداؤه ".
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ببون إلى تجربة ما حيث عمد المتطّ  .1ين والهند، كما هو الحال في الصّ مصادر نباتية أو معدنية من
 بهدف الوصول إلى العلاج. 2ويتصوره العقل تراه العين

باتات التي تفيد في علاج أمراضه عكف بعض الأشخاص على ومع تزايد اكتشافات الإنسان القديم للنّ 
. ذلك الشخص المختص 3صفها للمرضى وهذا هو ما يسمـى بالصّيدليجمع هذه النباتات وتجفيفها وو 

 واء وتجهيزه للمريض.بتحضير الدّ 

مع تطور الإنسان القديم وانتشار الحضارات، تطورت مهنة الصّيدلة ونالت حظا كبيرا من اهتمامات و 
حضارة الإغريقية، ثم هذه الحضارات، وعلى رأسها الحضارة الفرعونيــة القديمــة، والحضارة الصّينية وال

الحضارة الرّومانية والحضارة العربيـــة والإسلامية إلى أن تطورت هذه المهنة في عصر النّهضة 
الأوروبية التي استمدت أصول مهنة الصّيدلة من الحضارة الفرعونية والحضارة الإسلامية فظهرت هذه 

 دلة في بعض هذه الحضارات وذلكالمهنة بتنظيمها الحالي. وفيما يلي نتناول تطور مهنة الصّي
من خلال في مبحث ثاني تنظيم هذه المهنة في بعض التّشريعات المعاصرة نعالج في مبحث أول، ثم  

تنظيم مهنة كيفية  نتطرق إلى المبحث الثانيفي  ثم، ولالأمبحث الفي  يدلةتطور مهنة الصّ  دراسة
 .شريعات الوضعيةيدلة في التّ الصّ 

 يدلة مهنة الص   تطور المبحث الأول:

 .ارتبطت مهنة الصّيدلة بالمرض، ولذلك حرصت كل الحضارات القديمة على العناية بها
فالحضارة الصّينية القديمة أعطت الصيدلي منزلة خاصة واعتبروه الإله الحامي لهم، إذ أنّ الطّب 

في حالة وجود توازن بين )والصّيدلة( عندهم يرتبط بالعقيدة الدينية، وكانوا يعتبرون الشّخص صحيحـــا 
ذا اختل هذا التّوازن كان الإنسان مريضا، واستخدم  العنصر المذكر) يانج ( والعنصر المؤنث ) ين ( وا 

                                                 
، 1973وت، رشدي فكار، دراسات أنثروبولوجيا اجتماعية، السّحر وما حوله ماله وما عليه، مطبعة دار النّجاح،  بير 1

 .15ص 
 .16رياض رمضان، المرجع السابق، ص  2
الصّيدلي لفظ مشتق من صيدل أي احترف الصّيدلة واشتغل بإعداد الأدوية وتصريفها والتسّمية صيدلاني وصيدناني  3

 وصدناني وهو بائع العطر والعقاقير والأدوية. 

 .1979، انظر في ذلك بطرس البستاني، قاموس محيط المحيط، مكتبة لبنان
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الصينيون الوخز بالإبر في علاج كثير من الأمراض المستعصية ومازال هذا النّظام من العلاج ينسب 
  .1لهم

ا منذ ألف سنة قبل الميلاد وكان لديهم ميثاق يدلة أيضا الحضارة الهندية فقد عرفت الصّ أمّ 
عفران وعقاقير معدنية كالزرنيخ، وعقاقير عقار نباتي كالزّ  700للطب الهندي يحتوي على أكثر من 

 .2مك، وهذه العقاقير مازالت تستخدم حتى الآنحيوانية كالسّ 
التي كانت تسبقها الحضارة الإغريقية القديمة الكثير عن الحضارة المصرية الفرعونية وأخذت 

ليهم ينسب رمز الصيدلة  .بأكثر من ألف سنة وللإغريق الفضل في تأسيس المدارس في الطب وا 
يدلة ب الذين ألفوا في مجال الصّ الحضارة الإغريقية ظهر الكثير من أعلام الطّ  في هذه .3يالحال

هؤلاء الأعلام "أبقراط"  ويأتي على رأس. 5و"جالينوس" 4ومنهم "ديسقور يديس" الملقب بأبي العقاقير
ليه ينسب ال 377-430)  يمينقبل الميلاد( والملقب بأبي الطّب لغزارة مؤلفاته في كل فروع الطّب، وا 

والذي مازالت تستوحي منه الدّول المعاصرة نصوص ، 6الذي كان يقسمه الأطباء قبل ممارسة المهنة
 .الذي يقسمه كل من يمارس مهنة الطّب أو الصّيدلة ينميال

                                                 

 .53جورج وهبة، المرجع السابق، ص 53جورج وهبة، المرجع السابق، ص 1
2 R. FABRE et G. Dillemann, histoire de la pharmacie, collection que sais-je ?. Presses 

Universitaire de France, 2° ed, 1971, P9. 
تماثيل في شكل رجل في ريعان شبابه ممتلئ الصحة وفي فقد كان إله الطّب عندهم يسمى "اسكلابيوس" ونحتوا له ال 3

 يديه عصا يلتف حولها ثعبان ويرمز ذلك إلى الحياة والحكمة والشّفاء.

 نسبة إلى كتابه "الحشائش" المشتمل على كثير من الأعشاب والزيوت والدهانات، والذي اعتبر مرجعا هاما  4

 ة.في المفردات الدوائية حتى ظهور الحضارة الغربي

ألف جالينوس كتبا عديدة في الصيدلة منها كتابه عن الأدوية المسهلة، وآخر عن الأدوية المفردة وثالث عن الأغذية  5

 وكذلك عن تركيب الأدوية بجانب مؤلفاته العديدة في الطّب.
جميعا بأن أعتبر الذي نص قسم أبقراط: "أقسم بأبو اسكلابيوس وهيجا "آلهة الصّحة" وبأولياء الله والرّجال والنسّاء  6

لقنني هذا العلم في معزة الأب مني وأن أقاسمه مالي وأمد له يد المساعدة إذا احتاج إلى مساعدتي، وأعتبر أبناءه بمثابة 

أخوة لي وأعلمهم هذه الصّناعة إذا رغبوا في تعلمها بغير أجر ولا شرط، وأتعهد بأن أتبع النظّام الذي أرى أنّه ذو فائدة 

وأن أمتنع عن كل ما هو مضر ومؤذ، وأتعهد بأن لا أعطي دواء قاتلا لأي إنسان، كما أنّي لن أعطي لامرأة لمرضاي، 

لبوسا يجهضها، وأتعهد بأن أقضي حياتي وأمارس فني في طهارة وقداسة، وأي منزل أدخله فإنيّ أدخله من أجل منفعة 

عزير بالنّاس ذكرانا أو إناثا أحرارا أو عبيدا لانتهاك المرضى وأمتنع عن أي إيذاء أو إفساد متصور وعلى الأخص الت

 عفافهم سواء كان ذلك فيما يتصل بممارستي لعملي أو غير ذلك وفي ممارستي لعملي فإنّ كل ما أراه 

 أو أسمعه في حياة النّاس ممّا لا يصّح إذاعته في الخارج فلن أفشيه. 
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وعند الرّومان كانت الصّيدلة تعني جميع الأعشاب التي يركب منها ما يختار علاجا رغم أنّها  
ظلت مختلطة مع الطّب، فكان الأطباء يقومون بمهام الصّيدلي ويتحملون، المسؤولية عن إعداد 

 .1الأدوية

حلة متقدمة أكثر ممّا وماريين والبابليين والآشوريين فقد بلغت طرق تركيب الأدوية مر أمّا عند السّ 
إضافة إلى ظهور قوانين محددة نظمت مزاولة المهنة، وثبت المسؤولية  .)2(هي عليه في الصّين والهند

 إذا أخطأ في علاجه وأدى هذا الخطأ  3عند مخالفة الأحكام الواردة فيها، فكان الطّبيب البابلي
  .4هإلى وفاة المريض الحر وفقأ له عينا، فإنّه يعاقب بقطع يد

وبعد حمو رابي بأربعة قرون وضع  .5شدد انقراض الأطباء في بابلفكان من نتائج هذا التّ 
(Manou مانو قانونه الشهير الذي تضمن نصا يعاقب الطّبيب الذي يخطئ في علاج مريضه )

 .6بالغرامة

أ ويطبق في كل حالة يقع ممن يزاول المهنة أضرار بالغير، وكانت المسؤولية تقام عن الخط
لى جانب هذا القانون كان  العمد والإهمال، ويعتبر خطأ بموجب هذا القانون الجهل وعدم المهارة، وا 
هناك قانون كورنيليا الذي يختص بالمسؤولية الجنائية، فكان يعاقب كل من يبيع أدوية وجدت أنّها 

 .7ضارة
                                                 

 .1991ندوة المسؤولية الطّبية جامعة قارينوس خليل آل شاك والدكتور حسن حيدر، بحث مقدم إلى  1
وما بعدها جورج شماتة قنواتي،  53، ص1967عبد الحميد العلوجي، تاريخ الطب في العراق، مطبعة أسعد، بغداد 2

 .282الموجز في تاريخ الطّب والصّيدلة عند العرب، الجزء الثاني، دون ذكر الطبعة وتاريخ النشر، ص
دلا من كلمة الصّيدلي لأنّ مهنة الصّيدلة كانت مختلطة مع مهنة الطّب وكانت الاختصاصات ذكرت كلمة الطّبيب ب 3

 بكل مهنة تذكر تحت عنوان واحد.
أمّا إذا كان من تسبب الطّبيب في موته عبدا فإنّه يعوض عبدا مكان عبد، وإذا أتلف الطّبيب عين عبد فإنّه يدفع نصف  4

ي، شريعة حمو رابي، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة عين شمس، العدد قيمة العين. وأنظر محمد سلام زنات

 .46الأول، ص

Greets, le responsabilité médicale dans l’antiquité, 11 congrés internationl de morale médicale 

1966, les travaux du congrés. T2, P31 et s. 

. النشرة القضائية 1973-1972يب في لبنان، بحث مقدم إلى معهد الدروس القضائية ميسوم النوري، مسؤولية الطّب 5

 .294، ص1975اللبّنانية، العدد الأول 

 .57ص 1965عبد السلام الترمانيني، الوسيط في تاريخ القانون والنظم القانونية 6

رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة عين  أحمد محمود إبراهيم، مسؤولية المستشفى الخاص عن أخطاء الطّبيب ومساعديه، 7

 .10، مصر، ص1983شمس، 
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ريين القدماء هم مؤسسو فيجمع المؤرخون على أنّ المص ،لحضارة المصرية القديمةبالنّسبة ل أمّا
عالم الصّيدلة، وهو ما سنتناوله تفصيلا في المبحث الأول من هذا البحث وفي العصور الوسطى 
انتكست مهنة الصّيدلة لسيطرة رجال الدين المسيحي على أمور العلاج، ثم ظهر الإسلام فاهتم بهذه 

 المبحث الثاني. ما سنعالجه فيالمهنة كثيرا شأن باقي العلوم الأخرى، وهذا هو 

وفي عصر النهضة الأوروبية استفاد الغرب من الحضارة الإسلامية، ونقلوا عنها الكثير من 
يدلة واء ومن هذا العرض الموجز لتاريخ الصّ وبدأت الصناعة تنمو في مجال الدّ  1أصول هذا العلم

في العصر الإسلامي العرب  الجذور الأولى نشأت في ظل الحضارة المصرية القديمة، وأنّ  يتبين أنّ 
بها الغرب في العصر الحديث وفيما يلي نتناول هاتين  ذطوروا كثيرا من هذه المهنة  التي أخ

 .الحضارتين

 يدلة عند قدماء المصريين المطلب الأول: مهنة الص  

تثبت الآثار المصرية القديمة وأوراق البردي تفوق الإنسان المصري قديما في كل العلوم، وتعتبر 
واء بردياتهم دلة المصرية القديمة هي أقدم صيدلة عرفها التاريخ. وقد وصف قدماء المصريين الدّ يالصّ 

قد تناولت هذه البردية القرن السادس عشر قبل الميلاد و  التي يرجع تاريخها إلى 2ومنها بردية "إيبرز"
 الأدوية بصورة واضحة.

في القسم السادس وصف لمستحضرات تعاويذ التزين وتأثير العلاج، و  ففي القسم الأول منها
التجميل، وفي القسم السابع ذكر للأدوية المنزلية كأدوية طرد البراغيث وقتل العرسة وجعل رائحة 

الجلد والفتق والناسور وأورام المنزل زكية وفي القسم التاسع ذكر وصفات لمعالجة الجمرة والغدد الدرنية 
دواء من الخامات المعدنية والنباتية  700دوائية منها  وصفة 877وقد تضمنت حوالي  .ودوالي الساق
تات اوصفة طبية غسول للشعر والجلد وصبغات وزيوت علاوة على تركيبات من النب 74والحيوانية، 

 العطرية لتغطية طعم الأدوية.

                                                 

 .20-19محمد فائق الجوهري، المسؤولية الطبية في قانون العقوبات، دار الجوهري للطبع والنشر، ص 1

وتوجد في جامعة لينبرج  1873تنسب هذه البردية إلى مكتشفها جورج إبرز، وقد اكتشفت بمدينة الأقصر عام  2

 سطرا ومقسمة إلى تسعة أقسام. 23إلى  20عمودا بكل عمود من  110وتتكون من 

 .15-14، آمون للنشر والتوزيع، ص1984أنظر: أبيو الحجاج حافظ، الصّيدلة مصرية عربية، يناير 



 

 

 

 

12 

 

التي يرجع تاريخها إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد نفس  1وقد تضمنت بردية "هرست"
قبل  2700التي يرجع تاريخها إلى سنة 2كما تضمنت بردية "برلين"، اردة ببردية "ايبرز"المعادن الو 

وصفة طبية بأوصاف ومعالجات وتركيب عقاقير متنوعة لمختلف الأمراض،  170الميلاد صورا لنحو 
 مساحيق. 52دهانات،  583كمادات و  162وصفة منقوع،  23كما احتوت على 

قبل الميلاد فقد تناولت علاجات  1100ي يرجع تاريخها إلى سنةالت 3ا بردية "كارلزيرخ"أمّ 
 ووصفات لأمراض العيون.

بية واستخدموها قدماء المصريين عرفوا النباتات الطّ  وتثبت الآثار والبرديات المصرية القديمة أنّ 
نفسي مثل البح واللبان والخردل والحنظل والفاسوخ في علاج الأمراض التي تصيب الجهاز التّ 

تات االخروب والنباتات التي تستخدم في أمراض الكلى والمساند كنبات الخلة والدمسيسة والنبو 
يستخدمها كالكرفس والكسبرة والكمون والعنب لعلاج المغص والعرق السوس والشيح، المستخدمة 

 .4والخشخاش وحبة البركة والحلبة والفجل
مغلى وحبوب و يدلية المختلفة من منـقوع ل الصّ كما يثبت التاريخ أيضا معرفة قدماء المصريين للأشكا

 وقطرات ولبخات وبخور وحقن شرجية ومهبلية كما وجد على جدران المعابد القديمة نقوش للموازين.

( Antimoine"الأنتيموان" )بــدوية التي تستخلص من المعادن وعرف قدماء المصريين أيضا الأ
 .5حاس والقصديرالنّ وكذلك ينة "الكحل" ته في الزّ عام قبل الميلاد واستخدموا كبريتا 3500منذ 

والعسل والقواقع والشمع والقرون،  وا أيضا الأدوية المستخلصة من الحيوان كزيت فرس البحراستعملو 
سخين والسحق والعصر كما استعمل قدماء المصريين في تحضير الأدوية للتجفيف والتحميض والتّ 

يدلية الفراعنة عرفوا مهنة الصّ  . وقد أثبت أحد المؤرخين أنّ 6قطيرتّ غلاء لكنهم لم يزاولوا عملية الوالا

                                                 

 م وهي موجودة الآن بجامعة كاليفورنيا.1899تم اكتشاف بردية هرست عام  1

 .15أنظر: أبو الحجاج حافظ، المرجع السابق، ص 

 اكتشفت بردية برلين بمدينة منفيس بالقرب من سقارة، وهي موجودة الآن بمتحف برلين. 2

 .17أنظر: أبو الحجاج حافظ، المرجع السابق، ص
 . 18هذه البردية محفوظة الآن في كوبنهاجن. أنظر: أبو الحجاج حافظ، المرجع السابق، ص 3
 وما بعدها. 28أبو الحجاج حافظ، المرجع السابق، ص 4
 .44-28أبو الحجاج حافظ، نفس المرجع، ص 5
 .43أبو الحجاج حافظ، نفس المرجع، ص 6
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نّ منذ القدم ما هم محضرو ، فكان لديهم أخصائيون في علم الصيدلة ليسوا كالكهنة ولا بالأطباء وا 
مهنة الصّيدلة وبالتّحديد صناعة الدّواء عرفتها الحضارة المصرية منذ  هذا ما يدل على أنّ  .1الأدوية
 .2ة قبل الميلادسن 7000

يدلة دستور الأدوية أو الفارماكوبيا بمفهومها المعاصر وقد وصل علمهم في فن الصّ  شهدكما 
 يدلة مع ممارستهم لها هيأت المصريين للتبكير دراستهم الطويلة للصّ  قدم وأنّ درجة عالية من التّ 

 .3في كثير من الكشوف الكيمياوية وهكذا أصبح صيادلتهم ماهرين

 وهي المراجع العلمية التي يحتكم إليها  pharmacopeés ور الأدوية أو الفارماكوبيادست إنّ 
في حالة ادعاء الغش في الأدوية أو تجاوز الجرعات، وتحتوي على لائحة الأدوية ومكوناتها وخواصها 

 وفعاليتها الاستطبابية وجرعاتها وتضادها.

ند خرى ناجعة عن سابقتها، وكان يسمى عغيير كلما ظهرت أدوية جديدة أو أوتكون قابلة للتّ 
ب" يدلة العربي مؤلف "القانون في الطّ نات المشهورة في تاريخ الصّ يرباذو العرب "أقرباذين" ومن أهم الأ

 .4لابن سينا والذي ظل يدرس في الشرق والغرب قرابة سبعة قرون

  .المسلمينو يدلة عند العرب المطلب الثاني: مهنة الص  

يدلة محرمة في أوربا في العصور الوسطى، كان ب والصّ انت مزاولة مهنة الطّ في الوقت الذي ك
يته أسوة بسائر العلوم الأخرى المرتبطة وغير صلدى العرب طب حقيقي، عرفوه وقبضوا على نا

 .5المرتبطة به، فحافظوا على القديم من المهنة وطوروا فيها

                                                 
، مذكور في المؤلف السابق لأبي الحجاج حافظ، 1955فرانز جونكهيز، محضر الأدوية في دوائر الصّيدلة المصرية،  1

 .5ص
2 J. AZEMA, Le droit pénal de la pharmacie, libirairies techniques (litec). Paris, P54. 

"Dans l’antiquité, ce sont les égyptins qui ont été les premiers et les plus grands fabricants de 

zenieder" 

 .43برنارد داوسون، تاريخ الصّيدلة عند قدماء المصريين، مشار إليه في مؤلف الحجاج حافظ، المرجع السابق، ص 3

ب، نظرة حول العصور الذهبية، منشور بمجلة الصّيدلي التونسية، العدد الرابع الراضي حجازي، الصيدلة عند العر 4

 .42، ص1982شهر ماي 

 .22، ص1911محمد رشدي، مدينة العرب في الجاهلية والإسلام، القاهرة،  5
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التراكيب الكثير من دلة حيث وأوجدوا ييدلة يعتبر العرب هم مؤسسو علم الصّ وفي مجال الصّ 
في العصور الوسطى،  ه ينسب إلى العرب أقدم وأعظم أواني حفظ الأدويةكما أنّ  .1ية الجديدةنيدلاالصّ 

  يدلة الحديثة.في الصّ  وكذلك لهم الفضل في اكتشاف بعض الأدوية التي لا تزال تستخدم عالميا

 

ب مييز بين مهنة الطّ ة ولهم الفضل أيضا في التّ يدلقد لعب العرب دورا هاما في مجال الصّ ول
بيب الذي سبة للطّ يدلة بكيفية جعلت ممارستها مستحيلة بالنّ يدلة حيث طوروا في مهنة الصّ الصّ مهنة و 

يدلة وعنهم أخذت ولذلك كان العرب بحق هم مؤسسو علم الصّ  ،1أكره على الاعتراف باستقلالها
 .2الحضارة الأوربية هذا العلم

علن الإسلام أيضا أهمية العلاج للإنسان، بل إن القرآن الكريم ذكر أمثلة لذلك كعسل وقد أ 
ذِي مِنَ الْْبَِالِ بُ يُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمَِِّا يَ عْرِشُونَ ) ﴿النحل قال تعالى:  ثَُّ كُلِي مِن   (68وَأَوْحَىٰ ربَُّكَ إِلََ النَّحْلِ أَنِ اتََِّّ

لِكَ  إِنَّ فَ فِيِ  شِفَاء  ل لِنَّاسِ  تََللِ    ألْوَاهُ ُ مُْ  لُكِي سُبُلَ ربَِ كِ ذُلُلًً يََْرُجُ مِن بطُُونِِاَ شَرَاب  كُلِ  الثَّمَرَاتِ فاَسْ   لََيةًَ ل قَِوْم   فِ ذَٰ

رسول الله صلى الله عليه وسلم مهنة الصيدلة قولا وفعلا من أقواله صلوات الله  وأقرّ  3﴾(69)يَ تَلَ فَكَّرُونَ 
 .4"عليه قوله: "لكل داء دواء، فإن أصاب الدواء الداء برأ  المريض بإذن الله عز وجلّ وسلامه 

بي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا: يا وروي عن أسامة بن شريك "كنت عند النّ 
ر داء اء إلا وضع له شفاء، غيالله لم يضع الدّ  فقال: "نعم يا عباد الله تداووا فإنّ  !رسول الله أنتداوى

 .5واحد"، قالوا: وما هو؟ قال: "الهرم"

                                                 

اج حافظ، ، مذكورة في مؤلف أبو الحج1962ليوجيل فانديفيل، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم الصّيدلية عام  1

 .06مرجع سابق، ص

 1J. Azema, op cit, P54. 

"Les arabes joueront un rôle important, leur material et leurs médicaments étaient nouveaux et leurs 

connaissances scientifiques forts etendues" 

 
عن الطّب، المؤتمر العاشر لإتحاد الصّيادلة العرب،  مصطفى الهيتي، العوامل التي ساهمت في استقلال مهنة الصّيدلة  2

 وما بعدها. 30، ص 1986بغداد، 
 .69، 68سورة النّحل، الآيتان  3
رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله. أنظر: الطّب النبّوي لابن القيم الجوزية، المطبعة  4

 الأولى مكتبة ومطبعة مصطفى الجلي، مصر.
، وابن قيم 101هذا الحديث رواه الأئمة الأربعة ومتفق عليه، أنظر: الحافظ أبي عبد الله، المرجع السابق، ص 5

 .17الجوزية، المرجع السابق، ص
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وروي عنه  1كما روي عنه صلى الله عليه وسلم قوله: "الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء"
 .2ه كان إذا نزل عليه الوحي فيلف رأسه بالحناءصلى الله عليه وسلم أيضا أنّ 

بيب الحارث بن كلدة الذي تعلم كان صلوات الله وسلامه عليه يحيل بعض المرضى إلى الصحابي الطّ 
ا أدركه الإسلام دخل فيه وكان طبيبا حاذقا، وكان يطلق عليه ب في بلاد فارس قبل الإسلام ولمّ الطّ 

  .3تسمية طبيب العرب

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث  4يدلةب والصّ ولقد حثت الشريعة الإسلامية على تعلم الطّ 
رضي الله عنها تمارس الطب حيث قال عنها هشام بن عروة: ما رأيت  على ذلك، فقد كانت عائشة

اس ينعت ممن تعلمت الطب؟ قالت: كنت أسمع النّ  ! ب من عائشة فقلت: يا خالةأحدا أعلم بالطّ 
 بعضهم لبعض فأحفظ. 

كان يمرض الإنسان من أهلي فيبعث له رسول الله صلى  ! ها قالت: يا ابن أختيوروي عنها أيضا أنّ 
 .5اس عليه وسلم فاغية فأنعته للنّ الله

 

ب، ومن أقواله رضي وكان الإمام الشافعي مع عظمته في علم الشريعة وبراعته في العربية بصيرا بالطّ 
 .6بالله عنه: لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطّ 

 
                                                 

 رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. 1

 .122أخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة مذكور في مؤلف الحافظ أبي عبد الله المرجع السابق، ص 2

 .12ر الحافظ عبد الله محمد، المرجع السابق، صأنظ 3
. وروي عن ابن عباس أنّ النبّي صلى الله عليه وسلم قال: 108-107أنظر الحافظ عبد الله محمد، المرجع السابق، ص 4

"كان سليمان إذا صلى رأى شجرة ثابتة بين يديه فيقول: ما اسمك؟ فتقول: كذا فيقول: لأي شيء أنت؟ فإنّ كانت لغرس 

غرست وإن كانت لدواء كتبت" رواه أبو نعيم، ويرى الحافظ أبي عبد الله محمد أنّ سيدنا سليمان وضع بذلك كتاب 

 .29الطّب والأدوية، المرجع السابق، ص

 .29أنظر الحافظ أبي عبد الله، المرجع السابق، ص 5

حر واليبس، فيها بعض القبض، وإذا الفاغية هي نور الحفاء وهي من أطيب الرياحين وعنها قيل: "هي معتدلة في ال

وضعت بين طي ثنيات الصوف حفظتها من السوس وتدخل وتدخل في مراهم الفالح والتمدد ودهانها بجلل الأعضاء 

 .323ويلين العصب". ابن الجوزية، المرجع السابق، ص

 .108-107الحافظ أبي عبد الله محمد، المرجع السابق، ص 6
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 يدلة من العرب نذكر:ب والص  ومن أعلام الط   -

ب وأشهر من ألف والذي نبغ في الطّ   1ف بن عباس الزهراوي الأندلسي(الزهراوي )أبو القاسم خل   
زيف ومن أشهر مؤلفاته "التصريف في الجراحة عند العرب وأول من استعمل ربط الشرايين لمنع النّ 

لمن عجز عن التأليف" الذي يحتوي على ثلاثين مقالة منها مقالتان خصصتا للجراحة وباقي المقالات 
 واء وطرق تحضيرها وكيفية حفظها.يث تناول فيها فنون صناعة الدّ خاصة بالأدوية ح

 وشرح كثيرا من المصطلحات الفنية وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللاتينية والعبرية ونال شهرة واسعة 
في البلاد المسيحية كما الف الزهراوي كتابا مخصصا في الأدوية أسماه "مقالة في أعمال العقاقير 

 ة".المفردة والمركب

ياضيات والكيمياء ب والرّ والذي كان عالما في الطّ   2ابن سينا )الحسين بن عبد الله بن الحسن(
ب" الذي يتألف من خمسة كتب يدلة وكذلك الشعر والفلسفة ومن أشهر مؤلفاته "القانون في الطّ والصّ 

ا من العقاقير التي لم تناول في الأول منها علم الأمراض ومبادئ العلاج وتناول في الكتاب الثاني كثير 
 تكن معروفة عند الإغريق وتعرض في جزء من الكتاب الرابع إلى السموم والأدوية المستعملة 

ا الكتاب الخامس فيعتبر "أقرباذينا كاملا" حيث وضع الطرق المستعملة في فن تركيب في الزينة، أمّ 
 الأدوية.

الذي عكف على تحقيق الأدوية ويعد   3ابن البيطار )أبو محمد عبد الله بن أحمد المالقي(
بات ويقع هذا الكتب العربية التي ظهرت في علم النّ  أعظمكتابه "الجامع لمفردات الأدوية والأغذية" من 

الكتاب في أربعة أجزاء، أوضح في مؤلفه ماهيات الأدوية المفردة وأسمائها وقوامها ومنافعها ومضارها 
صلاح ضررها ومقاديرها والبدل منها  عند عدمها. وا 

                                                 

 م،1039توفي سنة م و979ولد في أصفهان سنة  1

 .70أنظر أبو الحجاج حافظ، المرجع السابق، ص

 عن عمر يناهز الخمسين عاما. 1249الملقب بعبقري الصّيدلة المسلم، وقد توفي سنة  2

 . 33، ص1992أنظر مجلة الصّيدلة والدواء، العدد الثالث، السنة الرابعة والعشرين، فبراير 

 . 34، ص1992د الثالث، السنة الرابعة والعشرين، فبراير أنظر مجلة الصّيدلة والدوّاء، العد 3
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صاحب كتاب "منهاج الدكان   1كوهن العطار )أبو المني بن أبي النصر العطار الإسرائيلي(
ودستور الأعيان للأدوية النافعة للأبدان" المكون من خمسة وعشرين بابا وقد تناول فيه الصفات التي 

اء، وجمع فيه عدة و يدلي وقدم فيه نصائح لمن يريد أن يحترف صناعة الدّ يجب أن يتحلى بها الصّ 
أقرباذينات مختارة ما زالت تستعمل حتى الآن، كما بين طرق عديدة لاختبار الأدوية وكيفية حفظها 

  ويعتبر دستورا كاملا للأدوية.

ا ساعد في تقدم يدلة، وممّ وبفضل تعاليم الإسلام وجهود علمائه ملك العرب علما حقيقيا في الصّ 
 .2يعة الإسلامية تحرم السحر والشعوذة تحريما قطعيايدلة عند العرب أن الشر مهنة الصّ 

ذا كان ما تقدم يخص تقدم وازدهار العلوم الصّ  يدلية عند العرب، فإنّ الإسلام لم يغفل تنظيم وا 
يدلي إذ أنّ دستور الإسلام يقر المسؤولية لعامة البشر جميعا ولا يسقط المسؤولية عن العمل الصّ 

فَ وَربَِكَ لنََّسْألَنَ َّهُمْ أَجَْْعِيَن عَمَّا كَاهوُا ي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: :﴿ المسؤولية عن أحد مهما علا وف

 .4﴾فَ لَنَّسْألََنَ الذِينَ أَرْسَلَ إِليَْهِمْ وَلنََّسْألَُنَ المرُْسَلِينَ . وقال أيضا: ﴿ 3﴾يَ عْمَلُونَ 

 رَ زْ وِ  ة  رَ ازِ لَا تزَرُِ وَ أَ سبحانه وتعالى:﴿  وتتميز المسؤولية في الإسلام بأنها شخصية في أصلها لقوله      

 .5﴾ ىعَ ا سَ مَ  لاَ إِ  انِ سَ هْ لِْ لِ  سَ يْ لَ  نَّ أَ ى، وَ رَ خْ أُ 

                                                 

 م.1360عاش كوهن العطار في مصر في القرن الثالث عشر الميلادي، وفيها صدر مؤلفه الشهير سنة  1

 65وكذلك ما ذكرناه من أعلام آخرين للصّيادلة العرب ص 81-80أنظر أبو الحجاج حافظ، المرجع السابق، ص

 .87ص

يعة الإسلامية السّحر تضليلا وتمويها وتخييلا ومعصية من كبائر الإثم ومن قبيل الشرك بالله، أنظر: اعتبرت الشّر 2

 . ويرى علماء الأنتروبولوجيا بأنّ الأرواح الشريرة المتمثلة 393-392السيد سابق، فقه السّنة، الجزء الثاني، ص

لامية ما هي إلا ضرب من ضروب الرؤية الخفية لمساوئ في الشيطنة والتي أوردتها الشّرائع ومن بينها الشّريعة الإس

النفّس الدونية وترمز أساسا للجانب الشرير لدى المخلوقات وهذا التصّور يلتقي مع المنظور الإسلامي لهذه الظاهرة 

ِ النَّاسِ حيث قال تعالى في سورة الناس: ﴿ هِ النَّاسِ  (2) مَلِكِ النَّاسِ  (1) قلُْ أعَُوذُ برَِب  مِن شَر ِ الْوَسْوَاسِ  (3) إلََِٰ

 ﴾.(6) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ  (5) الَّذِي يوَُسْوِسُ فِي صُدوُرِ النَّاسِ  (4) الْخَنَّاسِ 

أنظر: رشدي فكار، دراسات أنتروبولوجية اجتماعية "السّحر ما حوله وماله وما عليه" مطبعة دار النّجاح، بيروت 

 .33-32، ص1973

  .93-92سورة الحجر، الآيتان  3

 .6سورة الأعراف، الآية  4 

 .39، 38نجم، الآيتان: سورة ال 5 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura114-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura114-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura114-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura114-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura114-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura114-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura114-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura114-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura114-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura114-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura114-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura114-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura114-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura114-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura114-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura114-aya6.html
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جزاءها ديني ودنيوي ومن ثم  ظم الوضعية بأنّ عنها في كافة النّ  الإسلامكما تتميز المسؤولية في      
ا، إن لم يكن في الدنيا فسوف يلحق به الجزاء لاحق به حتم هرب منها إذ أنّ لا يستطيع المسؤول التّ 

يدلي قال صلى الله عليه وسلم:" من تطبب ولم يعرف منه بيب والصّ وعن مسؤولية الطّ  في الآخرة.
 .1ب قبل ذلك فهو ضامن"الطّ 

 سلامي بتفصيل أحكام هذه المسؤولية، فقال الخطابي:" لا أعلم خلافا في أنّ وقد عني الفقه الإ     
 . 2فتلف المريض كان ضامنا، والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد" المعالج إذ تعدى

بيب الحاذق هو من أعطى الصنعة حقها، ولم تجن الطّ  " أنّ : سلاميويرى جانب من الفقه الإ       
فس أو ذهاب فهذا يداه، فتولد عن فعله المأذون من جهة الشارع ومن جهة من يطبه تلف العضو أو النّ 

 ها سراية مأذون فيه.ه اتفاقا، فإنّ لا ضمان علي

ه طبيب وأذن له في طبه لأجل معرفته ضمن ا إذا كان المتطبب جاهل وظن المريض أنّ أمّ     
الطبيب ما جنت يداه كأن يصف له دواء يستعمله والعليل يظن أنه وصفه لمعرفته وحذقه فتلف به 

ذا كان الطبيب حاذقا وماهرا في صناعته واجتهد فو  صف للمريض دواء فأخطأ في اجتهاده ضمنه، وا 
 ا لا شك فيه أنّ وممّ  .3فقتله فدية المريض تكون في بيت المال وفي رواية أخرى على عاقلة الطبيب"

 بيب.يدلي يدخل في مفهوم الطّ الصّ 

ونخلص مما تقدم إلى أن العرب عرفوا مهنة الصيدلية بكل فروعها وأبدعوا فيها وترجموا الكتب        
 منها، ونبغ منهم كثير من العلماء في هذا المجال، وكان لهم دساتير كاملة للأدوية.القديمة 

                                                 

رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وبن شعيب عن أبيه عن جده، أنظر شرح هذا الحديث تفصيلا لابن قيم الجوزية  1 

 وما بعدها. 132المرجع السابق ص

 .135مشار إليه في مؤلف ابن قيم الجوزية، سابق الإشارة ص  2 

، ويرى أبو زهرة أن الضمان في هذه الحالة 137-135لمرجع السابق صلمزيد من التفصيل، ابن القيم الجوزية، ا 3 

وَمَا كَانَ الأخيرة يجب أن يكون في بيت مال المسلمين حتى لا يضيع دم مسلم خطأ، عملا بنص القرآن الكريم: :﴿ 

ً فتَحَْرِيرُ رَقبََ  قوُا فَإِنْ كَانَ لِمُؤْمِنٍ أنَْ يقُْتلَُ مُؤْمِناً خَطَأً، وَمَنْ قتَلََ مُؤْمِناً خَطَأ ةٍ مُؤْمِنَةً وَدِيَّةٌ مُسْلِمَةٌ إلِىَ أهَْلِهِ إلِاَ أنَْ يصَُد ٍ

رِيرُ  فدٍَيَّةٌ مُسَلَمَةٌ إلِىَ أهَْلِهِ وََحَْ مِنْ قوَْمٍ عَدوٌُ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فتَحَْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍَ وَكَانَ مِنْ قوَْمٍ بيَْنَكُمْ وَبيَْنهَُمْ مِيثاَقٌ 

 .92﴾. سورة النّساء الآية:  ارَقبََةٍ مُؤْمٍنَةٍ فَمَنْ لَمْ يجَِدْ فصَِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتتَاَبِعيَْنِ َوَْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمً 

 وما بعدها.  56انظر: مجلة لواء الاسلام، السنة الثانية العدد الثاني عشر ص
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وجاء الاسلام فأقر هذه المهنة واهتم بها وطورها كسائر العلوم الأخرى ونظم مسؤولياتها،       
مد يدلة إلى الغرب الذي اعتوبفضل الفتوحات الاسلامية انتقلت هذه الحضارة بكل علومها، ومنها الصّ 

 عليها في العصر الحديث.

 شريعات الوضعيةيدلة في الت  تنظيم مهنة الص  : المبحث  الثاني

المصري  ،الفرنسي نّظام القانونيال في كل منالصّيدلة  مهنةوسنحاول دراسة كيفية تنظيم       
 .والجزائري

 هذه البلدان  يدلة في كل منشريعات التي تحكم مهنة الصّ وفيما يلي نتناول أهم التّ          
، كما نواصل شريع الفرنسييدلة في التّ مهنة الصّ سنتطرق إلى   المطلب  الأولففي  طالبمثلاث في 
المطلب الثالث تنظيم مهنة ، ونبحث في المصري شريعيدلة في التّ مهنة الصّ  عن المطلب الثانيفي 
 .شريع الجزائرييدلة في التّ الصّ 

 شريع الفرنسيت  يدلة في المهنة الص  : المطلب  الأول

" وبدأ تمييزه فيها عن الطبيب  Apothicaireيدلي يسمى قديما في فرنسا بالعطار "كان الصّ           
" ومع تاجر الأعشاب النباتية épicierم غير أن مهنته ظلت مختلطة مع مهنة البقال "1252في عام 

     "Herboriste "1 . الأدوية إلا بناء على  صرفصدر أمر للعطارين بعدم  1271وفي عام
صدرت الأوامر للعطارين بعدم صرف  1322وفي عام  .وصفة طبية مع استثناء بعض الأدوية

" إلا بوصفة طبية مع عدم تجديد صرف  Abortifs" أو المجهضة " Laxatifsالأدوية الملينة "
كمية المواد  ر عليهم أيضا استعمال مخدرات فاسدة أو انقاصحظبية، و الأدوية بنفس الوصفة الطّ 

قابة والتفتيش على واء، وتقرر أيضا في ذات التاريخ نظام الرّ الغالية الثمن التي تدخل في تركيب الدّ 
واء فرض على العطارين العاملين في مجال صناعة وبيع الدّ  1336ماي  22في و  أعمال العطارين.

 تلقى التعليم في الجامعات.

                                                 

1  J. AZEMA , le droit pénal de la pharmacie. Librairies techniques (lites), Paris, P :55  
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ام لطوائف تم تشكيلها في جميع المدن على العطارين الانضم 1484سنة  كما فرض 
الفرنسية، وكانوا ينضمون إلى طائفة البقالين أو الجراحين وكان انضمام العطارين لطوائف مهنية 

 أخرى بخلاف الطائفتين المتقدمتين يمنع العطار من ممارسة مهنته على اعتبار أنه غير مؤهل لها.

هنية والمادية والمعنوية لأعضائها وقد أقامت وكانت الطوائف المهنية تدافع عن المصالح الم 
 هذه الطوائف دعاوى كثيرة ضد أشخاص اعتدوا على المهنة.

صدر أمر ملكي بفصل العطارين من الاختلاط بالطوائف الأخرى  1777أبريل  25وفي    
ة " ويعد هذا الأمر النواة الحقيقي le collège de pharmacie وجمعهم في طائفة مستقلة تسمى "

 للنظام الحديث لمهنة الصيدلة، غير أنه كان يطبق على باريس وضواحيها فقط.

ه قرر يدلي يلتزم بالممارسة الشخصية لمهنته ويمكن القول بأنّ ووفقا لهذا الأمر الملكي كان الصّ 
 يادلةسبة للطوائف فألغوها، كما ألغوا طائفة الصّ وقد كان الثوار عدوانيين بالنّ  يدلي.الاحتكار الصّ 

م وبذلك أصبحت ممارسة مهنة الصيدلة عامة غير مقيدة بطائفة معينة وحرة بدون 1791في مارس  
ولكن هذا النظام من الحرية ظهرت مخاطره على المرضى مما حدا برجال السلطة إلى إعادة  .قيود

 .1791ابريل  17الوضع إلى سابقه وكان ذلك في 

نحاء فرنسا، وفيه تعهدت الدولة بتنظيم التعليم ليطبق على كل أ 1803ابريل  11ثم صدر قانون 
 . 1777ابريل  25الصيدلي والتأكيد على المبادئ التي سبق أن أوردها الامر الملكي الصادر بتاريخ 

طور، صوص للتّ في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، ظهر عدم مسايرة النّ  
مول به في فرنسا حتى الوقت الحاضر مع بعض وهو القانون المع 1911فكان قانون سبتمبر 

شديد في الالتزامات المتعلقة بصرف الأدوية وذلك عن طريق التّ  التعديلات ومن أهم ميزات هذا القانون
يدليات وأيضا صنع فتيش على الصّ تحديد شروط الممارسة الشخصية للمهنة، وكذلك نظم التّ 

 يدلية.المستحضرات الصّ 

  حة العمومية الفرنسي.ن هي نفسها النصوص الأساسية لقانون الصّ وتعد نصوص هذا القانو 
حة العمومية يدلية في الكتاب الخامس من قانون الصّ صوص المتعلقة بالصّ تم تجميع النّ  1951وفي 

" وتبدأ هذه L" ويميز لها بحرف "legislativesصوص نصوصا تشريعية " وتتضمن هذه النّ  الفرنسي.
"، كما يشمل الكتاب الخامس أيضا L.665" وتنتهي بالمادة "L.511" لمادةشريعية باصوص التّ النّ 
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نظيمية بالمادة صوص التّ " وتبدأ هذه النّ R" ويرمز لها بحرف"réglementairesنصوصا تنظيمية "
"R .5001 " وتنتهي بالمادة "R .5273." 

لم تطلق  "le code de la sante publique"حة العمومية تسمية قانون الصّ  ويلاحظ أنّ  
 .19531حة في فرنسا إلا في سنة شريعات المنظمة للصّ على التّ 

 المصري  شريعيدلة في الت  الثاني: مهنة الص  المطلب 

واء في مصر إلى عصر الفراعنة والفتوحات العربية بمصر وكان يرجع تاريخ صناعة الدّ 
ناعة الدّواء، غير أنّ هذه لمصر خلال العصور القديمة والوسطى حضارة صيدلية كبيرة في مجال ص

 الصناعة تخلفت كثيرا في أوائل العصر الحديث، وعلى إثر الاستعمار وسياسته اعتمدت مصر 
 وسنتطرق لذلك من خلال الفرعين الآتيين: في الدّواء على نظام الاستيراد

 واء: في مجال صناعة الد  الفرع الأول

ناعات الدّوائية وبدأت هذه الصّناعة على في أوائل القرن العشرين بدأت مصر في إقامة الصّ  
م تم 1939م وفي عام 1919شكل مستحضرات بسيطة لا تحتاج لآلات خاصة وذلك في أعقاب ثورة 

م تحت اسم شركة 1940تأسيس أول شركة وطنية لإنتاج الدّواء في مصر والتي بدأت عملها في عام 
م ثم شركة 1940س الكيماوية في عام مصر للمستحضرات الطّبية، ومن بعدها انشئت شركة ممفي

 م.1947سيد التي أنشئت عام 

 غيرة وظهور شركات كبرى لصناعة الدّواء وبعد الثورة تم تأميم مصانع الأدوية الصّ     
، وقد واجهت صناعة الدّواء في مصر صعوبات كبيرة 2في مصر تزايدت فيما بعد إلى حد كبير
غير أنّ مصر استطاعت أن تحقق تفوقا ملحوظا في هذا لمحاربة الاستعمار وشركته العملاقة، 

                                                 

1  M. Tisseyre _ Berry, abrégé de législation est de déontologie pharmaceutique. 

     Le médicament et la profession pharmaceutique, 3eed, Masson, Paris, 1983, p2 et 3. 

    J. AZEMA, Op .cit, P.  55 et 56 

 1952( ومن  1952حتى  1939ومن  1939حتى  1919مرت مرحلة صناعة الدواء في مصر بخمس مراحل )من 2 

 حتى الآن(. 1975وأخيرا من  1975حتى  1962ثم من  1961حتى 

  1الجزء الثاني من ص  52حتى ص 1لمزيد من التفصيل انظر: بحث أكاديمية البحث العلمي الجزء الأول ص

 .1981، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أكتوبر 5لى ص إ
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من الاستهلاك الدوائي وتحتل مصر مركزا مرموقا  %80المجال إذ يغطي الانتاج المحلي من الدّواء 
 في مجال صناعة الدّواء.

 ناعة الدّواء في مصر بالتّشريعات التالية: وقد ارتبطت صّ  

بية البسيطة الذي اعترف فالمستحضرات الطّ  1929يدلة الصادر عام قانون مزاولة مهنة الصّ  -
 ؛المملوكة للأفراد

واء وحقها في امتلاك المستحضرات الذي اعترف بشركات تصنيع الدّ  1941لسنة  2القانون رقم  -
 ؛الدوائية

  ؛1دليسبقمع الغش والتّ  1941سنة  48القانون رقم  -
 

 ؛حديد الأرباحسعير الجبري وتالخاص بشؤون التّ  1950سنة  163القانون رقم  -
بشأن الاتجار في المواد المخدرة واستعمالها استبدل فيما بعد  1952سنة  351القانون رقم  -

في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار  1960لسنة  182بالقرار الجمهوري رقم 
 ؛فيها

 ؛يدلةبشأن مزاولة مهنة الصّ  1955لسنة  127القانون رقم  -
 ؛واءللنهوض بصناعة الدّ  1956ناعة التي أنشئت عام لجنة وزارية الصّ  -
إلى وكالة الوزارة شؤون  1975والتي تحولت في عام  1956يدلة التي أنشئت عام مصلحة الصّ  -

 ؛يدلةالصّ 
 .واءتتولى كل ما يتعلق بالدّ  1957الهيئة العليا للأدوية التي أنشئت عام  -
الأدوية على الهيئة العليا للأدوية وقد آل والذي قصر استيراد  1960الجمهوري الصادر  القرار -

 هذا الاختصاص فيما بعد إلى المؤسسة المصرية العامة لتجارة وتوزيع الأدوية.
 .1962واء في عام تأميم قطاع الدّ  -

                                                 

 106 1961لسنة  80، 1955لسنة  552 1949لسنة  153، 1948لسنة  83تم تعديل هذا القانون بالقوانين ارقام  1 

 .1980لسنة 
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بإنشاء المؤسسة المصرية العامة لتجارة وتوزيع الأدوية  1962لسنة  994القرار الجمهوري رقم  -
 واء الهيئة العليا للأدوية، وكذلك المسؤولية عن صناعة الدّ والتي آلت إليها اختصاصات 

 .1963وائية وذلك عام قابة الدّ في مصر، وقد قامت هذه المؤسسة بإنشاء مركز الأبحاث والرّ 
صدير الذي واكب ما سمي بعصر بإنشاء الاستيراد والتّ  1975لسنة  118وبصدور القانون رقم  -

واء، بتنظيم عمليات استيراد الدّ  1976لسنة  85حة رقم الصّ الانفتاح الاقتصادي صدر قرار وزير 
ووفقا لهذا  1975لسنة  111كما تم إلغاء المؤسسة المصرية العامة للأدوية بموجب القانون رقم 

 واء.القانون تحولت هذه المؤسسة المصرية إلى هيكل أطلق عليه اسم الأمانة الفنية لقطاع الدّ 
 وائية وقد أدمج قابة والبحوث الدّ بإنشاء الهيئة القومية للرّ  1976ة لسن 382القرار الجمهوري رقم  -

وائية الذي قابة الدّ واء وكذلك مركز الأبحاث والرّ ة المختصة بالدّ حفي هذه الهيئة معامل وزارة الصّ 
كان تابعا للمؤسسة المصرية العامة للأدوية ومن أهم اختصاصات هذه الهيئة القومية تولى مهمة 

 وائية الذي كان تابعا للمؤسسة المصرية العامة للأدوية.قابة الدّ رّ البحث وال
 واء.قابة في مجال صناعة الدّ ومن أهم اختصاصات هذه القومية تولى مهمة البحث والرّ 

بإنشاء هيئة القطاع العام للأدوية والصادر وفقا لأحكام  1983لسنة  528القرار الجمهوري رقم  -
 أن هيئة القطاع العام وشركائه.بش 1983لسنة  97القانون رقم 

 
 ييدلان: في المجال الص  الفرع الثاني

يدلي يسمى وقتئذ بمحضر يدلة في مصر منذ عصر الفراعنة أيضا وكان الصّ بدأ علم الصّ  
يدلة إلى سكندرية قبل الميلاد وتخرج جالينوس منها الذي ساهم في نقل الصّ الإ ةواء، وبإنشاء جامعالدّ 

دعت الحكومة المصرية الدكتور أنطوان كلوت  1824وفي عام  .يدلانيةم بالعلوم الصّ أوربا بدأ الاهتما
وتخرج  1827يدلة في مصر، وقد أنشئت بالفعل في عام ب والصّ وطلبت منه إنشاء مدرسة لتعليم الطّ 

ها أغلقت في أواخر اعتبرت مدرسة عليا إلا أنّ  1887وفي عام  .1832منها صيادلة مصريون عام 
 .1910لتاسع عشر، ثم أعيد افتتاحها سنة القرن ا
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يدلة إلى الجامعة انضمت مدرسة الصّ  1927راسة بها ثلاث سنوات وفي سنة وكانت مدة الدّ  
راسة ثم ة الدّ أضيفت سنة إعدادية لمدّ  1959راسة بها أربع سنوات وفي عام ة الدّ المصرية وأصبحت مدّ 

 . 1يادلة المصريينتتولى مهمة إعداد وتأهيل الصّ  يدلانيعليم الصّ توالى بعد ذلك إنشاء كلية للتّ 
 شريعات الآتية:يدلة بالتّ يدلي المصري ومزاولته لمهنة الصّ وقد ارتبط وجود الصّ  

 والذي يلزمه بإمساك دفتر مرقم صادر عن الحكومة لقيد السموم. 1845ادر الأمر الملكي الصّ 
 الأدوية إلا بموجب وصفة طبية، وأقرّ الذي يلزمه بعدم صرف بعض  1860الأمر الملكي الصادر 

 .1925يدليات والذي كان يتولاه الأجانب حتى سنة فتيش على الصّ نفس الأمر نظام التّ 
 .1929يدلة عام بقانون مزاولة مهنة الصّ 

 .1930يادلة عام تكوين أول تنظيم مهني للصّ 
 بية.قابة العليا للمهن الطّ بإنشاء النّ  1940لسنة  65القانون رقم 

  يادلة.بشأن انشاء نقابة مستقلة للصّ  1949لسنة  62لقانون رقم ا
 شريع المعمول به حتى الآن يدلة وهو التّ بشأن مزاولة مهنة الصّ  1955لسنة  12القانون رقم 

 .         2واءفي صناعة وتوزيع الدّ 
يمية البحث والتي حلت محلها أكاد 1956أكتوبر  22يدلة تأسست بتاريخ الأكاديمية المصرية للصّ 

 .1962كنولوجية عام العلمي والتّ 
 يدلة.يادلة ولائحة تقاليد مهنة الصّ بشأن نقابة الصّ  1969لسنة  47القانون رقم 

 يادلة. بشأن اللائحة الداخلية لنقابة الصّ  1970القانون 
 

 يدلة في التشريع الجزائري: تنظيم مهنة الص  المطلب الثالث
للحضارة العربية الإسلامية عرفت بدورها هذه المهنة التي كان  الجزائر باعتبارها امتدادا إنّ 

ها ومنافعها وكيفية استعمالها ياتوصصمحضرو الأعشاب وذلك بتصنيفها ووصفها وذكر خ بها وميق
 حسب صلاحياتها وأثرها على كل مريض.

                                                 

 5مدينة الإسكندرية من فؤاد إسحاق، التشريعات الصيدلية بمصر مقالة بالندوة الدولية لتاريخ الصّيدلة التي عقدت ب 1 

 .126-125منشورة بمؤلف أبو الحجاج حافظ المرجع السابق ص 1978ديسمبر  9إلى 

 .1956لسنة  17، 1955لسنة  253تم تعديل هذا القانون بالقوانين  2 

 .1982لسنة  44، 1956لسنة  360
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 .هوبعد لقلايدلة في الجزائر قبل الاستحولات التي عرفتها مهنة الصّ تتبع مختلف التّ  حاولوسن

 قبل الاستقلاليدلة :  تنظيم مهنة الص  لأولالفرع ا

إنّ العناية بالعلوم الطّبيعية كانت أكبر من العناية بالعلوم الأخرى )ما عدا الفلك( خلال العهد 
، حقا أنّ الإيمان علاج مهما كان مركزه الاجتماعيأنّ الإنسان كان في حاجة إلى ال لكالعثماني، ذ

ي هذا الميدان كان مسيطرا على العقول بصفة عامة، ولكن بعض النّاس كانوا بالقضاء والقدر ف
يؤمنون بالعلاج والتّداوي واتخاذ الوسائل والأسباب للمحافظة على الصّحة وهم أولئك المؤمنون 

  . 1"بالحديث المنسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم:" العلم علمان علم الأديان وعلم الأبدان

فالجراحة كانت شبه  ،دوية الشائعة كانت تتناول الجانب الخارجي من جسم الإنسانومعظم الأ
معدومة، وكان بعض العلماء وأشباههم يركبون الأدوية من النّباتات المتوفرة في البلاد ويصنعون 

 .وغيرهاالمعاجين والأشربة ويستعملون وسائل الكّي والحجامة 

لى بعض الأمراض الشائعة كوجع الرأس والمعدة وقد وضعوا مجموعة من الوصفات للتغلب ع
والحروق والإصابات الجلدية وضعف الأعضاء التناسلية ووجع المفاصيل وغيرها، كما عينوا أدوية 

موم والـتأثيرات الخارجية الأخرى كالإصابة من حرارة الشمس نجد في )كشف خاصة للتغلب على السّ 
 حية لذلك. ابوني نماذجدوش وبعض مؤلفات أحمد الاالرموز( لابن حم

دوش على التجربة والمشاهدة، فقد كان يخرج للجبال المجاورة لمدينة الجزائر ااعتمد ابن حمو  
لإجراء التجارب والتقاط الأعشاب، وعندما كان في المغرب سجل ملاحظات علمية هامة أثناء مروره 

رائبها وعالج التغلب على الحمى من تطوان إلى الفاس فلاحظ أنواع الأشجار والطيور والحيوانات وغ
ونفس الشيء فعله عندما كان في الجزائر ومصر أيضا حيث سجل في كتابه )كشف الرموز( ما 

ب شاهده من غرائب النبات هناك وأصبح طبيبا وصيدليا وعشابا وكان كثير القراءة في كتب الطّ 
 طار والانطاكي.القديمة عربية وأجنبية فقرأ ولخص ودرس تأليف ابن سينا وابن البي

يفضلون الكتاب  سّاخاس على التّداوي بالأعشاب هو الذي جعل بعض النحصول  النّ  ولعلّ  
)كشف الرموز( عبارة عن قاموس طبي سار  الرابع عن بقية )الجوهر المكنون(، ومهما كان الأمر فإنّ 

                                                 
1 A. beloued, O.P.U. Alger, Op. cit. 
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صاف الأدوية أسماء مدخل في أنواع وأو  أضاف إليهدوش على طريقة المعاجم الأبجدية، و افيه ابن حم
 النباتات والعقاقير والحيوانات.

مادة( في مختلف الأنواع المذكورة ويشتمل على جميع  987والكتاب يضم حوالي ألف مادة ) 
 . 1أنذاكالأدوية والأمراض المعروفة في الجزائر 

ى دوش هو أحمد بن قاسم البوني ومن ذلك تأليفه المسماب بعد ابن حمأبرز من ألف في الطّ و 
وقد تحدث فيه البوني عن أمراض  1116)اعلام أهل القريحة في الأدوية الصحيحة( الذي ألفه سنة 

الرحم والذكر وأدوية الجماع وحفظ الأجنة وتكلم عن الأدوية المسمنة وعن الحمى ولدغة الحيات وهو 
 واء.اء والدّ يصف الدّ 

والطب مع المشارب( وقد ب سماه )مبين المسارب في الأكل وللبوني تأليف آخر في الطّ 
( وهو في الواقع نقل عن غيره ما كتبوه في أسماء الأدوية 1132وضعه نظما في آخر حياته سنة )

وطريقة التّداوي أمثال ابن البيطار وعلى الأجهوري وابن العماد والسنوسي، والانطاكي، وأحمد زروق 
 وغيرهم.

الإسلامية وانشغال علماء المسلمين  ه بالرغم من تقدم علم الطب في الحضارةوالغريب أنّ  
بالجراحة والصيدلة فإن أهل الجزائر بما في ذلك علماؤهم كانوا يؤمنون بأن الطب مقصور على 

 .   2الأوروبيين

وقد لاحظ الأوربيين العناية بأنواع العلاج الخارجي في الجزائر فقد كان الجزائريون يتغلبون  
والرضاض بالكلي، والجروح بصب الزبدة الساخنة، والجدري بحفظ على الحمى بنبات الشندقورة ونحوه، 

عطائه حبات من الكرميس في العسل كما يعالجون التورم والالتهاب بأوراق  المريض في حالة دفء، وا 
 دوش ابعض النباتات، وكانت الحناء وسيلة لعلاج الحروق والجروح البسيطة، وقد فصل ابن حم

في أنواع النباتات والعقاقير وكمياتها وطريقة استعمالها، وكانوا  في معجمه )كشف الرموز( القول

                                                 

م( الجزء الثاني، 20إلى  16ئر الثقافي من القرن العاشر إلى الرابع عشر الهجري )أبو القاسم سعد الله تاريخ الجزا 1 

 .446، ص 1981الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر 

 .430أبو القاسم سعد الله، المرجع السابق، ص 2
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يتغلبون على لدغة العقرب والأفعى بوضع البصل والثوم على مكان اللدغة كما كان العسل وسيلة 
 كبيرة في العلاج.

أمّا على المستوى العام فإنّ الحكومة كانت تلجأ لحفظ الصحة إلى الحجر الصّحي عندما تعلم  
شار الطاعون في الدولة يهتمون بشؤون صحتهم الخاصة ولم يشجعوا دراسة الطّب في المدارس بانت

 1كانوا مهتمين فقط بالأسباب العاجلة. ، فقدولم ينشئوا أكاديميات طبية للبحث

ب ب )الطّ مؤسسات طبية ومن أشهر هذه المؤسسات نذكر مدرسة الطّ  عدّةالجزائر  عرفتكما 
مستشفى تلمسان  كما أنّ  ،ها الجزائرتعرفك( بتلمسان التي كانت أول مدرسة نذاأيدلة كان خليطا بالصّ 

أطباء تلمسان يتمتعون بشهرة كبيرة  . وكانالعتيق كان من أشهر المستشفيات وأكبرها في بلاد المغرب
كغيرهم من أطباء المغرب في المشرق الإسلامي، ومن بينهم نذكر الطبيب عبد الله محمد بن عباس، 

 .2د العقباني، وأخوه أبو سالم إبراهيم والشيخ محمد بن مرزوقومحم

باتات وأزهارها وثمارها وجذورها بدراسة النّ  شغوفينب في الجزائر وكان معظم المهتمين بالطّ 
 واستخلاص ما ينفع منها في الاستعمالات المختلفة للتداوي والشفاء.

اتها الغنية بالأعشاب على تحديد خصائص وقد ساعدت طبيعة الجزائر واتساع براريها وكثرة نبات
 .3بفي الطّ  النباتات الطبيعية والوصول إلى ما يمكن استخلاصه لأغراض علاجية

ولم تكن مدينة بجاية عاصمة الحمادين أقل شأنا من مدينة تلمسان، فقد عرفت مختلف العلوم ازدهارا 
ي كانت تدرس بمدارسها ديوان بها ونذكر منها على وجه الخصوص علم الطب ومن بين الكتب الت

ولقد اشتهرت مدينة بجاية بكثرة  .بيتا من الشعر 1326بي لابن سينا والذي يحتوي على الشعر الطّ 
أعشابها الطبية وتحكم أهلها في صناعة الأدوية لعلاج بعض الأمراض، وقد امتدت شهرة هذه 

 . 4التحضيرات الصيدلانية إلى كافة أنحاء العالم الإسلامي

                                                 

 .431أبو القاسم سعد الله، نفس المرجع، ص 1 

 .7ص 2003وسط، دار الغرب للنشر والتوزيع الجزائر، يحيى بوعزيز، مدينة تلمسان عاصمة الغرب الأ 2 

3 A. beloued, plantes médicinales d’Algérie, O.P.U. Algie, p4. 

4 H. M. Khiati, histoire de la médecine en Algérie, ANEP, Algérie, 2000, p. 45. 
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ائم بين علماء تلمسان وعلماء ب بتلمسان يرجع إلى الاتصال الدّ شهرة مدرسة الطّ  علّ ول 
 وكانت .جل قيام الجلسات والمحاضرات للمتعلمينأالذين كانوا يترددون على تلمسان من  1الأندلس

قلديين وهم الذين يعرفون يادلة التّ منها طائفة العشابين والصّ  ،عديدة اب تضم طوائفصنعة الطّ 
 عشاب المعالجة، وفوائدها ومقاديرها النافعة وكيفية تركيبها لتصبح دواء.الأ

 يدلة بعد الاستقلالتنظيم مهنة الص   :نيالفرع الثا

صدار نصوص قانونية لم إإلى بزوغ فجر جديد تجلى في  1962استقلال الجزائر سنة  أدى 
نّ  صوص القانونية من أجل ما كان هناك تعديل جدري في النّ تقتصر فقط على مجال دون آخر وا 

القضاء على التركة الاستعمارية الثقيلة، وكان السبيل الوحيد إلى ذلك هو إصدار نصوص قانونية 
 تعبر عن مصالح الحركة الوطنية والتركيز على البعد الوطني الاستقلالي في تشريع النصوص

 أو نسخها أو تجديدها. 

الانفلات من الوصاية الفكرية للمستعمر قد  لىكانت تهدف إ هذه الحركة التجديدية التي إنّ  
سبة يدلة والقوانين المنظمة لمزاولتها، وهذا ما يؤكد حيوية هذا القطاع وأهميته بالنّ شملت مهنة الصّ 

 ياسي.فاعل الاجتماعي والسّ ظام الداخلي باعتباره مركزا من مراكز التّ للنّ 

فسها خالية من حيث الأطر والكفاءات الجزائر بعد خروجها من نكبة الاستعمار وجدت ن إنّ  
صيدليا في جميع نواحي  ائةيادلة لا يتعدى المفقد كان عدد الصّ  ،الفكرية التي تقف على هذا الثغر

 راب الوطني منهم عدد قليل جدا من الجزائريين.التّ 

يع شر عن التّ  ةصوص القديمة المأثور والحذر سواء إزاء النّ  المرنلذلك كان لابد من التعامل  
ل صدور قانون حماية بيدلة قشريعي لمهنة الصّ طور التّ التّ  أو إزاء بعض الهياكل التي خلفها الفرنسي

 .05-85حة وترقيتها الصّ 

 

 

                                                 

لماء بتلمسان، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، انظر أبا عبد الله محمد بن محمد، البستاني في ذكر الأولياء والع 1 

 .184، ص1986
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 : 66-65الأمر رقم  -أ
يادلة، وجراحي يتعلق بتنظيم مهنة الأطباء، والصّ و  04/06/19661 بتاريخ 66-65الأمر صدر 

وأخضع هذا القانون جميع الممارسين  ي في هذا المجال.وهو أول نص قانون ،الأسنان والقابلات
سواء كانوا أطباء أو صيادلة أو جراحي أسنان أو قابلات إلى القانون الأساسي العام للوظيف 

لصالح المرافق العمومية موجه واعتبرهم موظفين تابعين للدولة وأن نشاطهم  2العمومي
 ستشفائية. الا

 :67-66المرسوم رقم  -ب

، وهو يتعلق بكيفيات وطرق تطبيق الأمر 1966ابريل من سنة  04مرسوم بتاريخ صدر هذا ال
في المؤسسات الإستشفائية  وقد أشار هذا المرسوم وحدد طرق العمل 65-66الف الذكر رقم السّ 

هذا القانون يعتبر الأطباء والصيادلة وجراحي  وظل حية باعتبارها مرافق ذات نفع عام.والمراكز الصّ 
لهم ، و وام الكامل المستمرالقابلات الذين يمارسون نشاطهم في التراب الوطني تحت نظام الدّ الأسنان و 

 .3الموظفين التابعين للدولة ويخضعون إلى قانون الوظيف العمومي صفة

 :794-76القانون رقم  -ت

يدلة ب والصّ حة العمومية وهذا القانون تطرق لشروط ممارسة الطّ ي هذا القانون بقانون الصّ سمّ 
 197وهي لا تختلف عن الشروط المنصوص عليها في المادة  5سنان في مواد مختلفة منهوجراحة الأ
 .والمتعلق بحماية الصّحة وترقيتها 05-85من القانون 

يادلة وسماها الاتحاد سنان والصّ ه نص على إنشاء هيأة تمثيلية للأطباء وجراحي الأكما أنّ 
 .05-85قانون ساري المفعول إلى غاية صدور  ونوقد بقي هذا القان بي الجزائري.الطّ 

 

 
                                                 

 .1966سنة  27ج.ر.، رقم   ،04/06/1966صدر بتاريخ  ،66-65الأمر رقم    1

 . 23/03/1985المؤرخ في:  59-85تحت رقم  1985صدر القانون الأساسي للوظيف العمومي سنة   2

 من نفس الأمر. 5والمادة  67-66من الأمر  2انظر المادة  3 

 .1976لسنة  101ج.ر.ج.ج.، رقم  4 

 .314إلى  311بالنسّبة للصّيادلة فقد نص على شروط ممارسة هذه المهنة في المواد من  5 
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 05-85قانون حماية الصحة وترقيتها رقم   -ث

وقد تم  1 1985فبراير سنة  16يتعلق هذا القانون بحماية الصحة وترقيتها وقد صدر بتاريخ 
المؤرخ  17-90تعديل هذا القانون أكثر من مرة واحدة أهمها التعديل الذي جاء بمقتضى القانون رقم 

 .19902جويلية  13ي ف

  بية كما يشيريدلانية والمستلزمات الطّ الفصل الأول المواد الصّ من الباب الخامس يحدد        
 ، ب البشريدلانية المستعملة في الطّ يالوكالة الوطنية للمواد الصّ  إنشاءفي الفصل الأول مكرر إلى 

وفي الفصل ، الوطنية والاستشفائيةوفي الفصل الثاني منه طريقة التسجيل والمصادقة والمدونات 
صنع الأدوية ابع ينص على ا الفصل الرّ أمّ ، بيةالثالث منه عن اقتناء الأدوية والمستلزمات الطّ 

المواد السامة عن  يدلية والفصل السادسوالفصل الخامس عن الشبكة الصّ واستيرادها وتوزيعها، 
  .يدلةالفصل الثامن عن مفتشية الصّ ، قابة واليقظةعن الرّ  مكرر والفصل السادسوالمخدرات، 

 1992يوليو سنة  6الموافق  1413محرم عام  5مؤرخ في  276-92المرسوم التنفيذي رقم وصدر 
 .3بيتضمن مدونة أخلاقيات الطّ 

 .162إلى المادة  104وفي الفصل الثالث توجد قواعد أخلاقيات الصيادلة من المادة 
يادلة ظامي الخاص بالصّ ب الفقرة الثالثة بالفرع النّ يات الطّ خلاقأص مجالس توفي الباب الثاني يخ

 حة وترقيتها على إحداث مجلسين:نص قانون حماية الصّ و  ظامية الوطنية.ابع بالفروع النّ والفصل الرّ 
بية، والثاني يسمى المجلس الوطني للآداب الأول ويسمى المجلس الوطني لأخلاقيات العلوم الطّ 

 بية.الطّ 
 
 
 

                                                 

 .1985لسنة  08نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية رقم  1 

وتبعته تعديلات أخرى مثل  1990لسنة  35، ج. ر.، رقم 05-85المعدل والمتمم للقانون  17-90نشر القانون  2 

 05-85من القانون  201المبين بكيفية تطبيق المادة  1999أكتوبر  19المؤرخ في  236-92المرسوم التنفيذي رقم 

 . 05-85، المعدل والمتمم للقانون 1998أوت  19المؤرخ في  09-98وكذلك القانون رقم 

 .1992-07-08مؤرخ في  52ج. ر.، رقم  3 
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 17-90المعدلة بالقانون  168بمقتضى المادة  1بيةء المجلس الوطني لأخلاقيات العلوم الطّ تم إنشاو 
وجيهي بتقديم الآراء ور التّ وحددت مهامه الأساسية في الدّ  2المعدل والمتمم لقانون حماية الصحة

م والتوصيات في المجالات العلمية وقد حدد تشكيل هذا المجلس وتنظيمه وتسيير أعماله المرسو 
 .19963فريل أ 6المؤرخ في  122-96نفيذي رقم التّ 

يدلة والعمل على الامتثال على تثمين وترقية مهنة الصّ  يسهر، فبيةالمجلس الوطني للآداب الطّ أمّا 
لطة التأديبية ، بالسّ 4هذا المجلس رفقة المجالس الجهوية المساعدة له يضطلعلآدابها وتقاليدها كما 

علقة بقواعد الآداب وتتولى هذه المجالس النظر في الدعاوى التأديبية  المقامة في المخالفات المت والبث
 ضد الصيادلة نتيجة إخلالهم بواجباتهم المهنية.

يدلة في الجزائر سواء في تعريف المهنة وحقوق شريعات التي تحكم مهنة الصّ والملاحظ أن التّ 
 عات يشوبها القصور والجمود.فعاليتها أو في تقنين التزاماتها أصبحت في مجملها تشري

يدلة، قانون طاله المنظم لمزاولة مهنة الصّ في القسم  05-85حة وترقيتها فقانون حماية الصّ 
حولات العميقة التي عرفتها مهنة قادم في العديد من جوانبه وأضحت مقتضياته متجاوزة بفعل التّ التّ 

 ولي.اخلي أو الدّ يدلة سواء على المستوى الدّ الصّ 

يدلة بفعل ولي طرأت تحولات عميقة ومتسارعة في ميدان الأدوية والصّ المستوى الدّ فعلى 
أهمية الأمن  قدم العلمي والتكنولوجي، كما أنّ جارية وكذلك التّ العولمة وطابع الشمولية في المبادلات التّ 

 .نظيم والمراقبةالتّ و قنية حي وحساسيته فرضت المعايير التّ الصّ 

                                                 

 .1996ابريل  06الصادر بتاريخ  122-96نفيذي رقم المرسوم التّ  1 

 1990سنة  35، ج. ر.، رقم 05-85المعدل والمتمم للقانون رقم  1990يوليو  31المؤرخ في  17-90القانون  2 

 .1123ص

 22 المنظم للمجلس الوطني لأخلاقيات العلوم الطّبية، الجريدة الرسمية رقم 122-96نشر هذا المرسوم التنفيذي رقم  3 

 .1996سنة 

مجلسا جهويا خاصا بفرع الأطباء وأنشئ نفس العدد خاص بفرع الصيادلة وكذلك نفس العدد من المجالس  12أنشئ  4 

وهي المجالس الجهوية للجزائر ووهران  276-92من المرسوم  168الجهوية خاص بجراحي الأسنان وهذا وفقا للمادة 

 سان، باتنة، سطيف، الشلف، غرداية، بشار.وقسنطينة، عنابة، البليدة، تيزي وزو، تلم
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ني فقد حصل تطور هام تجلى بالخصوص في جزأرة القطاع وتكوين ا على المستوى الوطأمّ 
قبال عدد كبير من الطلبة على دراسة الصيدلة على المستوى الوطني، الأالصّ  الذي  مريادلة بالجزائر وا 

 وانتشارها على مجموع التراب الوطني. ياتدليساهم في ارتفاع عدد الصّ 

من الاستهلاك  %40نتاج أكثر من إائل تضمن ناعية إلى عدد هكما ارتفع عدد الوحدات الصّ 
ومن ثم فقد كان من الضروري العمل على تحسين هذا القانون وتطويره حتى  الوطني للأدوية.

 تعديله.التفكير في بالسّلطات إلى ممّا أدى يستجيب لمطالب وتطلعات مهني القطاع 

ها تتشكل يدلة بالجزائر بأنّ لصّ ويلاحظ من خلال سرد هذه القرارات والمراسيم التي تنظم مهنة ا
بعضها يعدل البعض أو يلغي ويتمم  من نصوص عديدة ومبعثرة وأحيانا غير منسقة خصوصا وأنّ 

 ا يجعلها غامضة أحيانا، بل ويجعل تطبيقها جد صعب أحيانا أخرى خصوصا وأنّ البعض الآخر، ممّ 
يدلة، وحبذا لو أتت الصّ  صوص كثيرا ما أغفلت ذكر نصوص مهمة في مهنةمحاولات تجميع النّ 

حة صوص المتعلقة بالصّ بمجموعها في مدونة واحدة كما هو الشأن بفرنسا حيث جمعت كل النّ 
 غيير كلما دعت الضرورة إلى ذلك.    ة وقابلة للتّ رنالعمومية في مدونة واحدة مع جعلها م
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  .واء وتمييزه عن بقية الموادول: تحديد معنى الد  الفصل الأ 
لا يمكن فهم المجال الذي يعمل فيه الصّيدلي إلا بتحديد معنى الدّواء إذ قصر المشرع صناعة 

 .  1وتوزيع الدّواء على الصّيادلة، كما أنّ الدّواء هو الأساس الذي يستند عليه بناء القانون الصّيدلي

جات الصّناعية و المنتفالدّواء يخضع في صناعته وتوزيعه لإجراءات دقيقة تميزه عن باقي          
 ج الدّوائي وعند طرحهو الأخرى، إذ يتطلب القانون إجراءات معينة يجب اتباعها قبل صناعة المنت

في السّوق كما يخضع لرقابات صارمة بغية توفير الحماية اللازمة لمستهلكي الدّواء، والتي تختلف عن 
 جات الأخرى. و تلك الحماية المقررة لمستهلكي المنت

جات، فإنّ معظم و وعلى الرّغم من أهمية تعريف الدّواء وضرورة تمييزه عن باقي المنت         
 التّشريعات التي نظمت مهنة الصّيدلة آثرت عدم تحديده تاركة هذا المجال للتّطور العلمي والاجتهاد. 

تعريف للدّواء  إنّ التّشريع الفرنسي رغم أنّه نظم مهنة الصّيدلة أكثر من مرة لم يحاول وضع         
" التي تم تعديلها  511وذلك في المادة " 1941سبتمبر  11إلا في قانون الصّحة العمومية الصادر 

 05-85من القانون رقم  170واء في المادة في حين نجد المشرع الجزائري قد عرف الدّ  2أكثر من مرة
  .حة وترقيتهاالمتعلق بحماية الصّ  1985-02-16المؤرخ في 

ما تقدم نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، نخصص المبحث الأول منها لتحديد معنى  ومن خلال
الدّواء في التّشريع الفرنسي والمبحث الثاني في التّشريع المصـــــري والمبحث الثالث في التّشريع 

 الجزائري.

 

 

                                                 

1 corrine DABURON Garcia, le médicament, thése de doctorat en droit privé 1999 ed  les études 

hospitaliéres 2001, P 41 corrine DABURON Garcia , le médicament, thése de doctorat en droit 

privé 1999 ed  les études hospitaliéres 2001, P 41. 

 في عرض هذه التعديلات و تواريخها: 2

J.AZEMA , le droit Penal de la pharmacie librairies techniques (litec) Paris, 43, 47. 
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 المبحث الأول: تحديد  معنى الد واء في الت شريع الفرنسي 

ج في معجم الأدوية لاعتباره دواء بالرّغـــم من سهولة و يار تسجيل المنتإنّ الإعتماد على مع
جات التي لا و إذ أنّ معجم الأدوية يشمل بعض المنت ،له عيوب اشكلي   اتطبيقه، لا يعدو أن يكون معيار  
عن كما أنّ الاعتداد بهذا المعيار الشكلي من شأنه إنكار صفة الدّواء  .1تعتبر أدوية مثل زيت الزيتون

الأدوية التي يتم تحضيرها بمعرفة الصّيدلي الموزع فهي تحضر بناء على وصفة طبية لغرض طبي 
 إصداربومن أجلها تدخل المشرع الفرنسي  .محدد ومن ثم كان لزاما البحث في المعايير الموضوعية

تي جات الو وألحق بالنّص بعض المنت 2" 511وعرف الدّواء في المادة " 1941سبتمبر 11قانون 
 اعتبرها أدوية وهو ما سنتناوله في المطلبين التاليين.

 

 واء المطلب الأول: التحديد العام للد  
                                                 

1 M. Tisseyre-Berry , abrégé de légeslation et de déontologie pharmaceutique le médicament et la 

profession pharmaceutique , 3 ed, masson, Paris 1982 P2 et 3. 

 " من قانون الصحة العمومية الفرنسي بعد تعديلها على ما يأتي :  511تنص المادة :  2

On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possedant des 

propriétés curatives ou preventives à l'égard des maladies humaines ou animales ainsi que tout 

produit  être administrè à l'homme ou à l'animal , en vue d'établir un diagnostic médical ou de 

restaurer, corriger ou modifier leur fonction organiques .  

sont notamment considérés comme médicaments : - les produits visès à l'article L 658 du present 

livre. 

Contenant une substance ayant une action therapeutique au sens de l'alinéa 1 ci-dessus .ou 

contenant des substances vénéneuses à doses et concentrations superieures à celles fixées par la 

liste prévue par l'article 658 -5 du present livre ou ne figurant pas sur cette même liste :  

- les produits dietétiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou 

biologiques ne constituant pas elles-mêmes des aliments mais dont la présence confére à ces 

produits soit des propriétés spéciales recherchées en therapeutique dietitique  soit des propriétés de 

repas d'epreuve. 

- les produits utilisés pour la desinfection de locaux et pour la prothése dentaire ne sont pas 

considérés comme médicaments. 

- les médicaments vetérinaires sont soumis  aux dispositions du chapitre 111 du titre 11 du present 

livre. 
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ج و " من قانون الصّحة العمومية الفرنسي يجب توافر شرطين في المنت 511وفقا لنص المادة "        
 حتى يمكن اعتباره منتجا دوائيا وهي: 

 الد واء قد يكون مادة.   -

 كون تركيبا. الد واء قد ي -

 هذه الشروط  فالدّواء يقدم عناصر علاجية أو وقائية للأمراض البشرية أو الحيوانية وسنوضح
 :في الفرعين التاليين

  مادة                  في شكلالد واء : الفرع الأول

في ذلك فذهب البعض إلى أنّ المقصود الفقه قد اجتهد لم يعرف المشرع الفرنسي المادة و 
علاجية أو وقائيـة من  اة هو كل مادة حية أو فاقدة الحركة مقدمة على أنّها تحوز عناصر  بالماد

. ويرى البعض أنّ لفظ المادة الوارد بنص 1الأمراض البشرية أو الحيوانية ومصنعة وفقا للوزن الطّبي
 . 2قانون الصّحة العمومية له معنى واسع ليشمل كل أنواع المنتجات البسيطة والمركبة

ها كل مادة أيا كان بأنّ  1965فبراير  26وقد عرفت المجموعة الاقتصادية الأوروبية في          
شتقاته أو كانت من أصل حيواني كالحيوانات كالدم البشري ومأصلها و سواء كانت من أصل بشري 

ل نباتي بكاملها أو أجزاء من أعضائها أو المواد المستخلصة من بعضهـــا وكذلك المواد التي من أص
 . 3بية أو أجزائها أو خلاصتها وأخيرا المواد التـي من أصل كيمياويكالأعشاب الطّ 

 ج البسيط سواء على طبيعتهو المقصود بالمادة هي المنت غالب الفقه الفرنسي يذهب الى أنّ  غير أنّ 
صل بشري أو بعد تحويله والذي يرجع أصله الى المعدن أوالحيوان أوالنبات  دون تلك التي هي من أ

 . 4كالدم البشري ومشتقاته وأجزاء الجسم البشري ولبــن الأم

                                                 

1 R. poplawski , traité de droit pharmaceutique, librairie de la cour de cassation,Paris  1950 n 202. 

2 M. Tisseyre-Berry, Op .cit P 45 et 46 M. Tisseyre-Berry , Op .cit P 45 et 46. 

3 J. AZEMA, OP – CIT p 15 N 16. 
4 J. M. AUBY, G DILLEMANN , F . coustou et c . HAUSER .Droit pharmaceutique , librairies 

techniques ,  Paris 1986 fasc 4 P 5. 
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ه في اعتبار المادة التي ترجع للأصل البشري رأي الغالبية هو الأولى بالتأييد إذ أنّ  ويبدو أنّ          
دواء وما يقتضيه ذلك من تعامل، ما يتعارض مع المبدأ المستمد من حرمة الجسم الإنساني وما 

 ذلك من عدم جواز التعامل فيه.  يقتضيه 

 تركيبا  في شكلواء الفرع الثاني:  الد  

، وكان القضاء واء كمركب حيث يتمّ  جمع عدّة مواد في منتج واحدآخر للدّ  عريفيوجد ت         
يميز بين التحضيرات والتي اشترط  1971سبتمبر 11الفرنسي قبل صدور قانون الصّحة العمومية في 

مزيجا لمواد بسيطة من المخدرات، وبين التركيبات التي تكون مزيجا من مواد بسيطة  فيها أن تكون
ه بعد صدور قانون غير أنّ  ،1على الأولى دون الثانية وكان يقصر صفة الــدّواء. غير المخدرات

ريخ تعريف الدّواء بالتّركيب على الدّوائر المجتمعة لمحكمة النّقض الفرنسية بتاعرض الصّحة العمومية 
حيث قررت أنّه يدخل في دائرة التركيبات والتحضيرات، التي يكون بيعها  .1943نوفمبـر  29

جات التي اجتمعت فيها مواد لغرض شفائي أو وقائــي و مقصـــورا على الصّيادلة وحدهـم: " كل المنت
 رق الكيمياوية والتي يحصل عليها من جمع العناصر الفعالة لهذه المواد، دون تمييز فيها لطبيعة الطّ 

 . 2"ق المستعملة في صنع هذه المنتجاتأو غيرها من الطّر 

وبهذا القرار استقر الفقه والقضاء الفرنسي على أنّ تركيب الدّواء يكفي فيه خلط أوجمع          
مادتين أوأكثر ببعضها أيا كانت طريقة التركيب وأيا كانت خواص هذه المواد، ولا يشترط في هذا 

كما قضى أيضا بأنّه لا يشترط في التّركيب حتى يمكن  لا أنّ يكون غرضه شفائيا أو وقائيا.المنتج إ
اعتباره منتجا دوائيا أن تتوافر لكل مادة فيه عناصر علاجية أو وقائية، بل يكفي أن يكون هدف جمع 

                                                 
1 cass crim 6 janvier 1912 s 1913. 1. 60. 

2 rentrent dans la catégorie des compositions et préparations dont la vente est reservée aux seuls 

pharmaciens,tous produits dans les quels des éléments divers ont été réunis en vue d'un effet curatif 

ou préventif à obtenir grâce à l'association des principes actifs de ses éléments,sans qu'il y ait à 

distinguer selon la nature des procédés chimiques ou autres employés pour la confection de ces  

produits . 

J.C.P 44 . 11 2628 note P Garraud. 
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 ـه . وهذا ما سنوضح1عدّة مواد مع بعضها بعضا في تركيب هو تقديم عناصر علاجية أو وقائية
 .في الشرط الثاني

 علاجية أو وقائية للأمـراض البشريــة أو الحيوانية اواء يقدم عناصر  المطلب الثاني: الد  

نّما يشترط في ذلك أن يكون و لا يكفي لإعتبار منت       ج ما دواء أن يكون مكونا من مادة أو أكثر، وا 
لهذا الشرط شقان أحدهما الأمراض البشرية سبة للأمراض البشريـــة أو الحيوانية و له غرض علاجي بالنّ 

 أو الحيوانية، وثانيهما هو تقديم العناصر العلاجية أو الوقائية من هذه الأمراض.

 الفرع الأول:  تقديم العناصر العلاجية أو الوقائية 

ج، وأنّه يحتوي على و كيفية بيان الغرض الطّبي للمنت يقصد بتقديم العناصر العلاجية والوقائية
اصر تشفــي من الأمراض. ويلاحظ أنّ القضاء يتوسع في هذا الشأن كما أنّ ذلك يثبت للدّواء عن

 . 3ج له أغـراض طبية محددةو ، فقد قضى بأنّه يكفي التصريح من البائع بأن المنت2بالنشرة المرافقة له

، 4الأمراضوفي نظر القضاء يعتبر المنتج دواءا إذا تبين أن له خواص علاجية أو وقـائيـة من 
 . 5فالدّواء هو كل منتج يقدم لغرض العلاج

 الفرع الثاني:  الأمراض البشرية أو الحيوانية

ج الذي و توجد أمراض كثيرة لا يثار بشأنها أدنى شك في اعتبارها كذلك، ويعتبر دواء ذلك المنت
 ها سنة الحياة غير أنّه توجد بعض الأمراض التي تفرض ،يقوم لعلاج هذه الأمراض أو الوقاية منها

                                                 
وهو عبارة عن جهاز مكون من ورقتين "  INOPLASTيتعلق هذا القرار بدعوى شهيرة بخصوص منتج يسمى"  1

افتين تم وضعهما بين ثلاث ورقات من الألمنيوم، واستخدم في تجميعها معا قطعة من الصوف كلاصق بينهما. وكل شف

مادة من هذا التركيب ليست لها أية فعالية طبية بمفردها غير أنّ هذا التركيب مجتمعا كان يقدم على أن له فعالية طبية 

 لنسّا والأزمات الكبدية.  لمعالجة كثير من الأمراض مثل الروماتيزم وعرق ا

وقد أدانت المحكمة صانعي هذا المنتوج وموزعيه بالممارسة غير المشروعة لمهنة الصّيدلة لعدم حصولهم على التأهيل 

العلمي اللازم لمباشرة الطعن بالنقض الذي قدمه صانعو هذا المنتج و قد تعرض هذا القرار لنقد الفقه لأنّه يوسع من 

مده ليشمل الأجهزة المخصصة للعلاج وهو بهذا يخلط بين العلاج والدوّاء إذ أنّ الدوّاء يكون دائما مفهوم الدوّاء وي

 علاجا بينما العكس غير صحيح. كما أنّ الدوّاء منتج مخصص للإستهلاك ولا يشمل الأجهزة.

 .M. Tisseyre-Berry , op-cit P 48  note sous trib, coor, Paris 12 mai 1970أنظر في هذه الانتقادات: -
2 Cass. crim, 8 janvier 1970, Doc, pharm , N 16 Cass. crim , 8 janvier 1970, Doc, pharm , N 16. 
3 Trib. Gr. Inst  Dole, 16 Avril 1969 ,Doc, pharm , N 1607. 
4 M.Tisseyre- berry, Op. cit P 50. 
5 R . POPLAWSKI, Op. Cit, n 208. 
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وحول ما يقدم من مواد وتركيبات  دواء اأو الحالة الطّبيعية للإنسان والتي أثارت شكا حول اعتبارها 
 للوقاية منها أو لعلاجها. 

 :وقد أتيح للقضاء الفرنسي أن تعرض لبعضها ومن أمثلة هذه الطائفة الأخيرة  من الأمراض نذكر    

 .1شيخوخة الوجه وظهور التجاعيد (1

 . 2البدانة أو السّمنة (2

 . 3عين السمكة والسنطة (3

 . 4حب الشّباب  (4

  .5صغر أو نقص الثدي عند النّساء (5

 . 6فقدان مدمني السّكر الرّغبة في الشرب وكذلك المدخنين للرغبة في التّدخين (6

إلى توسيع مفهوم الأمراض البشرية بغرض حماية  سابقةوقد مال القضاء في الأحكام ال
مثل هذه  تهدف إلى معالجةجات التي و الميل إلى الجانب الإنساني، فاعتبر المنتالصّحة العامة و 

ج هو مجرد تحسين الحالة الصّحية لمستهلكيه دون ذكر لبيان و الأمراض أدوية، أمّا إذا كان هدف المنت
 .7اج لا يعتبر دواء  و أمراض محددة يهدف إلى عـلاجـهـا فإنّ المنت

 

 

                                                 

1 (le vieillissement du visage et l'apparition des rides) Paris 24 décembre 1968 doc. pharm. N 1582. 

Paris 14 mai 1971. Doc. Pharm. N 1701. 

2  (l'obésité) Cass, crim . 13 Avril 1956, D 1956 P 455. 

3 (les cors et les verrues) trib. cour Carcassonne 17 nov. 1967 Doc. Pharm. N 137. 

4 (L'acné) Trib , corr, Seine, 31 Janvier 1957, D 1957, P 242 .  

5(L’insuffisance mammaire) Paris, 25 novembre 1971, Doc, pharm., N 1729. 

6(Perdant aux buveurs le goût de la boisson, et supprimant l'envie de fumer ou réduisant 

l'accoutumance au tabac) Paris, 25 nov. 1971, précité. 

 .منه 17المادة  صدر قانون اعتبر المنتجات التي تنقص أو تلغي الرغبة في التدخين أدوية 1976وفي يوليو 

7 J. AZEMA, Op. cit, P 18 N 22 Paris 21 Mai 1968, Doc. Pharm., N 1580. 
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 تي ألحقها المشرع الفرنسي بالأدويةجات الو الفرع الثالث: المنت

ج الدّوائي والتي سبق و جات تلك التي لا تتوافر فيها الشروط العامة للمنتو قصد بهذه المنتي
قصر و أضفى عليها وصف الدّواء  غير أنّ المشرع لاعتبارات خاصة .إيضاحها في المبحث السابق

يدلاني ووفقا لتحديد المشرع حتكار الصّ يادلة وبالتالي فهي تدخل في مجال الاعلى الصّ  حق تصنيعها
 ا لوظيفتـهـا أو لتركيبها. جات تعتبر أدوية إمّ و هذه المنت نّ واء فإالفرنسي لمعنى الدّ 

 لى أدوية بالوظيفة وأخرى بالتركيب وهو ما سوف نتناوله:إجات و يمكن تصنيف هذه المنتو          

 الأدوية بالوظيفة: .أ

لا تتوافر فيها أيّة آثار للوقاية أو للشّفاء من الأمراض، ولكن جات و الأدوية بالوظيفة هي منت
تتوافر فيها خصائص الشرط الأول دون الشرط الثاني من الشروط اللازمة لإضفاء صفة الدّواء على 
المنتج، غير أنّه بسبب خطورة هذه المنتجات على صحة الإنسان أو الحيوان قام المشرع بإضفاء 

 . 1وصف الدّواء عليها

 ويمكن تقسيمها إلى قسمين على النّحو التالي :          

 شخيص : جات الت  و منت .1

فاء أو الوقاية من أمراض معينة، وهذه المنتجات تعطى للإنسان أو الحيوان ليس بغرض الشّ 
نّ  ما لمجرد تشخيص المرض الذي يعاني منه ومثال ذلك المنتجات التي تعطى للمريض لتسهيل وا 
 . ( RAYON  X)صوير بالأشعة التّ 

واء يرى أن مثل هذه جات في تعريف الدّ و وكان القضاء الفرنسي قبل أن يدخل المشرع هذه المنت
 . 2المنتجات لا تعتبر أدوية

 

 

                                                 

 قانون الصّحة العمومية بمقتضى القانون الصادر  " من511هذه الطائفة من المنتوجات أضيفت لنص المادة " 1

 .23/09/1967في 

2J.C.P 11047, 27-06-1958, Paris, 11 Note plaisant. 
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 جات المؤثرة على الوظائف العضوية: و المنت .2

حيح الجسم بغرض التأثير على الوظائف الحيوان الصّ  جات تعطى للإنسان أوو هذه المنت
ج منع الحمل و بيعية كحبوب منع الحمل، فالحمل الذي يمنعه منتعها من أداء وظيفتها الطّ العضوية ومن

 ج دواء.و حتى يمكن اعتبار هذا المنتلا يعتبر مرضا 

لى تعديل أو تصحيح الوظائف العضوية لأعضاء الجسم إجات أخرى تهدف و كما توجد منت
غم من عدم توافر ية بنص القانون على الرّ جات تعتبر أدو و وهذه المنت ،جات المنشطة للأعضاءو كالمنت

 .واء فيهاشروط الـدّ 
 الأدوية بالتركيب: .ب

 جـــات الغذائية.و جات حفظ الصّحة، وبعض المنتو ويدرج تحت هذا النّوع بعض منت
 حة : جات حفظ الص  و منت  .1

حيث  1943جات حفظ الصّحة وصلتها بالدّواء حتى عام و لم يضع المشرع الفرنسي تعريفا لمنت
جات حفظ و تعريف لمنت 1منها 45والتي جاء في المادة  1943أغسطس 30درت تعليمات إدارية فيص

 الصّحة بأنّها تقدم حسب تكوينها من مواد هدفها منع المــــرض أو ضمان حفظ أفضل لصّحة الفرد.

حيث  وقد تعرض هذا التعريف لنقد الفقه فهو غير مانع لأنّه يشمل كل الأدوية كما أنّه غير جامع،
 .2جات حفظ الصّحة الغير دوائيةو لا يشمل منت

جات التي و وأضاف المنت 1975يوليو  10بتاريخ  604/75ثم تدخل المشرع الفرنسي بالقانون رقم 
 حة بالأدوية.تحافظ على الصّ 

 

                                                 

1 Art 45 de l'instruction ministérielle du 30 aout 1943 : " On entend par produits hygiéniques, pour 

l'application de la présente instruction , les substances offertes au public ou recherchées par celui-ci 

dans le but de prévenir la maladie ou d'assurer une meilleure conservation de la santée 

individuelle". 

2 J. AZEMA, Op. cit, N 32, P 22. 
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ة جات التّجميل ومواد حفظ الصّحة المحددة بالفقرة الأولى من المادو ووفقا لهذا القانون تعتبر أدوية منت
وهي: " كل المواد أو التركيبات الأخرى المخصصة لوضعها على اتصال مع مختلف أجزاء  1"658"

الجسم البشري الخارجية أو مع الأسنان أو الأنف بقصد تعطيرها أو حمايتها أو إبقائها في حالة حسنة 
 أو تغيير مظهرها أو إصلاح روائح الجسد".

 حة من الأدوية إذا كان لها أثر علاجي للإنسان جات حفظ الصّ و ووفقا لهذا النّص تعتبر منت
أو الحيوان، وكذلك إذا كانت تحتوي على مواد سامة أيا كان مقدار هذه المواد السّامة، وفقا لهذا النّص 

جات المخصصة و فإنّ كريمات البشرة ومعاجين الأسنان وصابون الوجـه من قبيل الأدوية إلا المنت
  وي على مواد سامة وكذلك المخصصة لصناعة الأسنان فلا تعتبر أدوية.للتّطهير الموضعي والتي تحت

جات حفظ الصّحة التي تحتوي في تركيبها على مواد سامة فهي تعتبر أدوية حتى ولو كانت و أمّا منت
 . 2جات ضئيلة جدا كمستحضرات التّجميلو درجة السّمية في هذه المنت

جات حفظ الصّحة يتفق مع توصية لجنة السوق و سي لمنتونشير إلى أنّ تعريف المشرع الفرن         
جات والتي جاء عنها بأنّها كل و بشأن هذه المنت 1976يوليو  27الأوروبية المشتركة الصادرة في 

المواد والتركيبات المخصصة لأن توضع على اتصال بمختلف أجزاء الجسم البشري الخارجية ) مثل 
عضاء التنّاسلية الخارجية( أو المخصصة لأن توضع على اتصال البشرة والشعر والأظافر والشفاه والأ

                                                 

1  Art 658-1 : " sont comprises pour l'application du présent chapitre comme produits cosmétiques 

et produits d'hygiène corporelle toutes les substances ou préparations autre que les médicaments 

destinées à être en contact avec les diverses parties superficielles du Corp. humain ou avec les 

dents et les muqueuses en vue de les nettoyer de la protéger, de les maintenir en bon état , d'en 

modifier l'aspect , de les parfumer ou d'en corriger l'odeur ". 

2 L. astuce et M. Jourdin, les produits d'hygiène et le monopole des pharmaciens, labo, pharma, 

problèmes et techniques . n 20 .9 avril 1972 P 83 et s. 

G .Dillemann, les problèmes posés par l'application pratique de l'article " L. 511 " du code de la 

santé publique aux aliments diététiques. J.C.P 1974. . 2624. 
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بالأسنان أو الفم بقصد تعطيرها أو نظافتها أو حمايتها لتبقي في حالة جيدة بتغيير مظهرها أو إصلاح 
 .1الرّوائح الجسدية

 جات الغذائية: و المنت .2
طّبيب للمريض يرجع سبب المرض أحيانا إلى عدم توازن الغذاء ومع حاجة الجسم فيصف ال

 جات خاصة مضافا إليها بعض المواد الكيمياوية أو البيولوجية كالأغذية المخصصة للأطفال و منت
جات تتشابه و وهذه المنت في السنوات الأولى من العمر وتلك المخصصة للمرأة الحامـــــل أو المرضعة.

ج الغذائي لدرجة و مع المنتمع الغذاء العادي والطعام والمشروبات والذي قد يختلط  إلى حد كبير
جات الغذائية لإضفاء صفة و ويشترط المشرع الفرنسي في هذه المنت .2يصعب معها الفصل بينهما

 الأدوية عليها ما يأتي:
 الشرط الأول: وجود مواد كيمياوية أو بيولوجية

مياوية تلك المادة وجود مواد كيمياوية أو بيولوجية لا تعتبر بحد ذاتها أغذية ويقصد بالمادة الكي      
المحددة المستقرة والمعروف بعناصرها الكيمياوية، أمّا المادة البيولوجية فهي المادة غير المستقرة 
والغير معروف عناصرها وبنيتها، فإذا ما استقـرت وعرفت عناصرها الكيمياوية أصبحت مادة كيمياوية 

 ووفقا لهذا الشرط فإنّ المادة الكيمياوية .3" مثل الهرمونات والفيتـامينـــات والمضادات الحيوية"
  .4ج الغذائي يجـب أن يكون بحد ذاتها طعاماو أو البيولوجية المضافة للمنت

                                                 

1 La difinition de la directive europeénne du 27 juillet 1976.  " On entend par produit cosmétique 

toute substance ou préparation destinée à être en contact avec les diverses parties superficielles  du 

corps humain ( systèmes pileux et capillaires , ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec 

les dents et les muqueuses en vue de les nettoyer , de les parfumer et de les proteger afin de les 

maintenir en bon état, d'en modifier l'aspect et de corriger les odeurs corporelles . 

Voir  J. AZEMA, Op.cit, P 23. N 32. 

2 G. DILLEMANN, Op-cit, P 53. 

3 G. DILLEMANN, Op-cit, P 65. 

يذهب البعض إلى أن المادة الكيمياوية أو البيولوجية يمكن أن تكون طعاما أو غير ذلك ومن ثم فلا ضرورة لاشتراط  4

 G. DILLEMANN, Op-cit, P 45  ألا تكون هذه المواد طعاما في حد ذاتها، أنظر 
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 ج الغذائي الذي يحتوي على مشتقات البيضـــةو قضي بأنّ المنت استناد ا لما سبق
"" l'embryon de poulet   1جا دوائياو يعتبر منتالذي كان يقوم على أنّه يشفي من التّعب والإرهاق، 

وقضي كذلك  ،2اكما قضي بأنّ الشكولاطه المحتوية على خلاصات من النّباتات الطّبية تعتبر دواء  
 ج المكون من الحبوب والفواكه والمقدم على أنّه يزيد من سهولة الهضم للأغذية يعتبر منو بأن المنت

 . 3الأدوية قبيل

 غذائي على خواص علاجية ج الو الشرط الثاني: يجب أن يحتوي المنت

ج الغذائي على عناصر كيمياويـــــة أو بيولوجية و لم يكتف المشرع الفرنسي باحتواء المنت
ج الغذائي، و ، بل اشترط أيضا ضرورة توافر خواص علاجية أو وقائيــة في ذلك المنتالاعتباره دواء  

 ج.و موجودة فعلا في المنتويجب أيضا أن تكون هذه الخواص العلاجية أو الوقائية حقيقيـة و 

ويثير التّحقق من هذا الشرط عند التّطبيق القضائي لابد من الاستعانة بالخبراء لوجود هذه الخواص 
 .4العلاجية

 وقد أثار هذا الشرط نظر الفقه حول المياه المعدنية الطّبيعية أو الصّناعية، ويذهب الاتجاه الغالب 
لا تعتبر بصفة أصلية من الأدوية حتى ولو قدمت على أنّ لها إلى أنّ المياه المعدنية الطّبيعية 

أغراض علاجية أو وقائية من الأمراض نظرا لأنّ العناصر المكونة لها هي من فعل الطبيعة. ويرون 
 أيضا أنّ مشتقات هذه المياه )مثل الملح( تأخذ حكم الأصل، أمّا إذا أدخلت هذه المياه المعذنية 

فإنّها تعتبر أدوية، ويثير التّحقق من هذا الشرط عند  ص علاجية أو وقائيةفي منتوج معين له خوا
 .5التّطبيق القضائي لابد من الاستعانة بالخبراء لوجود هذه الخواص العلاجية

 
 

                                                 

1 Cour d'appel de Paris, 4 juin 1956, Recucil, D. 1956 , P 614 note F.G. 

2 Cour d'appel de Paris , 10 juillet 1973, J.C P 1974. 11. 17586. 

3 Paris 2 juin 1943, J. C. P 1943. 11. 752. 

4 J. AZEMA, Op. cit, N°50, p. 33. 

5 J. AZEMA, Op. cit, N°53 et 54, p. 34. 
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  لمبحث الثاني: تحديد معنى الد واء في الت شريع المصريا
الصّيدلاني ذلك المجال الذي تحديد مجال العمل  ترتب عنهيلتحديد معنى الدّواء أهمية كبرى 

 يحتكره الصّيادلة، وعن ذلك ذكر المشرع المصـري بأن تجهيز أو تــركـيـــب أو تجزئة أي دواء
أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلانية تستعمل من الباطــــــن أو الظاهــر أو بطريق الحقن لوقاية  

 .1او توصف بأنّ لها هذه المزايا يعتبر دواء  الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منهــا أ

المطلب الأول وصف التّشريع المصري وسوف نتطرق لهذا المبحث من خلال مطلبين، فنعالج في 
 .واءج لوصف الدّ و شروط اكتساب المنت للدّواء، أمّا في المطلب الثاني فسنتناول

  شريع المصري للد واءالمطلب الأول: وصف الت  
وسنتطرق  فتوصف حينئد بالأدوية الدستورية (VIDAL)واردة بمعجم الأدوية ة الأدويقد تكون 

 في الفرع الثاني. تسمى بالأدوية الخاصةكما وقد تكون غير واردة بمعجم الأدوية  الفرع الأول فيلها 

ية بدلا من كلمة نيدلافقد تناول المشرع المصري تعريف النوعين مستخدما في ذلك المستحضرات الصّ 
 :وية وذلك على النحو التاليالأد

 يدلانية الخاصة المستحضرات الص   الفرع الأول: 
ذات  ها تحتوي على مادة أو اكثروهي المتحصلات والتراكيب التي تحتــــوي أو توصف بأنّ 

طبية في شفاء الإنسان من الأمراض أو للوقاية منها أو تستعمل لأي غرض طبي آخر  ياتصخصو 
احة متى أعدت للبيـــع وكانت غير واردة في أحدث طبعات معاجم الأدوية ولو لم يعلن عن ذلك صر 

طهير التي لم تذكر في معاجم الأدوية وتكون وكذلك السوائـل والمجهزات المعدّة للتّ  .سميةوملحقات الرّ 
وصبغات الشعر المحتوية على  ،حة العموميةمطابقة للإشتراطات التي يصدر بها قرار من وزارة الصّ 

 .2سامة والمركبات التي قواعدها العنبر أو جوزة الطيب "مواد 

 

                                                 
 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة. 1955لسنة  127الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم  1
لسنة  360و 1955لسنة  253بشأن مهنة الصّيدلة والمعدلة بالقانونين رقمي  1955لسنة  127من القانون  58المادة  2

، ويلاحظ على صياغة هذه المادة انها قصرت وصف الأدوية الخاصة وغير الدستورية على تلك المخصصة 1960

 وان ممّا يعني أنّ الأدوية البيطرية غير الدستورية لا تعتبر أدويــــةلعلاج أو وقاية الإنسان دون الحي

في المفهوم القانوني. غير أننّا نرى عكس ذلك بدليل أن أي مادة صيدلية لها صلة بعلاج الإنســـــان أو الحيوان تعتبر  

 ر موفق في صياغة هذه المادة أدوية وفقا لمفهوم المادة الاولى من ذات القانون و من ثم يبدو أن المشرع كان غي

 في حدود ما تقدم.
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 يدلانية الدستورية المستحضرات الص  الفرع الثاني: 

 طرف وزارةهي المتحصلات والتركيبات المذكــــورة في أحدث معاجم الأدوية المعتمدة من و 
 .1حة وتلك السوائل والمجهزات الدستورية المعدة للتطهيرالصّ 

ايلي: ديباجته كم في وجاء 1984عام  2دوية المصري ) الإصدار الثالث (وقد صدر معجم الأ
حة في جمهورية مصر العربية ويطبق على المؤسسات "دستور الأدوية هو تشريع تصدره وزارة الصّ 

 ".يدلةيدلانية وغيرها بحسب ما نص عليه قانون مزاولة مهنة الصّ الصّ 
واء التـي لهـا نفـع علاجي أو تستعمل هي المواد أو مخلوط الـدّ  الأدوية الواردة بهذا الدستور إنّ          

ا الأدويــة التــي عليهــا امتيــازات حــق الملكيـــــة أو التــي تحضــر بطــرق مســجلة أمّــ .فــي أغــراض صــيدلانية
وكذلك المستحضرات الصيدلانية الخاصة فإن وردت في هذا المعجـم و بخاصـة بأسـمائها المسـجلة فـلا 

معنوية كانـت أو فرديـة حـق تحضـيرها أو تسـويقها أو التمتـع بـأي اختصـاص  يعطي ذلك لأي شخصية
 ياز أو بحسب ما تقرره القوانين بمصر. ـبالنسبة لها إلا بإستئذان أصحاب حـق الامت

 واء شروط اكتساب المنتج لوصف الد  المطلب الثاني: 

 وشرط ،مادة أومركبواء الدّ شرط  ما يلي،فيواء الشروط اللازمة لإضفاء صفة الدّ  يمكن حصر
 أو الحقن.  الظاهرمن واء من الباطن أو الدّ  واستعمال، بيةوائي مخصص للأغراض الطّ ج الدّ و المنت

 واء مادة أو مركب: الد  الأول عر الف
ها ذات خواص علاجية أو وقائية للإنســـان أو الحيوان، يقصد بالمادة أي مادة تقدم على أنّ 

ا المادة التي يرجع أصلها إلى الإنسان تيا أو حيوانيا أو كيماويا، أمّ ه يكون نباوعن أصل المادة فإنّ 

                                                 
 .1955لسنة  127من القانون رقم  62المادة  1
 ، و قددد تددم إصدددار ملحددق لهددذا الدسددتور 1953صدددر الدسددتور الأول للأدويددة بمصددر باللغددة الانجليزيددة فددي اكتددوبر  2

و كان هذا الدستور أول  1963بية عـام باللغة العر 1934ثم صدرت الطبعة الأولى لدستور الأدوية سنة  1961في سنة 

فدي  1972عمل علمي من نوعه في تاريخ اللغة العربية الحديث ، و صدرت الطبعة الثانية لمعجم الأدوية المصري عام 

مددن المستحضددرات الصدديدلانية  483مددن المفددردات الدوائيددة و  605صددفحة مشددتملا  1650مجلددد واحددد يحتددوي علددى 

بإعدادة تشدكيل اللجندة  1980سدنة  15صددر القدرار الجمهدوري رقدم 1980يناير  10(. و في وإحدى عشر ذيلا ) ملحقا 

 . 1984الدائمة لدستور الأدوية عهد إليها إصدار دستور الأدوية المصري و قد صدر أخيرا الإصدار الثالث عام 

لدستور الأدوية المصري ولمزيد من التفاصيل حول تعريف إشكال المستحضرات الصيدلانية، أنظر الإصدار الثالث 

 الهيئة العادة لشؤون المطابع الأميرية. 1984
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فقط التي تستخلص من دم   ( Sérum )سبة للأمصال المشرع المصري لا يقر ذلك إلا بالنّ  فيبدو أنّ 
 .2حيث يكون خاليا من الخلايا الدّمويّة ،1مويةالإنسان أو الحيوان بنزع الجلطة الدّ 

 م يتضح لنا إجـازة إدخـال مـواد الـجـسـم البشـري في التحضيرات الصيدلانية. وفي غير هذه الحالة ل

 أما المركب فيقصد به تجميع مادتين أو أكثر في منتج واحد وفقا لمعايير طبيـة معينة.         

 بية وائي مخصص للأغراض الط  ج الد  و المنتأن يكون الثاني:  فرعال

واء، وتعتبر الصحة العامة للإنسان ومعه باقي ساسي للدّ يعدّ المرض ومشكلاته هو المحور الأ
 واء بصفة عامة. الكائنات الحية، هدف الدّ 

الملاحظ على التشريع المصري في هذا المجال أنه بعد أن حدد الغرض الأساسي للمستحضر و 
ثر ذات ه يحتــوي على مادة أو أكالصيدلاني بأنه المادة أو التركيب الذي يحتوي أو يوصف على أنّ 

خواص طبية في شفاء الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو الوقاية منها. بيّن أن ذلك ليس إلا مثالا  
للغرض من الدواء فذكر أن الدواء يشمل كذلك المنتج المخصص لأي غرض طبي آخر و لو لم يعلن 

 .3عن هذا الغرض صراحة

دّواء، إذ يمكن أن يندرج تحت الغرض وبهذا يكون المشرع المصري قد وسع من مفهوم ال         
 وأدوية الغــذاء ومستحضرات التجميل. ( Rayon X )الطّبي أدوية التشخيص كأشعة إكس 

ويعني ذلك أنّ مفهوم الدّواء في التّشريع المصري أوسع ممّا ورد في التّشريع الفرنسي الذي          
 قصر هدف الدّواء على العلاج والوقاية من الأمراض. 

                                                 

 الجلطة الدموية : الجزعة الخاثرة من الدم يقال ) جلطة دموية(. 1

 .91بيروت ص  –دار المشرف  – 2004الطبعة الأربعون  –المنجد في اللغّة والإعلام  -

دكتـــوراه في القانون الخاص  –في التشّريع الجزائري مقارنا  المسؤولية المدنية عن عمليات نقل الدمّ -زهدور كوثر 2

 .150ص  2013 – 2012

من قانون مزاولة مهنة الصّيدلي المصري، وأنّ المشرع المصري كان موفقا في إضفاء صفة الدوّاء على  58المادة  3

 أي منتج مخصص لأي غرض طبي آخر غير العلاج أو الوقاية من الأمراض.
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" من قانون الصّحة العمومية الفرنسي  511ونعتقد أن هذا القصور هو السبب في تعديل نص المادة "
أكثر من مرة، حيث كان يضطر المشرع لإضافة منتجات أخرى يرى فيها ذات صلة بالأعراض الطّبية 

 وعلى الأخص صحة الإنسان.

 و الحقن واء من الباطن أو الظاهر أالد   ضرورة استعمال: الثالث فرعال

 ـن أو الظاهر الباطــحدد المشرع المصري الأشكال المختلفة لاستعمال الدّواء وهي إمّا 
السابق ذكرها  جات التي لا تتوافر فيها الشروط العامة للأدويةو بعض المنت أضاف و أو بطريق الحقن. 
 جات هي:و بالأدوية، وهذه المنت

أو الحيوان  جات ليس لها أي غرض طبي للإنسـانو لمنتالسّوائل والمجهزات المعدّة للتّطهير، فهذه ا  .1
غير أنّ المشرع ألحقها بالمستحضرات الصّيدلانية لخطورتها على الصّحة العامة باحتوائها على 

 مواد سامة.

غير أنّ ، صبغة الشّعر المحتوية على مواد سامة، فهذه المنتجات تتعاطى لغير الأغراض الطّبيـة  .2
 . تّسميمدون أن يشترط درجــة معينة من الحتوائها على مواد سامة و ة لاالمشرع ألحقها بالأدوي

 .المنتجات التي يدخل في تركيبها العنبر أو جوزة الطيب .3

 المبحث الثالث: تحديد معنى الد واء في الت شريع الجزائري 

 جات الصّيدلانيةو مجموعة من التّعاريف المتعلقة بالمنتعرض لفي هذا المبحث سنحاول التّ 
حة الجزائــري ووفق ما هو متعارف وائية من خلال تحديد مفهومها وفق قانون الصّ وائية وغير الدّ الدّ 

دّواء ــــــة الـــماهي إلىفيه تطرقنا  أولمطلب مبحث إلى الارتأينا أنّ نقسم ف، عليه دوليا من الناحية المهنية
 .جات الدّوائيةو لائحة المنتإلى ثان وفي مطلب 

 في الت شريع الجزائريواء د  ــــــال تعريف :لالمطلب الأو

الفقرة الأولى على  170/1المادة  من خلال نصه فيحة الجزائري الأدوية عرف قانون الصّ 
" كل مادة أو تركيب يعرض لكونه يحتوي على خاصيات علاجية أو وقائية من  :واء هوالدّ  أنّ 

وصفها للإنسان أو الحيوان قصد القيام بتشخيص  الأمراض البشرية أو الحيوانية وكل المواد التي يمكن
 ستعادة وظائفه العضوية أو تصحيحها وتعديلها ". اطبي أو 
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  لاثة عناصر:على ث يرتكزواء هذا التعريف للدّ  يتبين أنّ 

 و مركب. أالتركيبة مادة  -

 .التقديم -

 المهام.  -

 هما: و مجال الاستعمال  بازدواجيةواء يتميز الدّ  كما أنّ 

 . ب البشريالطّ  الإنسان: -

 ب البيطري.الطّ  الحيوان:  -

 جات الد وائيةو المطلب الثاني: لائحة المنت

مهنة الصّيدلة فبدونه لا يمكن الحديث عن الصّيدلي فهما مرتبطان أشد محل يعتبر الدّواء 
فية والهدف من توسيع لائحة المنتجات التي تدخل في مفهوم الدّواء هو تحقيق الدّقة والشّفا .الارتباط

وذلك من أجل تفادي حالة التفّسير أو التّعريف الخاطئين وخاصة بالنّسبة للأجهزة الإدارية التي تتعامل 
الغش، الجمارك  والجهاز القضائي..( مثل ما حصل في ولاية قسنطينة  قمع مع هذه المواد )إدارة

مادة " السيكلمات " إدانة عشرات الصّيادلة بتهمة تسويق أدوية مكملات غذائية تحتوي  تحيث تم
 .   1المسرطنة والموقف السّلبي الذي إلتزمته مخابر أفنتيس وماغ فرما

المتعلق بحماية الصّحة  85/05في قانون يدلانية جات الصّ و تثار مشكلة حدود المنتو 
سبة للأكسيجين وبعض الغازات الأخرى التي أصبحت بموجب هذا كما هو الحال بالنّ  وترقيتتها،
 القانون 

 . 2يدلي وحده دون غيرهفي وصف الأدوية التي ينحصر صرفها في الصّ خل تد

                                                 

 .2016مارس 17بر اليومية جريدة الخ 1

مسائل عديدة باتت تنقص من عمل الصّيادلة وتنشر الفوضى في القطاع على غرار قضايا تسويق حليب الأطفال في  2

كل نقاط البيع غير المرخصة قانونا فضلا عن تسويق الحقن في مختلف الأماكن وهذا يرجع إلى أنّ الإطار التشّريعي 

 النّصوص التشّريعية في الجزائر.للصّيادلة يعاني من نقص في 
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التي تدخل الثاني عشر جات و حة نقف على المنتمن قانون الصّ  170جوع إلى المادة وبالرّ          
 حضر ت التيحضر في المستشفى و تم تصنيف المستحضرات الدّوائية التي تحيث  ،واءفي مفهوم الدّ 

 .والتي تحضر في الصّيدليات ،في مصانع الأدوية

 ما يحضر في الصيدلية : الفرع الأول 
  يدلية تبعا لوصفة طبية.دواء يحضر بشكل فوري في الصّ لمحضر الوصفي: ا -أولا

يدلية وفقا للتوجيهات المنصوص عليها في دساتير دواء يحضر في الصّ يدلي: المحضر الص   -ثانيا
 الأدوية الجاري بها العمل. 

يدلية كاملا تحت المراقبة المباشرة للصيدلي الذي يقوم دواء يحضر في الصّ يدلية: اء الص  دو  -ثالثا
 بصرفه. 

  1(المحضر الإستشفائي) ما يحضر في المستشفىالفرع الثاني: 

 تشمل هذه المستحضرات:ائية بناء على وصفة طبيـة و يتم صرف المستحضرات الإستشف         

ن الإستشفاء وفقا للتوجيهات المنصوص عليها في معاجم الأدوية دواء يحضر من طرف صيدلي بمكا
 الجاري بها العمل، وذلك بسبب غياب مستحضر صيدلي جاهز وملائم.

 ما يحضر في مصانع الأدوية :الفرع الثالث

 دواء يتم تحضيره مسبقا ويتميز بتسمية خاصة. يدلاني: أولا: المستحضر الص   

سمي بالجنيس بالمقارنة إلى آخر يعتبر مرجعيا إذ له  rique)(géné 2ثانيا: المستحضر الجنيس
وعية من المواد الفاعلة الموجودة في المستحضر المرجعي وكذلك نفس الشكل نفس التركيبة النّ 

وافر راسات الملائمة في مجال التّ يدلاني والذي ثبت تكافؤه الحيوي مع هذا الأخير بحسب الدّ الصّ 
 . 3الحيوي

                                                 

 باستثناء المنتجات الخاصة بالعلاج الجيني. 1

 هناك تسميات أخرى متداولة في الشرق كالمستحضرات المستنسخة أو المتجانسة. 2

بعض الاستثناءات في هذا الصدد حيث يتم الإعفاء منها والتي سوف تحدد بنص تنظيمي عمّا هو الشأن بالنسّبة  3

 البنذ في المادة الثانية.  لشروط هذا
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مثلا  " CO-SARCAND "سـم المجموعة الجنيسيـة اضمـار أطلـق المشـرع الجزائـري فـي هـذا المو   
التي قامت  " HYTACAND "على المستحضر المرجعي والمستحضر أو المستحضرات الجنيسية 

 . الشركة المتعدد الجنسيات " ASTRA . ZENECA "بها شركة " الكندي الجزائرية " مـع  الشركــــة 

 : 1واء شكلينيتخذ هذا الدّ المناعي :  واءالد   :ثالثا

مكتسب في الرد المناعي ضد ا مخصصا للتعرف على تغيير نوعي و جو يعتبر منتمستأرج :  .أ
 . للحساسية أو لإحداث هذا التغيير عامل مثير

 : أي كل عنصر يستعمل من أجل (Serum ) لأو مص (Toxine) (Vaccin)لقاح   .ب
 مناعة سلبية أو ايجابية.  إيجاد -
 خيص حالة المناعة. تش -
 دواء العلاج المثلي :  .ج

واء من منتجات أو مواد أو تركيبات تسمى بالأورومات المثلية وع من  الدّ يحصل على هذا النّ          
 . معاجم الأدوية الجاري بها العمل وفق طريقة محددة الوصف في

ت مشعة تستعمل يتكون من نظير أو نظائر مشعة تسمى نويدا يدلي المشع:دواء الص   د. 
 لأغراض طبية في ثلاث أشكال.

تعمل في إنتاج أدوية صيدلية يسأصلية تصلح لإنتاج نويدة فرعية و المولد يتكون من نويدة مشعة . 1
 .مشعة

مستحضر مركب من نويدات مشعة يتعين تكوينه مجددا من مستحضر أو مزجـــه مع نويدات  .2
 .يدلي للمشعهائي الصّ واء النّ نتاج الدّ إمشعة من أجل 

 . عاعيا قبل استعمالها: نويدة مشعة أخرى يتم إنتاجها لرسم مادة أخرى إشطليعة .3

                                                 

تم اقتباس هذا البند وهذا التعريف كما هو الشأن بالنسبة لمجموعة من مواد هذا القانون من قانون الصّحة الفرنسي مع  1

    art 1/511الإبقاء على نفس الصياغة وبالتحديد الفقرة السادسة من الباب الأول من القسم الثاني من الجزء الخامس 

 . 396دالوز ص  2001حة العمومية والعمل الاجتماعي طبعة قانون الص
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ا على مادة لها مفعول علاجي : والتي تحتوي في تركيبها إمّ جميلجات نظافة الجسم والت  و منته. 
تلك ت تركيزها درجاعلى مواد سامة تتجاوز جرعاتها و  واء أوبالمعنى المذكور في تعريف الدّ 

 .المحددة بنص تنظمي

جية لا تشكل إذا كانت تضم في تركيبتهــا مـواد كيمياوية أو بيولو جات الخاصة بالحمية : و المنت و.
 لكنها تضفي عليها خاصية العلاج عن طريق الحمية. في حد ذاتها أغذية و 

  مشتقات الدم الثابتة: .ه
هذا لا يعتبر توسيعا  الإدمان عليه ولو أنّ  جات المزيلة للرغبة في التدخين أو مقلصةو المنت         

ه عبارة عن تغيير في مفهوم التدخين إذ أضفى عليه الطابع قانونيا في مجال لائحة الأدوية فإنّ 
اجتهادات في القضاء  ددعتباره ظاهرة سلبية اجتماعيا حيث توجد في هذا الصّ ا المرضي بالإضافة إلى 

نّ مذاق التدخين لا ي الفرنسي تعتبر أنّ  ظافة كالحكم جتماعيا يهم مباشرة النّ اما وباء عدّ مرضا فحسب وا 
الذي أدرج المواد و  D 455 – 1986تحت رقم  1956ابريل  13يوم  1الصادر عن محكمة مونبوليه

 . ظافة وليس بمثابة أدويةالمخصصة للقضاء على مذاق التدخين ضمن مواد النّ 
 . لمركزات المستعملة في تطهير الدما -
 . الدياليز محاليل -
 . الغازات الطبية -

كل محضر مستقر ورد كل مادة كيمياوية و المحضر الصيدلي المجزئ: كل عقار بسيط و  -
 محضر بمؤسسة صيدلانية أو مجزأ من طرفها دستور الأدوية الجاري به العمل و وصفه في 

 . يدلية التي تقوم بصرفهأو من طرف الصّ 

حة لائحة المنتجات من قانون الصّ  171المادة  المشرع الجزائري حصر في خلاصة القول أنّ 
ة تفوق ما يحدده بقرار فجميل التي تستعمل على مواد سامة بمقادير وكثاجات التّ و يدلانية ومنتالصّ 

 الوزير المكلف بالصّحة.

المواد الغذائية الحيوية أو المخصصة للتغذية الحميوية أو المخصصة لتغذية الحيوان  التي تحتوي  -
 د غير غذائية تمنحها خاصيات مفيدة للصحة البشرية. على موا

                                                 

 . D 455محكمة مونبوليه رقم  1956ابريل  13حكم  1
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الجسيمات المعدلة وراثيا أو جسيمات تعرضت لتعديل غير طبيعي طرأ على خصائصها الأولية  -
نتاج الأدوية  بإضافة جين واحد على الأقل أو حذفه أو تعويضه والتي تستعمل في العلاج وا 

 قاحات. واللّ 

حة لائحة المنتجات من قانون الصّ  171ئري حصر في المادة المشرع الجزاكما حصر          
يدلانية التي تكون مماثلة للأدوية والتي تضمن جميعها شأنها شأن الأدوية كما عرفـت في المادة الصّ 
 فما هو تعريفها ؟ وما المقصود بجرعة المادة الفاعلة؟ حة مواد فاعلة.من قانون الصّ  170

سم العلمي والتي تتخذ الا 170على خاصيات دوائية في مدلول المادة هي المواد التي تشتمل       
   :. وتتخذ جرعة كل مادة فاعلة ثلاثة أشكال1DCIسمها المتعارف عليه دوليااالمستعمل عادة أو 

  .وزن الجرعة الواحدة -
 . المئوية من وزن المحضر سبةالنّ  -
مكعب، أو في كميات محــددة من عدد الوحدات الموجودة في مقدار متناول أوفي السنتمتر ال -

 المنتوج ذات وزن معين. 

واء وفي الوقت نفسه لتجسيد توصيات منظمة عريف كان ضروريا لتحديد نشاط الدّ هذا التّ  إنّ          
واء من أجل منح الإذن بالعرض في السوق وخاصة حة العالمية ولتسهيل إجراءات تسجيل الدّ الصّ 
 واء، لكون فائدة أي دواء لا تنحصر ستعمال الجيد للدّ للا واء الجنيس، وكذا تحقيقاالدّ 

نّ   هذا هو الأهم في حسن استعماله.ما كذلك و في جودة صنعه وفعالية مواده وحسب وا 

من تحديد معنى الدّواء في القوانين الفرنسي والمصري والجزائــري إلى أنّها تتفق في أنّ  نتوصلو 
 ركب من أكثر من مادة مخصص لأغراض طبية للإنسان ج الدّوائي عبارة عن مادة أو مو المنت

ج معقد في تركيبه بداخله مواد كيمياوية، غالبا ما يؤدي الإفراط و وهو على هذا النّحو منت 2أو الحيوان
أو الإقلال من جرعاته المحددة لاستعماله إلى آثار سيئة على صحة مستهلكه ومساس بسلامته 

                                                 
1  D.C.I : dénomination commune internationnale. 

و فضلا عن ذلك فإنّ بعض المنتوجات بسبب خطورتها على صحة الإنسان أو الحيوان لاحتوائها على مواد سامة  -أ- 2

 المشرع الجزائري إضافتها إلى الدوّاء على نحو ما سبق إيضاحه. رأى 

 بخصوص هدف الدوّاء وهو خدمة الأغراض الطّبية يراعي ما سبق ذكره من أنّ المشرع المصري كان موفقا -ب-

 ج في استعماله لعبارة الأغراض الطّبية على عكس المشرعين الفرنسي والجزائري الذي  قصر هدف الدوّاء على العلا

 أو الوقاية من الأمراض ومفهوم الصّياغة المصرية أوسع نطاقا وهو توسع يتفق ومقتضيات حماية الصّحة العمومية.
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جات الخطيرة بطبيعتها وهذه الخطورة متوافرة فيه دائما سواء كان معيبا و الجسدية، كما أنّه يعد من المنت
ج الخطير و في صناعته أو غير معيبا. من أجل ذلك يعد أمرا طبيعيا إسناد مهمة صناعة هذا المنت

 هو موضوع الفصل الثاني.مؤهلات خاصة و والحيـــوي وكذلك توزيعه إلى أشخاص ذوي مواصفات و 

 لي والوضع القانوني لمهنتهالفصل الثاني: الصيد
ظلت صناعة  الدّواء وتوزيعه لفترة طويلة من الزمن في يد الطّبيب المعالـــج إلى  أنّ تطور 
علم الأدوية وتعقدت صناعته فظهر الصّيدلي وأجبر الطّبيب على التّخلـي عن مهنة صناعة وتوزيع 

اد من ذلك الاستقلال لهذه المهنة الخطورة التي الأدوية، وبالتالي الاعتراف باستقلال مهنة الصّيدلــة، وز 
يمثلها الدّواء على سلامة وصحة مستهلكيــه وهكذا يمكن القول بأنّ الدّواء هو الذي أوجد الصّيدلي 

 والعكس غير صحيح. 

ولهذه الأسباب عمد المشرع إلى إسناد مهمة صناعة وتوزيع الأدوية إلى أشخاص تطلب فيهم 
 عن تأهيل علمي عال ومتخصص. مواصفات خاصة، فضلا 

ونظرا لأنّ مهنة الصّيدلة تتشابه من حيث الظاهر بمهنة التّجار فقد ثار جدل حول الوضع          
  المبحث الأول إلى شروط مزاولة مهنة الصّيدلة،نتطرق في ولهذا  القانون لمهنة الصّيدلة.

بيعة الطّ  نعالجلمبحث الثالث في ا وأمّا ،ستثناءاتهاالمبحث الثاني حول الاحتكار الصّيدلاني و  وفي
 يدلة.  القانونية لمهنة الصّ 

 يدلة المبحث الأول: شروط مزاولة مهنة الص  

فقد عني هذه المهنة، يدلاني يتطلب شخصا يقوم به ومكانا يمارس فيه ممارسة العمل الصّ  إنّ          
 يدلة. يدلي أو مهنة الصّ نصري العمل الصّ المشرع بتحديد الشروط اللازم توافرها فيما يمكن تسميته بع

 خص: الشروط المتعلقة بالش  الأول المطلب

خص الذي يمارس هذه المهنة وضع القانون حدا أدنى من الشروط الواجب توافرها في ذلك الشّ 
أهمها شرط الجنسية وشرط التأهل العلمي وكذلك القيد والتي سنتطرق لها من خلال عدّة فروع، 

ن يبلغها من يرغب في ممارسة هذه أن يجب تخصص لهذا الغرض وحد أدنى من السّ  بسجلات رسمية
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خص المزاول روط يجب توافرها مجتمعــة في الشّ يرة والسمعة، وهذه الشّ المهنة، وأخيرا اشترط حسن السّ 
 .(ناعة أو توزيع الأدويةصّ يدلة ) سواء في مجال لمهنة الصّ 

 شرط الجنسية  :الفرع الأول

حة العامة الفرنسي على شرط الجنسية كشرط أساسي من قانون الصّ  514/2نصت المادة          
الإتحاد فرنسي الجنسية وأجاز المشرع لمواطني دول الصّيدلي يدلة أي أن يكون لممارسة مهنة الصّ 

تي ول التي تعدّ من رعايا فرنسا اليدلة من فرنـســا وكذلك الدّ أو الحاصلين على دبلوم الصّ  الأوروبي
حة بعد أخذ رأي مجلس . كما أجاز لوزير الصّ 1يدلة في فرنساتجيز للفرنسيين حق ممارسة مهنة الصّ 

 يدلة في فرنسا على غير الفرنسيين. ماح لعدد محدد كل عام بممارسة مهنة الصّ السّ  الصّيادلة قابةن

ن يكون مصري يدلة بأية صفة كانت أوفي مصر يشترط كأصل عام فيمن يزاول مهنة الصّ          
 ه يرد على هذا الأصل العام استثناءان: الجنسية غير أنّ 

 .2به يدلةيتعلق بالأجنبي الذي ينتمي بجنسيته إلى بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصّ  أولا:
 . 3تتعلق بالفلسطينيين اللاجئين المقيمين في مصر بشروط معينة ثانيا:

حة ونظامها في المادة فصل الثاني الخاص بشروط ممارسة مهن الصّ رط تضمنه الونفس الشّ          
يدلة أن يكون: "جزائري الجنسية حة الجزائري، حيث اشترط فيمن يزاول مهنة الصّ من قانون الصّ  197

على مقرر  اتفاقيات التي أبرمتها الجزائر وبناء  الشرط على أساس المعاهـدات والا ستثناء هذااويمكن 
 .حة "المكلف بالصّ يتخذه الوزير 

 
 

                                                 

1 TISSEYRE – BERRY, Op . cit , P 207 .  

انت تنص المادة الأولى من قانون مزاولة مهنة الصّيدلة على أنّه: " لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصّيدلة بأية صفة ك 2

 إلا إذا كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصّيدلة ".

من قانون مزاولة مهنة الصيدلة المصري على ما يأتي: " يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي  87تنص المادة  3

لقهرية الدوّلية على مغادرة مجلس نقابة الصّيادلة أن يرخص للصّيادلة الفلسطينيين اللاجئين الذين أجبرتهم الظروف ا

بلادهم والالتجاء إلى مصر للإقامة إلى أن تستقر حالة بلادهم في مزاولة مهنتهم بالجمهورية المصرية لمدة أقصاها سنة 

قابلة للتجديد مع إعفائهم من تأدية الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة بشرط حصولهم على الدبلوم المنصوص 

 ة الثانية ويلاحظ أنّ الترّاخيص التي تمنح للفلسطينيين وقتية وتحدد سنويا ".عليه في الماد
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 الأهلية العلمية  شرط الثاني:  عر الف
واء من خطورة على حياة المواطنين، فقد خص المشرع طائفة ذات نظرا لما يمثله الدّ          

حة العامة من قانون الصّ  54يدلاني، إذ نصت المادة مواصفات علمية بعملية ممارسة العمل الصّ 
  اهيدلة في فرنسا ضرورة الحصـــول على دبلوم دكتور ة مهنة الصّ ه يشترط لممارسالفرنسي على أنّ 

يدلة من فرنسا أو أن يكون حاصلا على دبلوم أو شهادة لقب صيدلي من أي دولة من دول في الصّ 
 415للشروط المحددة في المادة  الاتحاد الأوروبي أو من دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي وفقا

 . 871 – 598رقـــم المـعـدلـة بالـقـانـون و 
ه لا حة الجزائري على هذا الشرط، حيث اشترطت بأنّ من قانون الصّ  198ونصت المادة          

يجوز لأحد أن يمارس مهنة طبيب اختصاصي أو جراح أسنان اختصاصي أو صيدلي اختصاصي 
ا زيادة على بي أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتهختصاص الطّ ذا لم يكن حائزا على شهادة في الاإ

 . 197روط المنصوص عليها في المادة الش

قانون الصّحة الجزائري لم ينص على شرط المعادلة للدبلوم الوطني وأنّه  والجدير بالإشارة أنّ          
شرط شامل وجامع إلا أنّ عموميته قد تفضي عند تفسيره إلى نوع من الغموض واللّبس مقارنة 

الصّحة الفرنسي والمصري ضمن موانع مزاولة مهنة  ييها قانونبالشروط المماثلة التي نص عل
 .2الصّيدلة وأحوال التنّافي بنوع من التّدقيق والتفّصيل

 الفرع الثالث: شرط التسجيل 

يوجب القانون المصري أيضا فيمن يزاول مهنة الصّيدلة ضرورة القيد بسجل الصّيادلة          
 .3ذلك القيد بجدول نقابة الصّيادلةالموجود بوزارة الصّحة العمومية وك

                                                 

1 TISSEYRE – BERRY, Op . cit , P 141. 
يتضمن تنظيم الدروس  1971أغسطس  25الموافق لـ  1391رجب عام  04مؤرخ في  216 – 71مرسوم رقم  2

 260 – 90( معدل ومتمم بالمرسوم رقم  1971-08-31مؤرخة في  71للحصول على دبلوم الصّيدلي ) جريدة رسمية 

 (.1990-09-12مؤرخة في  39)جريدة رسمية   1990سبتمبر  08الموافق لـ  1411صفر  18مـؤرخ في 

في شـأن مزاولة مهنة الصّيدلة ونصها: " لا يجوز لأحد أن  1955لسنة  127المادة الأولى من القانون المصري رقم  3

 أية صفة كانت إلا إذا كان مصريا وكان اسمه مقيدا بسجل الصّيادلة بوزارة الصّحة العمومية يزاول مهنة الصّيدلة ب

 وفي جدول نقابة الصّيادلة ".
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ستيفاء البيانات والمستندات الموضحة بنص المادة الخامسة من اجل الأول بعد يتم القيد بالسّ و          
يادلة بعد استيفاء الشروط المحددة بالمادة . كما يتم القيد بجدول نقابة الصّ 1يدلةقانون مزاولة مهنة الصّ 
 وكذلك تلك المحددة بأحكام اللائحة الداخلية للنقابة. ، 2االثالثـــة من قانون إنشائه

 يدلة الحصول على درجة بكالوريوس اشترط المشرع المصري فيمن يزاول مهنة الصّ و          
 . من إحدى الجامعات المصرية يدليةيدلة والكيمياء الصّ في الصّ 

البكالوريوس الوطنية فيشترط صدور ا الحاصلون على درجات علمية أجنبية معادلة لدرجة أمّ          
كما يشترط فيهم أيضا  قرار بمعادلة هذه الدرجة الأجنبية بالدرجة الوطنية من لجنة تشكل لهذا الغرض.

 .3رضلـهـذا الغ نظميدلاني اجتياز امتحان يلممارسة العمل الصّ 

ذا كان الحاصل  ،4ءة وكتابةغة العربية قــــرايدلاني الإلمام باللّ كما يشترط أيضا لممارسة العمل الصّ  وا 
يدلية مصريا، يدلة والكيمياء الصّ على الدرجة العلمية الأجنبية التي تعادل درجة البكالوريـوس في الصّ 

إعفــاءه من أداء الامتحان المطلوب بشرط أن يكون حاصلا  ،حة العموميةجاز بقرار من وزير الصّ 
ه ا يعادلها من الوطن، وأن يرفق بالطلب ما يفيد بأنّ على شهادة الدراسة القانونية القسم الخاص أو م

 .5ير والسلـــوك ومواظبا على تلقي الدروس العملية أثناء مدة دراستهحسن السّ 
                                                 

ونصها: " يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصّحة العمومية طلبا ملحقا عليه صورته الفتوغرافيـة وموقعها عليه  1

 حل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلـوم أو صورة رسمية منه منه يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته وم

  أو شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال وإيصال تسديده رسم القيد بجدول نقابة الصّيادلة.

 ايصال بسداد الاشتراك السنوي واشتراك النادي وخلافه. 2
مزاولة مهنة الصّيدلة المصري و نصها: " وتعتبر الدرّجات أو الدبلومات  الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون 3

الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة أعضاء يعينهم وزير الصّحة 

ن مندوب صيدلي يمثل العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الصّيادلة الأساتذة بإحدى كليات الصّيدلة وم

وزارة الصّحة العمومية " الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون مزاولة مهنة الصّيدلة المصري ونصها: " وتعتبر 

الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة أعضاء 

مية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الصّيادلة الأساتذة بإحدى كليات الصّيدلة ومن يعينهم وزير الصّحة العمو

 مندوب صيدلي يمثل وزارة الصّحة العمومية ".
الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من قانون مزاولة مهنة الصّيدلة ونصها: " ويؤدى الامتحان باللغّة العربية ويجوز  4

 يوافق عليها وزير الصّحة العمومية بشرط أن يكون الطالب ملما باللغّة العربية قراءة و كتابة ". تأديته بلغة أجنبية 
المادة الرابعة من قانون مزاولة مهنة الصّيدلة ونصها: " يجوز  لوزير الصّحة أن يعفي من أداء الامتحان المنصوص  5

دة الدراسة الثانوية القسم الخاص أو ما يعادلها، وكانوا مدة عليه في المادة الثالثة المصريين إذا كانوا حاصلين على شها

 دراستهم حسن السّير والسّلوك ومواظبين على تلقي دروسهم العملية طبقا لبرنامج المعاهد التي تخرجوا منها.

مكتبة  1966لمزيد من التفاصيل : راجع الدكتور عبد الله عدلي، التشّريعات في مهنة الصّيدلة الكتاب الأول، يناير 

 وما بعدها. 76القاهرة الحديثة، ص 
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سجيل في سجل نقابة حة العمومية الفرنسي على التّ من قانون الصّ  514/3ونصت المادة          
يادلة ممن يتطلب قانون أخلاقيـات مهنة الصّ يادلة، و ة المسؤولة عن رقابة الصّ يادلة باعتبارها الجهالصّ 

 يادلة. سجيل في سجل بنقابــة الصّ يدلة التّ يمارسون أعمال الصّ 
 ختلف مع القانون الفرنسي الذي لم ينــــص على القيد القانون المصري ا ويتبين لنا أنّ          

 ا هو الشأن كذلـــك في القانون الجزائري، كم صّيادلةحة واكتفى بالقيد في نقابة الفي سجل وزارة الصّ 
قابة هي الجهة المناط بها النّ  حة لأنّ وفي حقيقة الأمر لا نجد مبررا مقنعا لإجراء القيد في وزارة الصّ 

فلم ينص القانون على تسجيل من يرغب في ممارسة المحاماة  يدلة.المراقبة والمحافظة على مهنة الصّ 
نّ في سجل بوزارة العدل، ثم نق  .سجيل بنقابة المحامين فحسبما اقتصر على التّ ابة المحامين وا 

 ه: "يجب على كل طبيبحة الجزائري على أنّ من قانون الصّ  199اشترطت المادة و          
ومن أجل الترخيص  198و 197أو جراح أسنان أو صيدلي مستوف للشروط المحددة في المادتيـــن 

ب المختص إقليميا المنصوص مجلس الجهوي لأخلاقيات  الطّ له بممارسة مهنته أن يسجل لدى ال
على : " يضطلع المجلس الوطني والمجالس  267/3كما نصت المادة  القانون". عليه في هذا

 بية. "  الجهوية للآداب الطبية بالسلطة التأديبية وتبث في المخالفات المتعلقة بقواعد الآداب الطّ 
قى المجالس الجهوية للآداب الطبية إشتراكـا سنويـــا من أعضائها تحدد : " تتل 267/5والمادة          

بية، تسهر الإدارة على توفير الوسائل قيمته وكيفيات إستعماله من قبل المجلس الوطني للآداب الطّ 
 .لس المعنية من أجل أداء مهامها "المادية الضرورة للمجا

 السن شرط الرابع :  فرعال
ويبرر ذلك  1عشرين سنـةي مصر ألا يقل عن إحدى و يدلة فيزاول مهنة الصّ  يشترط فيمن         

يدلي وهذا السن هو سن الرشد القانوني وفقا لأحكام القانون المدني رط وجوب مسؤولية الصّ الشّ 
 . 2المصري

                                                 
من قانون مزاولة مهنة الصيدلة المصري : " لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدليـــة إلا بترخيص من  11تنص المادة 1

 سنة " . 21وزارة الصحة العمومية و يجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن  

يق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم وإذا آلت الرخصة الى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طر

  من آلت إليه مقترنا باسم الولي أو الوصي أو القيم و يكون مسؤولا عن كل ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون.
جر من القانون المدني المصري على مايلي : " كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يح 44تنص المادة  2

 و سن الرشد هو احدى و عشرون سنة ميلادية كاملة ". –عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية 
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ي هذا الشرط ألغ يدلة غير أنّ وكان القانون الفرنسي يشترط سنا معينا فيمن يزاول مهنة الصّ          
عليه في قانون  ينصهذا الشرط لم  . غير أنّ 19751سبتمبر  25ن الصادر في يمقتضى القانو 

 . حة الجزائريالصّ 

 معة يرة والس  حسن الس  شرط الخامس:  فرعال

لع الحيوية يدلي في مجال صناعة وتوزيع إحدى السّ ور الاجتماعي الذي يقوم به الصّ نظرا للدّ          
ومنها  ،المجتمع، وما لهذه المهنة من شرف وكرامة استوجبت كل القوانينبل وأخطرها لكل طبقات 

حة العامة للمواطنين وذلك  يدلة أهلا للمحافظة على الصّ أن يكون أعضاء مهنة الصّ  ،القانون المصري
لوك غير مطعون في شرفه أو كرامته. وهذا الشرط معمول يـــرة والسّ باشتراط أن يكون العضو حسن السّ 

جار من ممارسة مهنتهم إذا ما وقعت ناع والتّ يمنع الصّ  1947قانون  ا في فرنسا حيث أنّ به أيض
 صب أو خيانة الأمانة أو الإفلاس رقة والنّ معة كالسّ السّ س الشرف و جزائية تم عليهم أية عقوبة

ادلة هذا القانون يسري على الصي الجرائم الاقتصادية أو الضريبية و يرى الفقه الفرنسي أنّ  أو بعض
 . 2أيضا

من قانون الصحة الجزائري نفس الشرط حيث إشترطـت في ممارس المهنة أن لا  197واعتمدت المادة 
 يكون قد تعرض لعقوبة مخلة بالشرف.

يدلةالمطلب الثاني:     شرط  مكان  ممارسة الص 

صلة العمل ول وصيدليات توزيعهــاساسية في مصانع الأدوية أيدلي نشاطه بصفة يمارس الصّ         
 يدلي بصحة الإنسان، فقد حرص المشرع على تحديد المواصفات في كلا المكانين. الصّ 

تحديد المسؤول عن كلا المكانين  يادلة، فإنّ يدلاني يمارس من خلال الصّ العمل الصّ  ولأنّ          
 يرتبط بهذا الموضوع إرتباطا وثيقا وفي حدود نطاق موضوع دراستنا نتناول فيمايلي:  

                                                 

1 TISSEYRE – BERRY, Op. cit, p 208. 

2 TISSEYRE – BERRY, Op. cit, P  86. 
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يدلي المسؤول عن يدلة. وكذلك الصّ ما يتعلق بالشروط الصحية المطلوبة في محل مزاولة مهنة الصّ 
  .1ءواالمكان الذي يصنع أو يباع فيه الدّ 

 حية المطلوبة في المكان ول : الشروط الص  الفرع الأ 

ن ضرورة سلامة المواطنين، إستوجب القانو لواء وما يمثله من تهديد بسبب خطورة الدّ          
سبة حة العامة وذلك بالنّ هر والمحافظة على الصّ لطة المنوط بها السّ الحصول على ترخيص من السّ 

 ه على المواطنين. فيواء أو يوزع للمكان الذي يصنع فيه الدّ 

وتقوم وزارة الصحة العمومية بفرض ورقابة الشروط المطلوبة لمنح هذه التراخيص وتعتبر          
 من أهم الشروط لمنح التراخيص.  حيةالشروط الصّ 

يجب أن تضع المحال التي تستعمل : "هنّ أحة الجزائري على من قانون الصّ  215تنص المادة 
ظافة والأمن والتجهيز المحددة يدلة الى مقاييس مواصفات البناء والنّ جراحة الأسنان والصّ ب و ــفي الطّ 

 عن طريق التنظيم".
ه: " يخضع كل تغيير في تخصيص المحلات التي على أنّ  من نفس القانون 216ونصت المادة 
حة، يدلة لرخصة كتابية مقدمة يسلمها الوزير المكلف بالصّ ب وجراحة الأسنان والصّ تستعمل في الطّ 

 وتمارس الدولة حق الشفعة في حالة إجراء أية معاملة تجارية بشأن هذه المحال.
المعايير في شكل قرار وزاري،  رعاية مدى تحقق هذهحة هي التي تتكلف بوعليه فوزارة الصّ          

حيث تتوخى أن تتضمن كل ما من شأنه أن يساهم في تقديم خدمات صحية سواء في تحضير الأدوية  
ينبغي في هذا الإطار تخصيص مجال و  .صح بحسن استعمالهاأو تخزينها وحفظها أو صرفها أو النّ 

لم يتم إلا بالتوفـر على صيدلية لا تقل مساحتها عن  خاص لنصح بعض المرضى لحفظ أسرارهـم وهـذا
 مترا مربعا. 25مترا مربعا  بخلاف المشرع المصري الذي اشتـرط على ألا تقل مساحة المحل عن  30
 
 

                                                 

لن نعرض من شروط  نظرا لأنّ موضوع هذه الدرّاسة هو مسؤولية الصّيدلي ومحورها هو الصّيدلي والدوّاء فإننّا 1

المكان إلا الشروط الصّحية المطلوبة فيه، وكذلك الشخص الصّيدلي المسؤول عن العمل الصّيدلاني وذلك لصلتهما 

 بموضوع الدرّاسة.
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  يدلانييدلي المسؤول عن العمل الص  الفرع الثاني: تحديد الص   

 لأدوية وصيدليات توزيعهــا ويهمنا يدلي يباشر مهنته بصفة أساسية في مصانع االصّ  إنّ          
 .ناعة أو التوزيععن الصّ  ونيادلة المسؤولالصّ  في هذه الدّراسة

 يدلي في مصانع الأدوية : تحديد الص    -أولا 

كان من النادر  ، ولهذاتقنيتها العالية أيضاب تتمتعواء من الصناعات المعقدة و صناعة الدّ  تعد        
نّ أن تتم عملية الصنع بأكم كذلك حرص  .ما يتدخل فيها أكثر من طرفلها على يد صانع واحد، وا 

المشرع على تحديد المسؤول عن صناعة هذا المنتج وبصدد معالجة المشرع لهذا الموضوع استلزم ما 
 يأتي : 

ويكون مسؤولا مع  1ضرورة إسناد إدارة مصنع الأدوية لصيدلي مضى على تخرجه سنة على الأقــل .أ
 وائــــي و صلاحيته للإستعمال.ج الدّ و رف على معمل التحليل عن جودة المنتـيدلي المشالصّ 

ضرورة إنشاء معمل التحاليل مزود بالأدوات والأجهزة اللازمة لفحص مواد الخــام وكل ما ينتج  .ب
يادلة المكلفين بالمصنع، ويشترط أن يشرف على هذا المعمل صيدلي أو أكثر من غير الصّ 

صلاحيتها للإستعمال على الصيدلي المحلل ن جودة الأدوية المنتجة و ؤولية عبالتصنيع وتكون المس
 يدلي القائم على إدارة المصنع.والصّ 
ـه: " تتولى مؤسسات حة الجزائري الفصل الرابع على أن ــّمن قانون الصّ  184المادة  نصتكما         

تصدير المواد و عة واستيراد صيدلانية عمومية ومؤسسات صيدلانية خاصة معتمدة بصفة حصرية صنا
 ".  187في المادة  ب البشري باستثناء المستحضرات المنصوص عليهايدلانية المستعملة في الطّ الصّ 

حة صراحة على مايلي: "يتولى صيدلي مدير الفقرة الثانية من قانون الصّ  184وتنص المادة          
 ب البشري ". الصيدلانية المستعملـة في الطّ تقني الإدارة التقنية لمؤسسات صناعة وتصدير المواد 

 بمهاميقوم  هيدلي في الإدارة التقنية للمؤسسة ولكنالنص القانوني صريح حول مسؤولية الصّ  هذا نّ إ
 يدلي المسؤول بالمؤسسة. قنية تحت مراقبة ومسؤولية الصّ الادارة التّ 

                                                 

من قانون مزاولة مهنة الصّيدلة المصري نصها: " يجب أن يكون لكل من مصانع المستحضرات الصّيدلية  54لمادة ا  1

ود بالأدوات والأجهزة لفحص الخامات الواردة للمصنـــــع ومنتجاته ويشرف على هذا العمل صيدلي معمل التحاليل مز

أو اكثر من غير الصّيادلة المكلفين بتجهيز المستــحضرات أو المتحصلات بالمصنع، ويكون الصّيدلي مسؤولا مع 

 الصّيدلي مدير المصنع عن جودة الأصناف المنتجة وصلاحيتها للاستعمال.
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ها دلي المدير التقني للمؤسسة منطقية فإنّ يإذا كانت الأشكال القانونية التي يمارس فيها الصّ          
يدلي المسؤول يدلي الذي يمارس مهامه ومسؤولياته بتنسيـق مع الصّ سبة للصّ واب بالنّ تجانب الصّ 

غيرها و يدليات تقرب الأدوية من الصّ ليدلية الموزعة بالجملة والتي تشغل الأيدي العاملـة  بالمؤسسة الصّ 
يدلي المندوب يقوم بمسؤولياته في الإدارة التقنية تحت مراقبة الصّ  نّ لبية طالما أمن الانعكاسات السّ 

يدلي ة مصنع الأدوية للصّ ر يرى البعض أن شرط إسناد إداو يدلي المسؤول بالمؤسسة. ومسؤولية الصّ 
حدد بدقة في قانون الصحة العمومية الفرنسي، بينما في مصر لم يرد هذا الشرط إلا عرضـا فـي المـادة 

يدلة ولذا يطالب أصحاب هذا الرأي بتعديل التشريع المصـري في هذه نون مزاولة مهنة الصّ من قا 54
 .1الخصوصية بالنسبة لشركات تصنيع الأدوية

 يدلي المسؤول في صيدليات توزيع الأدوية ثانيا : تحديد الص  
إلا من خلال حرصا من المشرع على حماية مستهلك الأدوية، استوجب ألا يتم بيع الأدويــة        

 .2وتسند إدارة هذه الصيدليات بصيدلي .حةيدليات المرخص لها بهذا النشاط من وزارة الصّ الصّ 
  .3يدليةلصّ ا يدلية باسمه اشترط القانون كتابة اسمه على واجهةولإعلام الكافة من المترددين على الصّ 

يدلي يدلية سواء قام بالعمل الصّ يدلية يسأل عن مطابقة الأدوية الموجودة بالصّ يدلي مدير الصّ والصّ 
 يدلية.بنفسه أو بواسطة الغير من العاملين بالصّ 

 يدلانيالمبحث الثاني: الإحتكار الص  

يادلة وذلك نظرا واء وتوزيعه على الصّ شريعات المقارنة على قصر صناعة الدّ حرصت التّ          
يس مطلقا فقد يجيز القانون في حالات هذا الإحتكار ل حة العامة، غير أنّ واء على الصّ لخطورة الدّ 

يدلي المسؤول على الإستعانة بأشخاص آخرين معينة خرق هذا الإحتكار وفي بعض الحالات يلزم الصّ 

                                                 
 .392ص 1989حمدي عطيفي، مسؤولية صانع الدوّاء في القانون الفرنسي والقانون المصري، جامعة كليرمون عام  1
من قانون مزاولة مهنة الصّيدلة المصري، وحتى في حالة ايلولة الصيدليــــة بالإرث والتصّريح بإدارتها  19المادة  2

 سنوات(. 10رج من المعهد العلمي أيهما أقـرب أو لمدة لا تتجاوز سنة أو التخ 26لصالح الورثة ) بلوغ أصغر الابناء 

 اشترط القانون أيضا إسناد إدارة الصّيدلية في مثل هذه الأحوال لصيدلي.

 .1982-6-24في  25، ج. ر.، ع 1982لسنة  44من قانون مزاولة مهنة الصّيدلة والمعدلة بالقانون رقم  31المادة 
دون أي  90ون المؤسسات الصّيدلية الصناعية الجزائرية، ممّا يلاحظ على مضمون المادة المتعلقة بقان 90المادة  3

 تمييز خاص للملكية ومن ثم كان على المشرع أن ينص على هذا المضمون في مادة واحدة ضمن الأحكام المشتركة. 

لصيدلية الصناعية أن تكون إذ حرر من جديد رأسمال المؤسسات الصّيدلية الموزعة بالجملة على غرار المؤسسات ا

على الأقل من رأسمال شركة المؤسسة الصّيدلية الموزعة بالجملة في حيازة صيدلي أو عدةّ صيادلة مأذون  % 51نسبة 

 % 51لهم قانونا بالممارسة في الجزائر إذ بوفاة أحد هؤلاء يمكن أن تتغير نسبة رأسمال المؤسسة أي يصبح أقل من 

 ي الحقوق التصرف بحسب ما يقتضيــه القانون.وبالتالي يتعين على ذو
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أهمية تحديد الإحتكار سنحاول تحليل ذلك بالتّطرق إلى ون .يدلاني المسؤول عنهفي العمل الصّ 
 .يدلانير الصّ أهم استثناءات الاحتكا إلى ثم يدلاني وتعريفهالصّ 

  يدلاني وتعريفهأهمية تحديد الإحتكار الص   :المطلب الأول 

 يدلانــيتوزيع هي التي تملك حق العمل الصّ الواء والتي تقوم بالمنشآت التي تصنع الدّ  
 ، وفيما يخص صنع الأدوية واستيــــرادها وتوزيعها 1واء دون منازعة من الغيرفي صناعـة وتوزيع الدّ 

 .2حة صريحمن قانون الصّ  184مادة وفقا لل في الجزائر

انع يدلي الصّ اخلية الذي يمارسه الصّ قابة الدّ نظام الرّ  يدلةظم القانونية الخاصة بمهنة الصّ النّ  ومن أهم 
. لاحيةوائي منتهي الصج الدّ و واء، وكذلك رقابة المنتعلى المواد الأولية التي تدخـل فـي صناعـة الـدّ 

واء على باقي الصناعات الأخرى التي تخضع لقانون قمع قابة تنفرد به صناعة الدّ ظام من الرّ وهذا النّ 
انع ج الصناعي للإعلانات التي يصدرها الصّ و ، ولما يقتضيه ذلك من ضرورة مطابقة المنت3الغش فقط

 واء.دون أن يلتزم في ذلك بإثبات قيامه بواجب الرقابة المعمول به في صناعة الدّ 
 يادلةحديد مجال المسؤولية الجزائية والتأديبية التي يخضع لها الص  ت :المطلب الثاني

شريعات المقارنة على وضع واء حتى تسليمه للمريض، فقد حرصت التّ بدءا من صناعة الدّ 
  .4يدلةقواعد قانونية خاصة لهاتين المسؤوليتين في مجال الصّ 

                                                 

1 TISSEYRE – BERRY, Op . cit , P 64. 

من قانون الصّحة الجزائري ينص في الفقرة الأولى على: " أنّه تتولى مؤسسات صيدلانية عمومية  184المادة  2

ية المستعملة في الطّب ومؤسسات صيدلانية خاصة معتمدة بصفة حصرية صناعة واستيراد وتصدير المواد الصيدلان

 ". 187البشري باستثناء المستحضرات المنصوص عليها في المادة 
 80 – 552و 1948لسنة  83بقمع الغش و التدليس المعدل بالقوانين أرقام  1941لسنة  48القانون المصري رقم  3

 .1980لسنة  106و 1961لسنة 

 TISSEYRE – BERRY , op . cit , P 65 - .بقمع الغش  1905ويقابل ذلك في فرنسا قانون  -

 يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. 2009قبراير سنة  25في  03-09وفي الجزائر يقابله القانون  
  1955لسنة 127انظر في المسؤولية الجنائية للصّيدلي الفصل السادس ) العقوبات ( من القانون المصري رقم  4

 المسؤولية الجنائية في فرنسا أنظر: وعن  -في شأن مزاولة مهنة الصّيدلة. 

J. AZEMA, le droit penal op-cit librairies techniques (Litré) Paris  

- TISSEYRE – BERRY , Op. cit , P 233 et S . 

والمادة  267/1انظر في المسؤولية المدنية والجزائية في القانون الجزائري الباب التاسع الآداب الطبية المواد  - 

" يضطلع المجلس الوطني والمجالس الجهوية للأخلاقيات الطّبية بالسلطة التأديــبـية وتيـث في المخالفات  267/3

 المتعلقة بقواعد الآداب الطّبية وأحكام هذا القانون ". 

ضمن الآداب الطبية كيفيات تنظيم وسير المجلس الوطنـي والمجالس -" يحدد المرسوم المت 267/6وكذلك المادة 

 الجهوية للأخلاقيات الطّبية وقواعد الآداب الطّبية وكذا العقوبات التأديبية المترتــبـــة عن المخالفات في هذا المجال.



 

 

 

 

63 

 

 يدلاني : تعريف الإحتكار الص  ولالفرع الأ 
يدلاني بصفة عامة إنفراد الصيدلي دون غيره من الناس بممارسة العمل لإحتكار الصّ قصد باي         

واء حتى توزيعه إلى جمهور المستهلكين وهذا الإحتكار قرر لخدمة الصيدلي بدءا من صناعة الدّ 
 . 1يدليالصحة العامة وليس لخدمة الصّ 

أو تجزئة الأدوية المخصصة لعلاج وقد حدد المشرع مجال ذلك الإحتكار بتجهيز أو تركيب          
ويدخل في مجال الإحتكار كل عمليات بيع  لها هذه المزايا. أو وقاية الإنسان أو تلك التي توصف بأنّ 

غير أن ذلك الإحتكار ليس مطلقا  فقد يشارك  2يدلةوشراء الأدوية والمواد الكيمياوية المخصصة للصّ 
 .يدلي غيـــره في بعض العملياتالصّ 

يدلي ليس يدلاني له من المقتضيات ما يوجب التسليم بأن إحتكاره من قبل الصّ العمل الصّ  إنّ        
 . نيع الأدوية أو في مرحلة توزيعهاإحتكارا مطلقا سواء في مرحلة تص

وفيما يلي نعرض لأهم الاستثناءات المقررة في هاتين المرحلتين وذلك في فرعين نخصص          
 صنيع والثاني لتلك المقررة في مرحلة التوزيع. المقررة في مرحلة التّ أولهما للإستثناءات 

 صنيع يدلاني في مرحلة الت  : استثناءات الاحتكار الص  ثانيالفرع ال

أهمها  ،يدلياتبالصّ  يعرضيمر المنتج الدوائي بمراحل عديدة لحين ظهوره بالشكل الذي          
جراء البحوث عليه كمنتج جدمرحلة تصوره و  ، ثم تسجيله عليهيد، ثم تجربته وتسجيل الملاحظات ا 

 . حةبوزارة الصّ 
                                                 

يجب الملاحظة أن المقصود بالاحتكار الوارد بالمتن هو الذي يجيزه القانون ويسمى بالاحتكار المشروع أمّا الإحتكار  1

 نا لما فيه من جشع وطمع وتضييــق على النّاس نهت الشريعة الإسلامية عنه. غير المشروع فهو محرم شرعا وقانو

 .163 – 162، مكتبة دار التراث ص3انظر تفصيلات الاحتكار الصيدلي غير المشروع، السيد سابق، فقه السنة، ج
ن قانون مزاولة تعرض المشرع المصري عن الاحتكار الصّيدلاني  دون التعبير عن ذلك صراحة بالمادة الأولى م 2

" تتولى مؤسسات عمومية وكذا  184/3مهنة الصّيدلة. أمّا المشرع الجزائري عبر عن الاحتكار الصّيدلاني في المادة 

مؤسسات خاصة معتمدة صناعة واستيراد وتوزيع وتصدير المستلزمات الطّبية المستعملة في الطّب البشري والمذكور 

 =من هذا القانون ". 173في المادة 

من قانون الصّحة " تتولى التوزيع بالتجزئة للمواد الصّيدلانية المستعملة في الطّب البشري  188وكذلك في المادة =

صيدليات توضع  تحت صيدلي، يجب أن يكون الصّيدلي هو المالك الوحيد والمسير الوحيد للمحل التجاري للصيدلية 

 الصّيدلاني في التشّريع الفرنسي أنظر : فيما يخص الصّيدليات الخاصة ". وعن نطاق الاحتكار 

- M. TISSEYRE – BERRY, Op. cit, P 65 et S. 

J. AZEMA, Op-cit, p 89 et S. 
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ذا كان الدّ           ه يدلي صاحب الرخصة بتصنيعه فإنّ واء يظهر في شكله النهائي حاملا إسم الصّ وا 
ناعة إذ كثيرا ما يستعين بخبراء من مختلف فروع ليس الشخص الوحيد الذي قام بكل مراحل الصّ 

راسات المتخصصة واء، والدّ امعات لتقديم خبراتهم المتخصصة في مجال صناعة الدّ الطب كأساتدة الج
ويعد  .يمهسمتوائي وعدم ج الدّ و ناعــة والتأكـد من جودة المنتالتي يمكن أن تساعد على تطوير هذه الصّ 

  واء.من الإحتكار الـذي يمارســـه في صناعة الدّ  اانع بهؤلاء الخبراء إستثنـاء  إستعانة الصّ 

يدلي لصّ لنص القانون ويتمثل في إجازة المشرع في ورد  اآخر   ايمكن أيضا تصور إستثناء  و         
على حة الموزع بتصنيع المستحضرات الخاصة به في صيدليته بشرط الحصول على موافقة وزارة الصّ 

 . 1يدلية بالأجهـزة الـلازمة لصنع وتحليل هذه المستحضراتذلك مع تجهيز الصّ 

، 2بية التي ينفذهاوفقا للوصفات الطّ  الدستورية يدلي الموزع بتحضير التركيباتالصّ  يقومكما          
انع في مجال إحتكاره لصناعة يدلي الصّ يدلي الموزع مشاركا للصّ وفي كلتا الحالتين يمكن إعتبار الصّ 

 واء. الدّ 

ذا كان ما تقدم يوضح الحالات التي يأذن فيها القانون ل          يدلي الصانع لغير بمشاركة الصّ وا 
بالإنتاج إلى صانع آخر بتنفيذ إحدى  ،وهو صاحب الرخصة ،على التنازل عن ذلك الإحتكار فيعهد

خصة للغير للقيـام بمرحلـة معينــة من انع صاحب الرّ ناعة. ومن أهم أسباب لجوء الصّ مراحل الصّ 
ج، كما لو كانت المواد و كلفة المنتمراحل الصنع هو العامل الإقتصادي، ومحاولة تخفيض ثمن ت

الأولية بعيدة عن مصنعه واحتياجه منها مقصور على خلاصتها فـقـط، فيلجــأ إلى صانع متخصص 
وكذلك في حالة حاجة إحدى عمليات الصنع  ،لمكان وجود هذه المواد الأولية افي هذه العملية قريب  

صاحب الرخصة ويطلق الفقه على المتدخل  انعتجهيزات متطورة ومتخصصة لا  تتوافر بمصنع الصّ ل
 . 3نـع إسـم المتعهـد بالصنعفي إحدى مراحل الصّ 

                                                 
 " كل مستحضر وصفي يحضر فورا في صيدلية تنفيذا لوصفة طبية. 170المادة  1

 كل مستحضر استشفائي محضر بناء على وصفة طبية وحسب بيانات دستور الأدوية. -
من قانون مزالة مهنة الصّيدلة المصري ونصها " كل دواء يحضر بالصّيدليات بموجب تذكرة طبية يجب  34مادة ال 2

 أن يطابق المواصفات المذكورة في دستور الأدوية المصري ".

3 DI  costanzo , la responsabilité du façonnier dans l'industrie pharmaceutique ; rapport présenté au 

colloque de clermont – Ferrand , 20 et 21 nov 1975 , P 161 – 772 . 
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خصة يدلي صاحب الرّ سبة لكل من الخبراء والمتعهد بالصنع مع الصّ ويثير تدخل الغير بالنّ          
رجع سببه واء يواء، في حالة حدوث ضرر بمستعمل الدّ واء، والذي يظهر إسمه على علبة الدّ بصنع الدّ 

لخطأ أي من المتدخلين مشكلة تحديد المسؤول أمام المستهلك، وكذلك أثر ذلك الخطأ على مسؤولية 
 خصة بالصنع.يدلي صاحب الرّ الصّ 

انع من خبراء ومتعهدين بالصنع قبل المستهلك ولكي نحيط بجوانب مسؤولية المتدخلين مع الصّ 
العلاقة التي تربط هؤلاء المتدخلين بالصانع  واء، ينبغي تحديد طبيعةالمضرور من إستعمال الدّ 

  .2علاقة عقدية تخرج عن عقد البيعا هيكاد يجمع الفقه الفرنسي على أنّ والتي  ،1الأصلي

انع الأصلي هو الذي يختار بحرية الصّ  هذا العقد هو عقد وكالة نظرا لأنّ  ويرى البعض أنّ          
عمال التي يقوم بها المتعهد بالصنع وكذلك الأتعاب التي هما يتفقان على الأالمتعهد بالصنع كما أنّ 

 . 3يتقاضاها المتعهد بالصنع

هذا الرأي لا يتفق وأحكام عقد الوكالة، إذ الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم  غير أنّ          
ادية ليس فيها بينما محل العقد الذي نحن بصدده هو القيام بأعمال م 4بعمل قانوني لحساب الموكل

ه فـي إعتبـار هـذا العقد عقد وكالة ما يفوت الفرصة على المضرور من أثر للتصرفات القانونية، كما أنّ 
 لحصول على تعويض من المتعهد بالصنع إذا ما ساهم بخطئه لوائي ج الدّ و إستهلاك المنت

الأعمال المتفق عليها مع  المتعهد بالصنع في حالة اعتباره وكيلا وقيامه بتنفيذ في الضرر، إذ أنّ 
انع الأصلي يعتبر منفذا لأوامر موكله ومن ثم يصعب مساءلته عن خطئه المهني الذي أدى الصّ 

 ج والذي بدوره كان سببا في ضرر مستهلكيه.و لعيب في المنت

                                                 

يلاحظ أنّ علاقة الصّانع صاحب رخصة الصنع بالخبراء المتخصصين تطابق علاقته بالمتعهد بالصنع من كافة  1

خلاف بينهما على الجوانب القانونية ففيهما يقدم الخبير أو المتعهد بالصنع عملا للصانع نظير مقابل مادي، يقتصر ال

نوعية العمل، فالخبير يقدم نتائج أبحاثه وتجاربه على المنتج الدوّائي لكي يفيد منها الصانع في الصّناعة، بينما المتعهد 

 بالصنع يقدم مادة مصنوعة يفيد منها الصّانع في إحدى مراحل صناعة المنتج الدوّائي.

2 DI. coustanzo, Op.cit, p 169 

3 F.coustou, le visa des specialitées pharmaceutiques , aspects techniques et juridiques, librairies  

techniques, Paris 1969, P 129 et 131. 

من القانون المدني الجزائري: " الوكالة أو الإنابة هو عقد بمقتاضاه يفوض شخص شخصا آخر للقيام  571المادة  4

 من القانون المدني المصري. 699المادة  -".   بعمل شيء لحساب الموكل وباسمه
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تعهد ه عقد ي، والذي يعرفه المشرع بأنّ 1هذا العقد هو عقد مقاولة أي الراجح في الفقه إلى أنّ ويذهب الرّ 
وفيه  2بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يضع شيئا أو أن يؤدي عمـلا لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر

ورة الأولى يلتزم ، في الصّ 3يقدم المقاول عمله فقط أو عمله مضافــــا إلى المادة المستخدمة في العمل
  .4المقاول بمراعاة أصـول المهنـــة وفي الثانية يلتزم بضمان الجودة

خصة بالتصنيع نجد وبتطبيق هذه الأحكام على علاقة المتعهد بالصنع بالصانع صاحب الرّ          
ه يتمتع بحرية كبيرة في تنفيذ العمل الأول يقدم للثاني أعمالا مادية لا قانونية نظير أتعاب، وأنّ  نّ أ

ة أقرب إلى المقاولة عن المتفق عليه خاصة تلك المتعلقة بأصول وقواعد المهنة، ومن ثم فهذه العلاق
 غيرها من العلاقات التي قيل بها في هذا الشأن.

ذا كان ما تقدم يوضح طبيعة العلاقة بين الصّ           انع صاحب الترخيص بالصنـــع وبين المتعهد وا 
الطرف الأخير من هذه العلاقة لا تربطه أية علاقة عقدية من أي نوع  بالصنع أو الخبير، فإنّ 

ه ممّا لا شك فيه أن المتعهد بالصنع أو الخبير وهو يباشر العمل غير أنّ  .وائيةلمنتجات الدّ بمستهلك ا
المتفق عليه مع الصانع صاحب الترخيص يمارس عملا صيدليا ومن ثم يلتزم بكافة القواعد القانونية 

ه لا محل أنّ وتطبيقا لذلك قضى ب .واء فيما يتعلق بهذا العمل المتفق عليهالمقررة على صانعي الدّ 
واء أو يجعلون الغير يصنع لهم، وبين الذين نسميهم بالمتعهدين للتمييز بين هؤلاء الذين يصنعون الدّ 

يدلاني ومن ثم عليهم تقديم نع فهؤلاء وأولئك يتمتعون بنفس الإمتياز ويعملون في المجال الصّ بالصّ 
وائية لا جات الــدّ و مستهلك المنت لأنّ ونظرا  .5يدلي الذي يؤدونهسبة للعمل الصّ ضمانات مماثلة بالنّ 

نع صاحب الترخيص بالصنع هو الذي يظهر إسمه على االصّ  يعرف المتعهد بالصنع أو الخبير فإنّ 
واء ويكون هو المسؤول عن خطأ المتعهد بالصنع أو الخبير إذا كان هو المسبب للضرر الذي الـدّ 

                                                 

من القانون المدني الجزائري: " المقاولة عقد يتعهد بمقتاضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي  549المادة  1

 عملا مقابل أجر ليتعهد به المتعاقد الآخر ". 

Di- coustanzo et y. chartier, les problèmes actuels et responsabilité  pharmaceutiques . présenté au 

colloque de clermont – Ferrand, 20 et 21 nov 1975, P 43.  

 من القانون المدني المصري. 646المادة  2

 من القانون المدني الفرنسي. 1710المادة  3

 من القانون المدني المصري. 649 – 648المادتين  4

5 Trib. Civ. seine, 19 Decembre 1957 s note aff. stalinon. 
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لكونه المسؤول و المفروض عليه،  قابةاجب الرّ يلحق بالمستهلك وأساس مسؤوليته هذه هو الإخلال بو 
انع صاحب الترخيص بالصنع عن خطأ ومسؤولية الصّ  1هائي وضـمان عــدم ضررهعن جودة المنتج النّ 

ا يكون قد دفعه من تعويض المتعهد بالصنع أو الخبير لا تحول دون رجوعه على هذا الأخير بم
 .للمضرور

وهذا فرض ناذر،  ،المسؤولية ضد الخبير أو المتعهد بالصنـــعا إذا اختار المضرور توجيه دعوى أمّ 
ة المتعهد تابعه يمكن للمضرور مونرى أيضا أنّ  .2قصيريةوسيلته في ذلك هي دعوى المسؤولية التّ  فإنّ 

انع صاحب الترخيص بالصنع وهذه الدعوى تستمد أساسها بالصنع أو الخبير بدعوى عقدية باسم الصّ 
خصة بالمتعهد بالصنع أو الخبير وذلك انع صاحب الرّ تعقادية التي تربط الصّ من طبيعة العلاقة ال
 . 3اهتأكثر نذرة من سابق يةالفرض هوهذ بدعوى غير مباشرة

 يدلي في مجال توزيع الأدوية : أهم إستثناءات ذات الإحتكار الص  لثالفرع الثا

شريعات يدلي، وا علان التّ مل الصّ حة العمومية وارتباطها بالعرغم تعلق صرف الأدوية بالصّ        
القانون يحظر على  أنّ  ورغم  .4يدليصرف الأدوية من إختصاص الصّ  المقارنة صراحة على أنّ 

                                                 

" من قانـــون الصّحة العمومية  5106من قانون مزاولة مهنة الصّيدلة المصري، والمادة "  54، 28المادتين  1

 الفرنسي.

2 M. plat , la reponsabilité des exeperts ; rapport présenté au colloque clermont – Ferrand , 20 et 21 

nov 1975 , P 91. 

في تعريف الدعوى غير المباشرة وشروطها وآثارها، اسماعيل غانم، النظّرية العامة للإلتزام، الجزء الثاني أحكام  3

 . 64إلى  60فقرات من  166 – 148، ص 1967الإلتزام والإثبات 

 . 2002جزائر موفم  للنشر والتوزيع ال 31، 18، 13ص  –العمل المستحق للتعويض  –علي فيلالي، الإلتزامات  -

ديوان المطبوعات الجامعية،  –الجزء الأول  –بلحاج العربي، النظّرية العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري  -

 .234ص  2008الطبعة السادسة 
 من قانون مزاولة مهنة الصّيدلة المصري ونصها: "لا يجوز لغير الاشخاص المنصوص عليهم  37المادة  4

التدخل في تحضير التذاكر الطّبية أو صرفها أو في بيع المستحضرات الصّيدلية للجمهور  24، 23، 20 ،19في المواد 

من قانون الصّحة  3/  187" من قانون الصّحة العمومية الفرنسي والمادة  512". ويقابل هذا النّص المادة : " 

مسالك القانونية والشرعية التي هي الصّيدليات وهذا الجزائري، ويمكن القول بأنّ نسبة معتبرة من الأدوية تباع خارج ال

له انعكاسات خطيرة ليس على المهنيين فحسب، وإنمّا على اقتصاد الدولة التي تتضرر من وجود مثل هذه المسالك 

الغير الشرعية والغير الخاضعة للضرائب ممّا يضعف خزينة الدولة، بل أن الخطر الأكبر هو الاضرار بالصحة العامة 

صحة المواطن إذ أنّ الصّيدلي هو المؤهل وحده عمليا لصرف الدوّاء نذكر على سبيل المثال: "الفياغرا " الذي و

 يصرف عن طريق التهريب من مصر ومن الهند وبعض الدوّل الافريقية.
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.          1ب البيطري أو طب الأسناني أو الطّ ب البشر يدلة ومهنة الطّ يدلي الجمع بين مهنة الصّ الصّ 
يدلة في مجال توزيع الأدوية ويعد نة الصّ يادلة مزاولة مهالمشرع المصري أجاز لغير الصّ  فإنّ 

 بيب البيطري عملية تجهيز وصرف الأدوي للشروط الآتية: بيب أو الطّ الترخيص للطّ 

 يجب على الطبيب البشري أو البيطري الحصول على ترخيص بإنشاء صيدلية خاصة أولا: 
ة عند طلب الترخيـص من وزارة يادلفي عيادته، وعليه تقديم كافة المستندات التي يلتزم بتقديمها الصّ 

 يدلية.حة بإفتتاح المؤسسات الصّ الصّ 

بيب البيطري الذي يرغب في فتح صيدلية يجب أن تكون المسافة بين عيادة الطبيب أو الطّ  ثانيا:
ر من خمسة خاصة بعيادته وبين أقرب صيدلية أو مستشفى بها صيدلية خاصة بالجهة أكثـــ

 . 2كيلومترات

بيب أو البيطري مؤقتا بحيث يتم إلغاؤه بمجرد فتح صيدلية يكون الترخيص الممنوح للطّ يجب أن  ثالثا:
 عامة أو خاصة بالجهة التي توجد بها العيادة الطبية الحاصل صاحبهــــا على الترخيص. 

يجب أن يقتصر عمل الطبيب أو البيطري في الصيدلية الخاصة بعيادته على تجهيـز وصرف  رابعا:
 ضاه الخصوصيين فقط. الأدوية لمر 

ذا كان القانون           يدلي التدخل في تجهيز وصرف الأدوية لفئة من يجيز لغير الصّ المصري وا 
 هذا الإستثناء له من المخاطر ما يفوق مزاياه ونذكر منهـا مايلي:  المرضى فإنّ 

المشرع  خصص، فإنّ طور والتعقيد وما يقتضيه ذلك من الزيادة في التّ بينما تسير الحياة نحو التّ  
في العصر  ناعة التي بلغتالمصري بهذه الإجازة قد أسند مهمة صناعة الأدوية وتوزيعها. تلك الصّ 

طور إلى أشخاص ليست لديهم الخبرة الــلازمــة والمعلومات المتطورة التي تلاحق الحاضر ذروة التّ 
  .ريعالسّ يدلة التي تتسم بالتطور المستمــــر و تطور علوم الصّ 

يدلة إلى العصور الأولى لهــا في زمن لزم بعلوم الصّ  اعو هذا الاستثناء يمثل رج ومن ثم فإنّ          
 واء وموزعه وواصفه.فيه الفصل بين صانع الدّ 

                                                 

 .  1955لسنة  127من قانون مزاولة مهنة الصّيدلة المصري رقم  70المادة  1

بين الصّيدلية العامة والصّيدلية التي يديرها الطّبيب أو البيطري بخمسة كليومترات لا يعبر  يلاحظ أن تحديد المسافة 2

 عن مشقة يقصد من الترخيص رفعها خاصة في عصر سهولة المواصلات.
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ذا كانت الحكمة من هذا الإستثناء هي التّ          سهيل على المريض فـي الحصـول على الأدوية وا 
حة سهيل تتضاءل أهميته أمام الحفـاظ على الصّ هذا التّ  يقة ميسرة، فإنّ بطر الصّحيّة اللازمة لحالته 

ب العامة لمستهلكي الأدوية والآثار السيئة التي قد تلحق بهم، وما يمثله الفصل بين مهنة الطّ 
 يدلة من إيجاد مراجعة على الأدوية الموصوفة قبل استعمالها. والصّ 

التوفيق بين حكمة الاستثناء من مراعاة الظروف المكانية  وفي ضوء الضوابط المتقدمة يمكن         
 حة العامــة من ناحية اخرى.والإقتصادية للمريض من ناحية وبين ضمانات المحافظة على الصّ 

 
  يدلةالمبحث الثالث: الطبيعة القانونية لمهنة الص  

لأدوية وبذلك يحتكر يدلي مهمة صنع وتصريف االقانون أسند للصّ  ذكرنا فيما تقدم أنّ          
وفي مقابل هذا  .حـة المواطنينيدلي هذا العمل بقصد توفير أكبر قدر من الضمـان والحمايـة لصّ الصّ 

خصة بالتصنيع انع صاحب الرّ واء يسأل الصّ يدلي في مجال صناعة الدّ الإحتكار الذي يتمتع به الصّ 
إليه  اصنيع سواء كان منسوب  لية التّ واء عن أي خطأ قد يرتكب في عموالذي يرد إسمه على غلاف الدّ 

 أو الى غيره من المتدخليـن فـي هذه العملية. 
يدلي الموزع يسأل عن كل خطأ يرتكب في عملية الصّ  وفي مجـال التوزيع سوف نرى أنّ          

 ه يسأل عمّا يرتكبه الأطباء من أخطاءيدلية، بل إنّ العاملين في الصّ من وزيع سواء صدر منه أو التّ 
ذا كان ما تقدم يوضح أبعاد المهمة المسندة إلى الصّ و  .صفه صمّام الأمان ضد هذه الأخطاءبو   يدلي ا 

ظاهر هذه المهمة المتمثل في صناعة سلعة استراتيجية وبيعها  في مجال صنــــع وتوزيع الأدوية، فإنّ 
 ها تجارية. انع والموزع على هامش ربح بأنّ للمستهلك نظير حصول الصّ 

الطّبيعة جاريـة و التّ الطّبيعة والخفـي منهـا يـؤدي الـى تأرجحهـا بيــن  ،ظاهر هذه المهنة كما أنّ          
يعالج لب الأول والذي طالمدنية، وسوف نعرض للإتجاهات التي قيلت بشأن طبيعة هذه المهنة في الم

 لمطلب الثالثوفي ا ،يدلية مهنة مدنيةالصّ  أنّ يخصص بالثاني ، والمطلب مهنة تجاريةكيدلة لصّ ا
 تقدير الإتجاهات المختلفة بشأن طبيعة هذه المهنة.ل نتعرض

 
 
 



 

 

 

 

70 

 

 يدلة مهنة تجارية: الص  المطلب الأول 
انع يشتري المواد يدلي الصّ فالصّ  ،1يدلي مجرد تاجرالصّ  يذهب أغلب الفقه التجاري إلى أنّ 

يدلي الموزع ها بالجملــة إلى الصّ واء ثم يبيعـتتوافر فيه صفات الدّ  في شكل آخرالأولية ويهيئها 
جات و يدلي الموزع فيقوم باعادة بيع هذه المنتا الصّ أمّ  ."حصل من ذلك على ربح "صيدلي صانعوي

 انع يدلي الصّ الصّ  أنّ  يالفقهالاتجاه ويـرى هذا  ،صيدلي موزع"" للمستهلك ويحصل على ربح
 . 2بيبطّ تحت إشراف ال أو الموزع ليس إلا تاجرا مثقفا وأن دوره ثانوي يقوم به

واء يقتصر أغلب صانعي الدّ  أغلب الأدوية أصبحت جاهزة، كما أنّ  ويستند هذا الرأي إلى أنّ          
 عملهم الرئيسي على شراء الأدوية المصنعة مع إعادة تجزئتها في عبوات صغيرة وتغليفها، وبذلك فإنّ 

على شرائها ثم إعادة بيعها محققا بذلك ربحا،  يدلي في عملية صناعة وتوزيع الأدوية مقصـوردور الصّ 
يدليات التي تتخد إلى حد كبير شكل المحلات يدلي الموزع بهذا العمل من خلال الصّ يقوم الصّ 

 .3تجارياهذا العمل يعتبر  التجارية ووفقا لحكم القانون فإنّ 

ك المفروضة على التجار، التي تماثل تلو انع كما يسند هذا الرأي إلى الالتزامات المفروضة على الصّ 
انع يلتزم بمسك دفترين أحدهما لتحضير الأدوية يدون فيه مقدار الكمية المجهزة في كل يدلي الصّ فالصّ 

                                                 

مصطفى كمال طه، الوجيز في القانون التجاري، الجزء الأول، المكتب المصري الحديث للطباعــة والنشر  1

 .                                                     54،  53، ص  1981الإسكندرية 

فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجّارية، التاجر، الحرفي، الأنشطة، دار النشر  -

 .2003ابن خلدون، 

ن بضاعة ونقول عن الطّبيب بأنّه رجل فن وعن يذهب البعض إلى القول بأننّا نؤدي للطبيب ثمن فحص وللصّيدلي ثم 2

 الصّيدلي بأنّه صاحب دكان. 
 J. Darre, évolution et réalitè pharmaceutique, librairies Melaines Paris 1967, P 16. 

 ل تنص المادة الثانية من القانون التجاري المصري على أنه يعتبر بحسب القانون عملا تجاريا : " كل شراء غلا 3

أو غيره من المأكولات أو البضائع لأجل بيعها بعينها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى أو لأجل تأجيرها للاستعمال وكل 

 مقاولة أو عمل متعلق بالمصنوعات أو بالتجارة بالعمولة أو النقل برا أو بحرا ".

ع الجزائري استعمل عبارة "العمل هل هناك خاصيات محددة تميز العمل التجاري عن العمل المدني، يتبين أن المشر

التجاري" لتحديد مفهوم التاجر ولكن هل يوجد تعريف للعمل التجاري في القانون التجاري؟ إن الجواب عن هذا السؤال 

يكون بالنفّي وهذا يعود إلى المادة الثانية من هذا القانون التي لا تقــــدم إلا تعدادا للأعمال التجارية وليس قائمة مقيدة 

 وضعها المشرع.

وما يمكن ملاحظته أن المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي في وضع معيار للعمل التجاري يمييزه عن 

 العمل المدني.

 .59ص  ،2001، فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية  -
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والدفتر الآخر لقيد الكميات المنصرفة من الأدوية وتاريخ  ،وتاريخ التجهيز وائيمرة من المستحضر الدّ 
 . 1صرفها والجهة التي تم الصرف إليها

عليها صرف أدوية بية التي يترتب يدلي الموزع يلتزم بمسك دفتر يقيد فيه الوصفات الطّ الصّ  كما أنّ 
 . 2يدليةمحضرة بالصّ 

ويشترط القانون في هذه الدفاتر المتقدمة أن تكون صفحاتها مرقمة برقم مسلســل وأن تكون          
الكتابـــة في هذه الدفاتر بخط واضح  حة العمومية، كما يوجب القانون أن تكونمختومة بخاتم وزارة الصّ 

جلات . وهذه الدفاتر بالشكل المتقدم تشبه إلى حد كبير السّ طر ن يتخللها بياض ودون أن يقع كشدون أ
انع والموزع ( بالإحتفاظ بالسجلات يدلي ) الصّ التجارية التي تستلزمها طبيعة مهنة التجارة. ويلتزم الصّ 

 دّة خمس سنوات ومن الالتزامات الرئيسية المفروضة على التجار أيضا. التي يلزمه القانون بإمساكها لم
جل التجاري ما يؤكد الطبيعة التجارية لمهنته إذ أن يدلي بالقيد في السّ إلتزام الصّ  ويضيفون أنّ          

ن بيعة التجارية أالتي تؤكد هذه الطّ  حججهذا الإلتزام مفروض على التجار بصفة أساسية وأخيرا من ال
 مصانع الأدوية تتخذ شكل شركات المساهمـــــة وهي شكل من أشكال الشركات المنصوص عليها

 في القانون التجاري.
 يدلة مهنة مدنية المطلب الثاني: الص  

يدلة مهنة تجارية، ويرى فيها إحدى يرفض جانب كبير من الفقه المدني اعتبار مهنة الصّ          
ب ي يمارس فنا بل يذهب البعض منهم الى حدّ تفضيلهــا على مهنة الطّ يدلالصّ  المهن المدنية، وأنّ 

بية التي نشأت مع ويعتبرها البعض من أقدم وأشرف المهن الانسانيـة بـل وسابقة للعلوم الطّ  .3والمحاماة

                                                 
 .1955لسنة  127من القانون المصري رقم  56المادة  1
 .1955لسنة  127لقانون المصري رقم من ا 36المادة  2

يستفاد من استقراء كافة النصوص القانونية المتعلقة بالسّجل التجاري أنّ المشرع الجزائري تدخــــل في المجال قصد 

ى مسائل عديدة بيان الهيئة المختصة بمسك السّجل التجاري وتحديد الاشخاص الخاضعيين للقيد فيه، كما تطرق إل

 كالاجراءات الواجب استكمالها للقيد فيه أو الشطب منه. 

 السابق الذكر.  22-90من القانون رقم  35انظر المادة  -

 .1145الصفحة  36العدد  1990أوت  22الجريدة الرسمية  –انظر لمزيد من المعلومات حول السّجل التجاري  -
ن إلا ببذل عناية وأنّه مهما بلغت شهرة المحامي وفن دفاعه فيمكن أن يقهر، من حيث أنّ الطّبيب والمحامي لا يلتزما 3

 وأنّ العلم مهما تقدم فلا يستجيب للقضاء على عدد من الأمراض إلا بصفة غير مؤكدة. 

G. Perarneau , de la responsabilité civile et pénale des pharmaciens d'officine, thése, Strasbourg 

1955 , P 30. 
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. ومن 1ارتقاء علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء التي لم تعرف إلا منذ وقت قريب من تاريخ البشرية
 :يدلـة ما يأتيالحجـج التـي تـدل على نفـي الطبيعـة التجاريـة لمهنـة الصّ  أهـم

 يدلةارمة التي يتطلبها المشرع فيمن يزاول مهنة الص  الشروط الص  الفرع الأول: 
يدلة بعد دراسة من يزاول هذه المهنة الحصول على مؤهل علمي في الصّ على يجب  
راسة والأهلية العلمية غير مطلوبة فيمن يمارس ية وهذه الدّ بالإضافـة إلى قضاء فترة تدريب 2متخصصة

 الأعمال التجارية.

  الإنضمام إلى نقابة الصيادلة الفرع الثاني:

قابة الخاصة بهم والتي تقوم بمهمة علمية يادلة بالإنضمام لهذه النّ قد ألزم المشرع جميع الصّ ل
واء لجميع أفراد الشعب وتنمية روح توفير الدّ جليلة والإرتقاء بالمهنة، وتعمل على المساهمـــة في 

  .3قابة وبينهم وبين الشعباء النّ التعاون بين أعض

ن وجدت في بعض الأنشطة التجارية قابة لا وجود لها في المجالات التّ ومثل هذه النّ  جارية، وا 
 يادلة.مهمتها تختلف عن مهمة نقابة الصّ  فإنّ 

 

                                                 
 .4ص  1985وفيق أمين عبد الله، نقابة الصيادلة بمصر، مجلة الصّيدلة والدوّاء، العدد العاشر يناير  1
–71حسب المناهيج الدرّاسية لكل دولة. وفيما يخص تنظيم الدرّوس للحصول على دبلوم الصّيدلي. انظر مرسوم رقم  2

 .12/09/1990مؤرخة في  39ج. ر.،  ،1990سبتمبر  8الموافق  1411صفر عام  18مؤرخ في  216
بإنشاء نقابة الصّيادلة، تعمل النقّابة على تحقيق الأهداف  1969لسنة  47تنص المادة الثانية من القانون المصري رقم  3

 التالية : 

 الإرتقاء بالمهنة والمحافظة على كرامتها ورفع المستوى العلمي والمهني للصّيادلة. -

 لدوّاء لجميع أفراد الشعب. المساهمة في توفير ا -

 المشاركة في دراسة خطة التنمية والمشروعات الصّيدلية والدوّائية المختلفة.  -

 البحث العلمي والعمل على ربط البحوث العلمية والصّيدلية بواقع الانتاج.  -

 .دراسة و نشر وسائل تحسين الخدمة الدوائية بالمستشفيات والصّيدليات على جميع أنواعها -

حصر الكفاءات العلمية والخبرات للصّيادلة وفقا لتخصصاتهم ومستوى خبراتهم للاستفادة بذلك في شؤون التعبئة  -

 العلمية والقومية. 

 الإسهام في تخطيط وتطوير وتنفيذ برامج التعليم والتدريب الصّيدلي والفني للصّيادلة.  -

بع المشترك بين البلاد العربية والافريقيــــة والأسيوية وتبادل الإشتراك في دراسة الموضوعات والمشاريع ذات الطا -

 المعلومات والخبرة الصّيدلية فيما بينهما. 

 العمل على دعم اتحاد الصّيادلة العرب.  -

 التعاون مع المنظمات المحلية والدوّلية في كل ما يخدم أهداف النقّابة. -

 لة وتهيئة الظروف المادية والمعنوية  التي تكفل مصالح المهنة. تيسير الخدمات العلاجية والاجتماعية للصّياد

وللإشارة فإنّ هذه الوظائف التي منحها القانون لهيئة الصّيادلة هي نفسها التي نص عليها المشرع الجزائري والمتعلقة 

 بنقابة الصّايدلة الجزائريين.



 

 

 

 

73 

 

 المهنةالإلتزام بلائحة آداب الفرع الثالث: 

يادلة بإحترام لائحة تقاليد المهنة التي تفرض عليهم التعاون فيما بينهم والإحترام الصّ يلتزم 
 يادلة الإمتناع عن الترويجالمتبادل بينهم وكذلك عدم المضاربة وتفرض اللائحة أيضا على الصّ 

ر وتستعمل كلمة زميل ها تستبعد كلمة تاج. وهذه اللائحة فضلا عن أنّ 1لمهنتهم بطريق الإعلان والنشر
 . للأحكام الواردة بها لدى التجار لا مثيل

 2يادلةظام التأديبي الخاص بالص  الن   الفرع الرابع:

يخضعون فإنّهم يادلة يمارسون عملا حرا يشبه من هذه الوجهة فقط عمل التاجر، الصّ رغم أنّ 
 لنظام تأديبي خاص لا مثيل له لباقي الأعمال الحرة والتجارية.

 

 

 

 
                                                 

واعد والأعراف التي يتعين على كل طبيب أو جراح المادة الأولى: "أخلاقيات الطّب هي مجموعة المبادىء والق 1

 أسنان أو صيدلي أن يراعيها وأن يستلهمها في ممارسة مهنته ". 

" تخضع مخالفات القواعد والأحكام الواردة في هذه المدونة لإختصاص الجهات التأديبية التابعة لمجالس  3المادة 

 اخلاقيات الطّب. 

" من  104اخلاقيات الصّيادلة في الفقرة الأولى الخاصة بالواجبات العامة تنص المادة أمّا الفصل الثالث الخاص بقواعد 

واجب كل صيدلي أن يحترم مهنته ويدافع عنها ويجب عليه أن يمتنع عن كل عمل من شأنّه أن يحط من قيمة هذه المهنة 

 حتى خارج ممارسته مهنته ". 

يمارس إلى جانب مهنته نشاطا آخر يتنافى وكرامة المهنة على: " يحظر على كل صيدلي أن  105وتنص المادة 

 وأخلاقها أو يخالف التنّظيم الساري المفعول ". وفي الفقرة الثانية تخص منع بعض الأساليب في البحث عن الزبون. 

 الخاصة بالتنافس في المشروع.  131الاشهار والمادة  127المادة 

 ات يهدفان الى المضاربة على الصّحة.حظر بعض المعاهدات والاتفاقي 135المادة 
وفي المجال التأديبي الخاص بالصّيادلة يمارس الفرع النظّامي الجهوي في حدود ناحيته الصّلاحيات المنصوص  2

من النظّام التأديبي الخاص بالصّيادلة السلطات التأديبية في الدرجة الأولى، يمكن للمجلس الجهوي  117عليها في المادة 

العقوبات التأديبية التالية: الإنذار، التوبيخ كما يمكنه أن يقترح على السّلطات الادارية المختصة منع ممارسة أن يتخذ 

 . 1985فبراير  16المؤرخ في  05 – 85من القانون رقم  17المهنة أو غلق المؤسسة طبقا للمادة 

من رئيس المجلس الجهوي خلال ثمانية أيام : " يطلب رئيس المجلس الوطني فور تلقيه طعنا من الطعون  210المادة 

 أن يرسل ملف المعني المتهم كاملا ابتداءا من تاريخ استلام الطلب ". 

 : " لا تشكل ممارسة العمل التأديبي عائقا بالنسّبة للدعاوى القضائية، للعمل التأديبي التي تقوم به الهيئة  220المادة 

 أو المؤسسة التي ينتمي إليها المتهم ".
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  الممارسة الشخصية للمهنة :خامسالفرع ال
ه ملزم بمراقبة ، كما أنّ 1ريدلي بتحضير الأدوية بنفسه وكذلك بصرفها للجمهو الصّ يلتزم  

ا في مجال مهنة التجارة فلا يوجد نص قانوني يلزم الأعمال الصيدلانية التي لا يباشرها بنفسه أمّ 
 التاجر بمباشرة تجارته بنفسه. 

 يدلية يادلة بكتابة إسم وصاحب المؤسسة الص  إلتزام الص   س:الفرع الساد

ملزم بكتابة  يدلانية بينما التاجر غيرالمسؤول على واجهة المؤسسة الصّ  ةيالصّيدل مديرإنّ 
 . سمه على واجهة المتجر الذي يديرهإ

ساليب يدلة الإمتناع عن استعمال الأه يشترط في ممارسة الصّ ونخلص ممّا تقدم إلى أنّ          
ه لا ظرة الأولية للظاهر توحي بأنّ النّ  أنّ  2المستعملة في التجارة، وتفريعا من ذلك الشرط يرى البعض

دورها الإجتماعي وضرورتها يدلية و ظرة تنكر أهمية الصّ هذه النّ  يدلية والمتجر، غير أنّ خلاف بين الصّ 
 حة العامة. لمصلحة الصّ 

يادلة بينما تقوم مهنة التجارة على قانون العرض بين الصّ القانون يحظر أسلوب المنافسة و        
وائية سعيرة الدّ يادلة فلا يجوز لهم مخالفة التّ ا الصّ والطلب، ومن ثم فالمضاربة من دعائم التجارة، أمّ 

  .3خفيضحتى ولو كان ذلك بالتّ 

جارة ن التّ يادلة لا يتسع قانو كثيرا من الإلتزامات المفروضة على الصّ  ومن ناحية أخرى فإنّ 
واء وغيرها من واء للمريض، والإلتزام بالإعلان عن الدّ لشمولها، كالإلتزام بإمتناع عن صرف الدّ 

جاري وبذلك يدلة الـتــي لا مثيل لهـا في القانون التّ الإلتزامات التي يفرضها القانون وتقاليد مهنة الصّ 
يدلي يمارس فنا لأشرف المهن الصّ  يدلة مهنة مدنية وأنّ مهنة الصّ  يرى هذا الاتجاه الفقهي أنّ 

 .4المدنية
                                                 

" من قانون الصحة العمومية الفرنسي والمادة  512من قانون مزاولة مهنة الصّيدلة المصري والمادة "  37المادة  1

 من قانون الصّحة العمومية الجزائري". 188

2 G. Perarneau,  Op –cit, P 57. 

3 G. Perarneau,  Op –cit, P 60. 

4 G. Perarneau,  Op.cit, P61 P. Métadier, le  pharmacien d'officine devant sa législation nouvelle, 

éd  Masson Paris 1952, P 92.  
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 يدلةالمطلب الثالث : تقدير الإتجاهات المختلفة بشأن طبيعة مهنة الص  

يدلة نا نؤيد الإتجاه الذي يتزعمه فقه القانون المدني من ضرورة إعتبار مهنة الصّ غم من أنّ بالرّ          
ه توجد ملاحظــات في غاية الأهمية تجعلنا نتحفظ من المهن المدنية بوصفها أحد الفروع الطبية، فإنّ 

 من قبول هذا الإتجاه على إطلاقه ومن هذه الملاحظات نذكر:

 يدلةالواقع العملي لمهنة الص  الفرع الأول:  

 ها تقوم باستيراد الأدويةمن الملاحظ على بعض الشركات القائمة على صناعة الأدوية أنّ  
وات صغيرة تمهيدا لبيعها في عب جنبية ثم تقوم بإعادة تعبئتهافي عبوات كبيرة من الشركات الأ 

كما تقوم هذه الشركات أيضا بالتعاقد على إنتاج أدوية أجنبية بمقابل ويعدّ هذا العمل المتقدم  .للجمهور
سبة ه في تناقص من سمات العمل التجاري، وبالنّ واء، بالرغم من أنّ الذي تمارسه شركات تصنيع الدّ 

يدلي غالبا ما يتجاهل إلتزاماته القانونية ودوره الصّ  التي تقوم بصرف الأدوية للجمهور فإنّ  يدلياتللصّ 
الحيـوي في عملية صرف الأدوية باعتباره صمام الأمان لخطأ الغير، وذلك بالإعتماد على العاملين 

يدلي وأهميته صّ في ظاهره يقلل من شأن ال يدلية في تنفيذ طلبات المرضى من الأدوية وهذا العملبالصّ 
ه ويساند أيضا الإتجاه يدلي يعمد إلى إنقاص شأنّ الصّ  واء، وبذلك يمكن القول بأنّ في عملية صرف الدّ 

 امي لإضفاء وصف التاجر عليه. الرّ 

يدلة  الفرع الثاني: الت شريعات المطبقة على مهنة الص 

وقوانين التسعير  جل التجاريخص، والسّ ر كقوانين الرّ اجخاطب التت التّشريعات كثير من
 الجبري وقانـون قمــع الغــش والتدليس.

جار معا بدرجة يصعب معها تمييز يادلة والتّ القوانين تطبق على الصّ هذه فالكثير من أحكام 
 يدلـي ما هو إلا تاجر مثقف.الصّ  كل من هتين المهنتين، وبذلك يسهل الخلط بينهما والقول بأنّ 
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نّ مهنة الصّ  سليم بأنّ التّ أمام هاتين الملاحظتين يصعب    ما يمكن يدلة مهنة مدنية خالصة، وا 
 .1القول بأنها في ضوء الواقع العملي لها و التشريعات المطبقة عليها مهنة ذات طابع مختلط

ونأمل من القائمين بهذه المهنة ) صانعين و موزعين ( مراعاة قوانين مهنتهم للإرتقاء بها هذا 
يدلة بقانونها في تعديل التشريعات بما يؤكد على إستقلال مهنة الصّ  من جهة، ومن جهة أخرى نأمل

وبكل ما يراه المشرع لازما لهذه المهنة في إستقلال عن غيرها من المهن، وبما يزيد من الإعتراف 
 .حة العموميةيدلي في خدمة الصّ بالدور الإجتماعي للصّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 J. AZEMA op-cit , P 88 .Le même auteur,pharmaciens résponsables et pharmaciens assistants 

dans les établissements de préparation et de vente en gros de médicaments. 

- rapport présenté au colloque clermont – Ferrand, 20 et 21 nov 1975, P 91 
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 دلييالباب الثاني: الإلتزامات الأساسية للص  
إعمال قواعد  يدلي، فإنّ يدلاني وطبيعة مهنة الصّ واء والعمل الصّ بعد تحديد مفهوم الدّ          

 ات المفروصة عليه، حتى إذا ما قصرلتزاميدلي يقتضي تحديد الاالمسؤولية المدنية على الصّ 
 . أمكن مساءلته بوصفه مرتكبا لخطأ في إحداهما وترتب على ذلك ضرر،

 يسهر عليهاصنيـع التي مرحلة التّ  ،مستهلكالبمرحلتين قبل وضعه بين يدي واء لدّ ايمر و          
يمكن تقسيم هذه  كمايدلــي الموزع، زيع التي يقوم بها الصّ انع أو المنتج، ومرحلة التوّ يدلي الصّ الصّ 
 .يدلي الموزعانـع والثاني يخص الصّ يدلي الصّ ت إلى فصلين، أولهما يخص الصّ لتزاماالا

واء والتي ترتب نا نتناول من هذه الإلتزامات إلا تلك المتعلقة بالدّ أنّ  في هذا الصدّد ونشير
يدلي نحو عماله، وأعضاء راسة إلتزامات الصّ ، وبذلك سوف نستبعد من نطاق هذه الدّ للمستهلكحقوقا 

 .واءبية، والدّ المهن الطّ 
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 انع يدلي الص  : إلتزامات الص  الفصل الأول
ها تعتمـد على البحث واء من المنتوجات المعقدة والعالية في تقنيتها نظرا لأنّ تعد صناعة الدّ          

العلمي المستمر، ويزيد من تعقدها إنتاج المواد الكيماوية والتي تزايدت في القرن العشرين الذي يعتبر 
ة يمكن أن تنجم عنه اعنأدنى خطأ في هذه الصّ  كما أنّ  .1واءعصر الكيمائيات في مجال صناعة الدّ 

تدخل فيها أكثر يو ناعة تفصيل إجراءات هذه الصّ تحديد و بالمشرع  من أجل ذلك عنيو . أضرار جسام
 : حو التاليمن شخص، وتمر بعدّة مراحل على النّ 

ج دوائي بالتفكير فيه من قبل صانعه أومن و تبدأ صناعة أي منت، وائيج الدّ و مرحلة تصور المنت -أولا
معنية بالبحث العلمي في هذا المجال، وتفترض هذه المرحلة وجود مرض معين يفتـقر قبل الجهات ال

واء آثار جانبية ضــارة أو أية دواعي لهذا الدّ  غير كاف لمعالجته أو أنّ  المتوفرواء الدّ  واء أو أنّ للــدّ 
متخصصين الطرف راسات من . وفي هذه المرحلة تبدأ الدّ فترض التفكير في منتج دوائي جديدأخرى ت

يلتزم خلالها هؤلاء الخبراء  في علم الأدوية وكذلك الفحوص والإعتبارات التي قد تستمر لسنوات،
مستخدمين في ذلك كافة الوسائل  راسة،ج محل الدّ و بتسجيل كافة الملاحظات العلاجية المتعلقة بالمنت

ويلتزم هؤلاء  .لمستهلكيه تهإذايبية وعدم ج للعمل على زيادة فعاليته الطّ و العلاجية المتصلة بالمنت
ومن خلال هذه  ،2راسةالخبراء بتدوين هذه الملاحظات بالملف التقني الذي يخصص للمنتج محل الدّ 

عداد النشرة الداخلية المرافقة للمنتج الدّ و  الملاحظات التي يتم تدوينها وائي الجديد والتي يجب أن تشمل ا 
بيـــة وآثاره الجانبيـة ومحاذير استعماله وفعاليته الطّ  ج ومواد تركيبه وطريقةو على الأقل إسم المنت

 .3استعماله

 

                                                 
البحث  5مجموعة أكاديمية البحث العلمي عن حالة قطاع الصّناعات الدوّائية في مصر الجزء الثاني المجموعة رقم  1

 .5الثاني، ص 
2 V. M plat, Op-cit. P 35. 

: " إنّ  اكتشاف أدوية جديدة هو عملية معقدة، بحيث 13، ص 2، ج جاء بمجموعة بحوث أكاديمية البحث العلمي  3

يستلزم مجموعة كبيرة من العلماء والباحثين المتخصصين في مجالات شتى تشمل علوم الكيمياء العضوية والطبــيعية 

المركبات الجديدة  والحيويـة والبيولوجية والطّبية والصّيدلانية والهندسية ويمر البحث من مراحل متعددة تبدأ بتخليق

على المستوى العملي أوالحصول عليها من عمليات التخمير الميكروبي أو بالاستخلاص من النباتات الطبية ثم التعرف 

دراسة التأثير الفارمكولوجي لها على الأنسجة أو الأعضاء المعزولة لحيوانات  على التركيب النباتي الكيمياوي لها ثم

 يـة الـحــادة والمزمنة.التجاريب، ثم  دراسة السم
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واء بصورة ملموسة ة لا تظهر أمام مستهلك الدّ ظتكاليفها الباههذه المرحلة رغم أهميتها و  غير أنّ 
 واء. بإستثناء النشرة المرفقة بالدّ 

ج و ولى هو تكوين الملف التقني للمنتنتاج المرحلة الأ ذكرنا أنّ  ،وائيج الدّ و مرحلة تسجيل المنت  -ثانيا
مرحلة تتوسط بين المرحلة تليها ج، و و الـذي يحتـــوي على بيانات أساسية أهمها النشرة التي سترفق بالمنت

هذه  ورغم أنّ  .سجيلالتّ  ج تمهيدا لطرحه للتـداول وهـي مرحلـــةو الأولى السابقة ومرحلة تصنيع المنت
ج و ج وبه يمكن تصنيع المنتو ها عبارة عن ترخيص بالمنتالأهمية لأنّ في غاية  هاالمرحلة وسطى فإنّ 

  .1وطرحه للتداول

إذ قصـر الـحـــق في ذلك على  2المشرع بتنظيمهـا ينظرا لأهمية هذه المرحلة فقد عن   
، فاستوجب تقديم سجيليادلة أو الأطباء أو مصانع الأدوية كما حدد إجراءات الحصـــــول على التّ الصّ 
يرفق  واشترط القانون أنّ  .3جنة الفنية لمراقبة الأدويةسجيل إلى الأجهزة المعنية بذلك وأهمها اللّ ب التّ طل

انع الذي قام بالتجهيز واء في عبواته الأصلية مختومة بخاتم الصّ سجيل ثلاث عينات للدّ بطلب التّ 
 .4دّواءيضا البطاقة والمطبوعات التي سيغلف بها الأ ومرفقا بها

                                                 
في شأن مزاولة مهنة الصّيدلة على مايلي: " يحضر  1955لسنة  127من القانون المصري رقم  59تنص المادة  1

تداول المستحضرات الصّيدلية الخاصة سواء كانت محضرة محليا أو مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها بوزاة 

 ضرات إلا إذا كان طلب التسّجيل مقدما من أحد الصّيادلة أو الأطباء البشريينالصّحة العمومية ولا تسجل تلك المستح

 أو البيطريين أو اطباء الأسنان من المصرح لهم في مزاولة المهنة ".

من قانون الصّحة الجزائري على: " تنشأ وكالة وطنية للمواد الصّيدلانية المستعملة في الطّب  1–173تنص المادة  2

 اة أدناه " الوكالة" الوكالة سلطة ادراية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. البشري والمسم

 لجنة تسيير الأدوية.  -على: " تنشأ لدى الوكالة اللّجان المتخصصة الآتية :  2–173وتنص المادة 

 طّب البشري.لجنة المصادقة على المواد الصّيدلانية والمستلزمات الطّبية المستعملة في ال -

على مايلي: " لا يتم أي مستحضر صيدلي خاص إلا إذا  1955لسنة  127من القانون المصري رقم  60تنص المادة  3

 أقرته اللّجنة الفنية لمراقبة الأدوية التي يصدر بتشكيلها قرار من وزارة الصّحة العمومية ". 

أن يكون دواء مستعمل في الطّب البشـري والجاهز من قانون الصّحة الجزائري على أن: " يجب  175تنص المادة 

للإستعمال والمنتج صناعيا أو المستورد أو المصدر قبل تسويقه مجانا أو بمقابل محل مقرر تسجيل تمنحه الوكالة 

 بعد أخذ رأي لجنة تسجيل الأدوية 1-173الوطنية للمواد الصّيدلانية المستعملة في الطّب البشري المذكورة في المادة 

 المنشأة لدى هذه الوكالة.

يلاحظ من بين محتويات البطاقة والمطبوعات بيانات أساسية تمثل الحد الأدنى من الإلتزام بالاعلام عن الدوّاء أنظر  4

 " من قانون الصحة العمومية الفرنسي. 601. وتقابلها المادة " 1955لسنة  127من القانون المصري رقم  57المادة 
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جراء البحوث على النواحي الفارماكولوجية والطّ كلفالجهات الم تقومو   بيعية والفاعلية ة بفحص الملف وا 
راسات السابق إجراؤها بمعرفة طالب الترخيص والتأكد من ضمان خلو والآثار الجانبية بقصد تقييم الدّ 

دف من إنتاجه واء، بحيث يرتبط بالهج من الأضرار وتهدف أيضــــا إلى ضمان فاعلية الدّ و المنت
  .1بيوغرضه الطّ 

ج في  دفاتر وزارة و وتنتهي هذه المرحلة بالحصول على ترخيص من جهة الادارة بقيد المنت         
 داول. ج وطرحه للتّ و حة تحت رقم مسلسل، وبه يمكن تصنيع المنتالصّ 

سجيل بوزارة ل في التّ واء لهذه المرحلة يتمثسبة لمستهلك الدّ الأثر الملموس بالنّ  ويبدو أنّ          
ذا ما تأكد المستهلك من هذا التّ الصّ  سجيل فإنه يطمئن كثيرا حة الذي يظهر على كل منتج دوائي، وا 

واء سجيل يعني في نظره شهادة رسمية بصلاحية الدّ واء وصلاحيته للإستعمال، فالتّ إلى عدم فاعلية الدّ 
ج و بية للمنتمرحلة الإلتزام بالفعالية الطّ للغرض المخصص له. وبذلك يمكن أن يثار في خلال هذه ال

 وائي. الدّ 
وائي ج الدّ و صنيع وطرح المنتسجيل عملية التّ يلي مرحلة التّ ، ج للتداولو صنيع وطرح المنتمرحلة التّ -ثالثا

للتداول ويمكن تقسيم الأدوية وفقا لهذه المرحلة الأخيرة التي تسبق عملية تسويق الأدوية إلى أدوية 
 سجيل.وية مستوردة وجميعها تخضع لإجراءات التّ دستورية وأد

                                                 

سجيل وما تتضمنه من إجراءات رقابية من اهم الأدوار الرقابية خاصة في البلاد النامية كالجزائر مثلا، تعد مرحلة التّ  1

جات لم ينجحو في ترويجها في البلاد الكبرى وممّا يزيد من صعوبة هذه وحيث قد يحاول بعض منتجو الدوّاء ترويج منت

 ه المستمر إذ أنّ عمر المنتوج الدوّائي يتراوح بين خمسةالمرحلة أنّ صناعة الدوّاء تعتمد على البحث العلمي وتطور

إلى عشرة أعوام. وقد جاء بمجموعة بحوث أكاديمية البحث العلمي عن أهداف الرقابة الدوّائية في الجزء الثاني 

 المبحث الأول ) الرقابة الدوّائية ( ما يلي:  5المجموعة رقم 

 بير ببساطة عن الرقابة الدوائية  فيمكن القول أنهّا: أهداف الرقابة الدوّائية: إذا أردنا التع -

 سلامة الدوّاء. .1

 فعالية الدوّاء.  .2

وهذه الأهداف التي حددتها أغلب الجهات الرقابية كما هو الحال في الجزائر مع دور الوكالة الوطنية للمواد الصّيدلانية 

 المستعملة في الطّب البشري واللجّنة الخاصة بالرقابة.

الذي يستعمل   " Anabol tablet "علبة من الدوّاء المحضور تداوله في الجزائر المسمى  193صدد تم حجز وبهذا ال

ليوم الخميس   "le quotidien "من طرف الرّياضيين لتقوية العضلات بمطار أحمد بن بلة بالسانية أنظر جريــــــدة 

 .21ص  2016يوليو 28
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ها تتم بتجميع وخلط عدّة مواد خام ذات مواصفات وعن صناعة هذه الأنواع الثلاثة من الأدوية فإنّ 
ستورية تصنع وفقا للتركيبات والمواصفات المحددة بدستور الأدوية، والأدوية ، فالأدوية الدّ 1خاصة

ا حة العمومية، أمّ سجيل المسجلة بموجبه في وزارة الصّ ددة بالتّ الخاصة تصنع وفقا للمواصفات المح
 . 2ت خاصة يجب توافر شروط خاصة فيهاالأدوية المستوردة فإن كان

ن كانت من الأدوية الدّ           .          3تور المجهزة بموجبهستورية فيجب أن يذكر عليها إسم الدسـوا 
نيع أي كمية من الأدوية الحصــول على موافقة وزارة واء قبل تصويشترط القانون على صانع الدّ 

 حة على كل عملية تصنيع لأي دواء يعتزم القيام بها.الصّ 

وائي للمواصفات المسجل بها إن كان من الأدوية انع في هذه المرحلة بمطابقة المنتج الدّ ويلتزم الصّ 
وعليه في هذا السبيل  .الدستوريةالخاصة أو للمواصفات المحددة بدستور الأدوية إن كان من الأدوية 

عدم أذاه، هائي لضمان جودته و تحليلها وكذلك تحليل المنتج النّ مواد الخام الداخلة في التجهيز و رقابة ال
ذا ما عهد بإحدى مراحل الإنتاج للغير ظلت مسؤوليته عن المنتج كاملة لوصفه صاحب الترخيص و  ا 

 سبة للعامة. واء والمعروف بالنّ إسمه هو المدون على غلاف الدّ  بالإنتاج وأنّ 

                                                 
 علمي السابقة الذكر عن مواصفات المواد  الخام الداخلة في إنتاج الدوّاءجاء بمجموعة بحوث أكاديمية البحث ال 1

ما يلي: " أنّ تحديد المواصفات بالنّسبة للمواد  13 – 12في الجزء الثاني، المجموعة الخامسة، البحث الأول، ص 

 تعتمد على هذه المواصفات الداّخلة في الإنتاج يعتبر ضرورة قصوى بالنسّبة للصّناعة الدوّائية ذلك أنّ كل المعامل

 في قراراتها التي تصدر بمطابقة العينات للمواصفات أو عدم المطابقة ويستلزم إعداد المواصفات مايلي: 

 التعرف على الخواص الكيماوية أو الطبيعية التي تعتبر هامة بالنسبة للمستحضر المزمع إستعمال المادة الخام  (1

 في انتاجه. 

دة الخام كذلك المواد الغريبة المحتمل توافرها  تأثيرها على فعاليتها أو ثبات أو سلامة التعرف على خصائص الما (2

 المستحضر. تحديد العناصر التي سيتم تحديد اختبارات التقييم و النقاء على أساسها ... "
الصيدلية  على مايلي: " لا يسمح بدخول المستحضرات 1955لسنة  127من القانون المصري رقم  65تنص المادة  2

الخاصة في مصر ولو كانت عينات طبية مجانية ولا بالإفراج عنها إلا إذا توافرت فيها الشروط الآتية وبعد موافقة 

 اللّجنة الفنية لمراقبة الأدوية: 

 أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصّحة.  -

 أن تكون بنفس الإسم المعروفة به في بلادها الأصلية.  -

 فات محكمة الغلق ولا يجوز أن تجلب فرطا أو بدون حزم. أن تجلب داخل غلا -

 من قانون الصّحة الجزائري. 173وتقابلها المادة  57أن تذكر في بطاقاتها البيانات المنصوص عليها في المادة  -

ونصها: "لا يجوز السماح بدخول المستحضرات الصّيدلية  1955لسنة  27من القانون المصري رقم  66المادة  3

دستورية أو النباتات الطّبية ومتحصلاتها الطّبيعيــة أو المواد الدوّائية إلا إذا كان مبينا عليها إسم دستور الأدوية ال

المجهزة بموجبه وتاريخ تجهيزها أو جمعها وأن تكون مطابقة تماما لجميع إشتراطات هذا الدستور وأن تجلب داخل 

 غلافات محكمة الغلق".
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انع خلال هذه المرحلة هو الإلتزام برقابة الإلتزام الأساسي للصّ  ومن خلال ما تقدم يبدو أنّ          
ج للتأكد من مطابقته للمواصفات المحددة له وعلى ضوء ما تقدم سوف نتـناول من إلتزامات و المنت
 مايلي:  1انعالصّ 

 .لتبصيرالإلتزام بالإعلام أو ا  .1

 . 2الإلتزام بالرقابة  .2

 بية.بالفعالية الطّ  .3

 بصير المبحث الأول: الإلتزام بالت  

يرجع الفضل في فرض هذا الإلتزام وتمييزه عن غيره من الإلتزامات الأخـرى إلى الفقه          
 ناعية وذلك بقصدجات الصّ و إذ يقرران وجوده على عاتق صانعي المنت 3والقضاء الحديث في فرنسا

ولقد كان لهذا الإجتهاد  .جات وخاصة التحذيــر من خطرهاو توفير قدر من الحماية لمستعملي هذه المنت
 21أثر ملحوظ على المشرع الفرنسي الـذي قـرر وجـود هذا الإلتزام في كثير من نصوصه آخرها قانون 

 .4ة المستهلكينالخاص بسلامـ 1983يوليو
                                                 

رى لن نتناولها منها الحفظ الجيد للدوّاء منذ صناعته، وحتى تسليمه للمستهلك وإلتزامه بسحب للصانع إلتزامات أخ 1

الدوّاء من التداول إذا أصبح غير صالح للإستعمال أو تبين أنّه مضرّ بالصّحة العامة أو قيام السّلطة المختصة بالرقابة 

 بإلغاء رخصته.

 لإلتزام بالفعالية الطّبية لإعتماد الأخير على الرقابة في سبيل التحقق منه.يرجع تقديم دراسة الإلتزام بالرقابة على ا 2

 أنظر في تفاصيل ذلك :  3

De juglart, l'obligation de renseignements dans les contrats. Rev. Trim. dv. civ 1945, P 1 – 22. 

  - J. Allissr, l'obligation des renseignements dans les contrats thèse Paris, 1975.  

- D  N’ guyen – thanh . bourgeais et r . revel , la responsabilité du fabricant en cas de violation de 

l'obligation de renseigner le consommateur sur les dangers de la chose vendue ( à propos d'un arrêt  

de la  cour de cassation 1ere  chambre civile du 31 janvier 1973 ).  

J. c. p 1975. 1. 2679.  

J.f overstake,  la responsabilité du fabricant de produits dangereux . 

Rev. Trim. dr civ. 1955, P 611 – 621. 

4 D . 1983 P 389. 
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الفقه  ن الصناعات العالية في تقنيتها والمعقدة في تركيبها فإنّ واء مونظرا لأن صناعة الدّ          
جات و والقضاء لم يترددا في فرض الإلتزام بالإعلام أو التبصير على صانعيها على غرار باقي المنت

 الخطرة. 

انع والموزع ( الترويج لمهنته بأي طريق من طرق النشر يدلي ) الصّ يمنع القانون على الصّ و          
 علان أو استخدام الوسطاء في ذلك. والإ

نحلل هذا الإلتزام مضمونه ثم طبيعته ونترك بحث أساسه إلى القسم الــثانـــي )أساس ولهذا س        
طبيعة الإلتزام حول الثاني و بصير مضمون الإلتزام بالتّ يتعلق بالأول  ،المسؤولية ( وذلك في مطلبين

 بالتبصير.

 بصير زام بالت  المطلب الأول: مضمون الإلت

يرجع و واء بمفهـوم خاص، يتميز مضمون الإلتزام بالإعلام أو التبصير في مجال صناعة الدّ          
هذا نظرا لتقدم علوم عصرنا واء والتي بلغت ذروتهـــا في أولهما الصفة الخطيرة للدّ  ،ذلك إلى إعتبارين

واء هو أكثر الناس خبــرة ودرايــة بمـا فصانع الدّ  .بطرفي هـــذا الإلتزام علقوثانيهما يت 1واءصناعة الدّ 
ج فهو لا يملك من أمره شيئا إذا ما فرض و ا مستهلك هذا المنتيصنعه لتخصصه الفنـي والعلمي، أمّ 

 . 2ه لا يملك أية معرفة عن هذا المنتج الخطيرج الخطير على الرغم من أنّ و عليه إستهلاك هذا المنت

من فرض هذا الإلتزام هو تمكين المستهلك من الحصـول على أفضل  الهدف ومن ثم فإنّ          
 .جو واء مع تجنبه الأضرار التي يمكن أن تلحق به نتيجة لخطورة هذا المنتنتائج لدى إستعماله للدّ 

هذا الإلتزام لا يقتصر على مجرد بيان طريقة إستعمــــال المنتج، وتمكين المستعمل له من  وبذلك فإنّ 
في الغرض المخصص له لتحقيق أقصى إستفادة من هذا الإستعمال بل يمتد ليشمل  الإنتفاع به

                                                 

 علمي للدوّاء مايلي: تعتمد شركات الدوّاءجاء بمجموعة بحوث أكاديمية البحث العلمي السابقة الذكر الإعلام ال 1

 – 2المندوبون العلميون،  -1في جميع أنحاء العالم على الإتصال بأعضاء المهن الطّبية بواسطة وسائل متعددة : 

، البحث 4العينات المجانية. ج  – 5المؤتمرات والندوات العلمية،  – 4النشرات الدورية،  – 3المجلات العلمية الطبية، 

 .2-1ول، في صالأ

جاء عن محتويات النشرة الداخلية بالبحث السالف الذكر مايلي: ّاتفق على ضرورة وجود تلك النشرة داخل العبوة  2

 الدوّائية نظرا لأنّ ذلك الأمر تحكمه قوانين عالمية ومحلية وخاصة أجهزة التسّجيل الدوّائي بكل دولة.
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التحذير من المخاطر التي يمكن أن تترتــب على إستعمال المنتج وبيان الاحتياطات التي يجب على 
 .  1ستعمل اتخاذها لتجنب هذه المخاطرالم

هما بيان طريقة  فرعينمن الإلتزام بالإعلام أو التبصير يتكون  نستخلص ممّا تقدم، أنّ 
 .2التحذير من المخاطر المحتملةو الاستعمال 

 الفرع الأول: بيان طريقة الاستعمال 

واء تختلف عن باقي المخاطر الناجمة عن إستعمال غيــره من المنتجات خطورة الدّ  نظرا لأنّ           
ما يــؤدي إلى أضرار جسام فضلا الإفراط في إستعماله أو الإقلال من جرعاته غالبا  الخطيرة إذ أنّ 

ص صراحة على وجوب توضيح كيفية إستعمال عن تفويت فرصة العلاج، فقد حرص المشرع على النّ 
واء لما لهذا التحديد من أهمية في تحقيق هدف إستهلاك الدّ  ،3الواحدة واء، بل توضيح مقدار الجرعةالدّ 

 وتجنب مخاطر هذا الإستهلاك. 

 ئية في هذا الشأن، ما قضت به محكمة استئناف باريــسطبيقات القضامن التّ و 
عن الأضرار التي  " Monsavon oréal "من مسؤولية الشركة المنتجة  1954ديسمبر  13في  

 أنّ  إذها لم توضـح طريقـة الإستعمـال بالتفصيل، لحقت بمستعملي صبغة شعر من إنتاجها لأنّ 
ن يمضي على الإستعمال الأول لها مدة لا تقل عن حيح لهذه الصبغة كان يقتضي أالإستعمال الصّ 

 .4نب الأضرار الناتجة عن الاستعمالشهرين حتى يمكن تج

 

 
                                                 

على مايلي: " يجـب أن توقــع على الأدوية التي تعبأ فيها  1955لسنة  127من القانون المصري رقم  57تنص المادة  1

 المواد الدوّائية أو المستحضرات الصّيدلية وغلافاتها بطاقات تذكر فيها البيانات الآتية : 

كيفية  – إسم المصنع أو الصّيدلية التي قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب عنوانها وإسم البلد الذي حضر فيه -

 -استعماله إذا كان من المستحضرات الصّيدلية الخاصة ومقدار الجرعة الواحدة في حدود المقرر في دساتير الأدوية. 

 كمية الدوّاء داخل العبوة طبقا للمقاييس المئوية.

2 J.f overstake ,Op- cit, P 458 

" من قانون الصّحة  5143 -5117المادتـيــن: " من قانون مزاولة مهنة الصّيدلة المصري والتي تقابل  57المادة  3

 من قانون الصّحة الجزائري. 173العمومية الفرنسي والمادة 

4 Cour d'appel de Paris, 13 decembre 1954. D, 1955, P 96. 
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 الفرع الثاني : التحذير من مخاطر الإستعمال 

له آثارا سلبية على  واء العلاجية فإنّ ه مهما بلغت فائدة الدّ يدلة بأنّ يعترف المهتمون بعلم الصّ          
من أجل ذلك كان لزاما على  .لم ينجح التقدم العلمي بعد في القضاء عليها كليةصحة مستهلكيه، 

ستعمالها ويعبر بذلك بنواهي الإستعمال والآثار صانع الدّ  واء توضيح المخاطر المحتملة لحيازتها، وا 
 واء وطريقة حفظه ليظل محتفظا بفعاليته العلاجية. العرضية للدّ 

المشرع كان  جات الخطيرة فإنّ و ء يقران بوجود هذا الإلتزام في كل المنتالفقه والقضا ورغم أنّ          
ـه من خطورة خاصة، لوائي لما ج الدّ و حريصا في التأكيد على وجود هذا الإلتزام تفصيلا في المنت

 :شترط في هذه التحذيرات ما يأتيوي

 يجب أن تكون التحذيرات وافية  أولا: 

كـل المخاطر المحتملــة وألا يخفي أيا و ج و المتعلقة بالمنت لبياناتج أن يوضح و يجب على المنت
ه يجب عليه توضيح الإحتياطات الواجب مراعاتها لتجنب حدوث منها لأي إعتبار يراه، فضلا عن أنّ 

 ه بالنظر إلى تخصصه وعلمه ليس له أن يحتج بجهله لبعض هذه المخاطر.هذه المخاطر، كما أنّ 

ولية صانع المادة اللاصقة للأرضيات نتيجة تقصيـره في واجب ذلك فقد قضي بمسؤ على وقياسا 
هذه المادة  ولم يوضح أنّ  " produit- inflammable "ه إكتفى بكتابة العبارة التالية التحذير لأنّ 

يمكن أن تحدث إنفجار إذا إستعملت في أماكن مغلقة وكان قد نجم عن إستعماله ضرر نتيجة لإشعال 
 . 1جو ستعمال المنتة أثناء إسيجارة في حجرة مجاور 

واء لتقصيرها في لفت إنتباه كما قضى أيضا بمسؤولية الشركة المتخصصة في صناعة الدّ          
واء لدى المصابين بالحساسية، وكذلـك لى المخاطر التي قد تنجم من إستعمال الدّ إواء مستعملي الدّ 

  محكمةال توقد رفض .هذه المخاطرلتقصيرهـا في توضيح الإحتياطات الواجب إتخاذها لتجنب 
ه كان يجهل المخاطر التي قد تترتب على إستعمال هذا انع بأنّ في هذه الدعوى الدفع المبدئي من الصّ 

ولأهمية هذا القرار  ،واءه متخصص في صناعة الدّ واء لدى المصابين بالحساسية على أساس أنّ الدّ 
 نورد منه الفقرة التالية: 

                                                 

1 Cass. civ. 3 janvier 1973 J.C.P 1975. 1 2679 obs , D. N' guyen – thanh. bourgeais et J. REVEL. 
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"Attendu que la société cardoricin, en raison de son activité ne pouvait et ne devait ignorer 

ces importantes observations, avait  l'obligation  en vendant  cette  spécialité,  d'attirer  

l'attention  des  utilisateurs,  sur   les risques de son application  et  ses conséquences  

allergiques, ainsi que sur les précautions à prendre pour éviter tout accident … "1 

بمسؤولية صانع  1979فبراير  14" روان " بتاريخ  حكمةم تفي مجال الأدوية أيضا قضو          
واء ه لم يبين في التحذيرات الموجودة بالنشرة المرافقة للدّ واء عن تقصيره في الإلتزام بالتحذير لأنّ الدّ 

  .2ث أضرارواء، و كان من شأن إستعماله لمدد طويلـــــة أو بجرعات كبيرة حدو حدود استعمال الدّ 

 يجب أن تكون التحذيرات مفهومة  ثانيا:

انع عند كتابة التحذيرات إستخدام عبارات واضحة يسهل فهمــها وعليه إجتناب يجب على الصّ 
في هذا الشأن  التزاماتهوأول  .المصطلحات العلمية المعقدة التي يصعب فهمها على مستعمل المنتج

واء ممّا يمكن ك وتزيد أهمية توضيح هذه التحذيرات إذا كان الدّ سمية لبلد الإستهلاغة الرّ إستخدام اللّ 
 يدليات مباشرة بدون وصفة طبية.شراؤه من الصّ 

واء تحديد طريقة ومن ثم نرى أنه يتعين على كافة الشركات القائمة على صناعة الدّ          
حتياطاته باللغة العربية ام وجوبيـــا على الأقل بالنسبة على أن يكون هذا الإلتز  3الإستعمال ونواهيه وا 

ويبدو أن القضاء يتشدّد مع  .يدليـات صرفهـا للجمهور بـدون وصفة طبيةللأدوية التـي يمكـن للصّ 
 واء المسمىواء في هذا الشأن ففي الدعاوي القضائيـة التي رفعت على صانعي الدّ صانع الدّ 

" La Xylomucine "  إنسدادا في أمعائهم، قضى بأن عندما سبب إستعماله عند بعض المرضى
ذكر كلمة مهم التي تتصدر كيفية الإستعمـال لا تعبر إلا عن مجرد نصح يترتب على نسيانه مجرد 

 صح أيضا ذكر عبارة ملعقة واحدةومن قبل النّ  .واء أو اضطرابـات ضئيلةنقصان في فعالية الدّ 

                                                 

1 Cass. Civ. 5 Mai  1959 .P 1959. 11. 11159. 

2 Cour de Rouen , 1er chambre . Civ 14 fevrier 1979 l'affaire de " NIMAZOL " D 1979, Inf. Rap. 

P350. 

من الملاحظ عمليا أن نشرات بعض الأدوية و معظم الأدوية المستورة تستخدم اللغّة الانجليزيـــة أو الفرنسية ويبدو  3

 سند صانعي هذه الأدوية في ذلك هو أنّ نشرات الأدوية موجهة لأعضاء المهن الطّبية غير أننّا نرى عكس ذلك  أن

في ضوء الوضع الاجتماعي لمجتمعنا الجزائري ونظيره المصري إذأن نشرة الدوّاء من الناحية العملية لا تلفت الإنتباه 

 هذه النشرات. إلا بالنسّبة للجمهور وقلما رأينا طبيب يطلع على
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العبارة إلى تحذير مفهوم ضد المخاطر  أو ملعقتين أو ثلاث وســط الوجبات، ولا يمكن أن تؤدي هذه 
 وبناء على ما تقدم انتهى القضاء .واء بين الوجبات الغذائيةالتي يمكن أن تنجم إذا إستعمل الدّ 

 واء تأسيسا على تقصيـره انع المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بمستعملي هذا الدّ إلى تحميل الصّ  
 . 1التي إستخدمها في تحذيراتهفي الإلتزام بالإعلام لعدم فهم العبارات 

 يجب أن تكون التحذيرات ظاهرة  ثالثا:

انع بأن تكون كتابة التحذيرات بشكل يـؤدي إلـى جـذب نـظر المستعمل، كأن يلتزم الصّ          
التحذير المدون بالنشرة  يستخدم طريقة مختلفة في الكتابة أو لونا مختلفا في الطباعة، ويرى البعض أنّ 

واء لا تعتبر ظاهرا لإحتمال عدم ملاحظة المستعمل له أو فقدانه لهذه النشرة بعد أول بعلبة الدّ  المرفقة
 . 2واءإستعمال أو حاجته للتنبيه المستمر كلما قصد إستعمال الدّ 

واء بإعطاء معلومات عن المنتج الذي يقوم إلتزام صانع الدّ  لى أنّ إونخلص من كل ما تقدم  
ناعة وتخضع لرقابة المنظم لهذه الصّ  3بالغة الأهمية ومحددة بنص القانونبتصنيعه، وهي معلومة 

 .5يشترط أن تكون حقيقيـــة وخالية من البيانات التجاريةكما  4إجبارية سابقة على العمل بها

 سبة للأدوية فهو النشـــــرات والمطبوعات التي يغلف ا عن الشكل الذي تقدم فيه هذه المعلومات بالنّ مّ أ
 واء وعلبته. ترفق بالدّ أو 

                                                 

1 Trib civ. Seine, 28 Juin 1955 , D 1955 P 640 note F. Gollety. 

2 J.f overstake, Op- cit, P 494. 

" من قانـــون الصّحة العمومية   5193 – 5117من قانون مزاولة مهنة الصّيدلة المصري والمادتين "  57المادة  3

 ائري الفصل الرابع الإعلام الطّبي والعلمي والإشهار.من قانون الصّحة الجز 194الفرنسي و المادة 

من قانون مزاولة مهنة الصّيدلة المصري على ضرورة إرفاق نموذج من صورتين للمطبوعات  59تقضي المادة  4

 والنشرات التي  ستصاحب المستحضر الصّيدلي عند تسجيله مع مراعاة أنّ التسّجيل سابق على التصنيع.

5 V.F .COUSTOU, S. BETANT et C . MAURIN, 

Publicité pharmaceutique et responsabilité du pharmacien  rapport présenté au colloque clermont – 

Ferrand, P 117-146. 

J.M.  AUBY, l'obligation d'information du fabricant à l'égard de l'utilisation de la spécialité 

pharmaceutique, labo. pharm. prob. tech, n 92 nov 1979, P 845 - 847. 
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  بصيرالمطلب الثاني: طبيعة الإلتزام بالت  

جات التكنولوجية و ه يرتبط بالمنتالإلتزام بالتبصير من إبتكار الفقه والقضاء، كما أنّ  ذكرنا بأنّ         
جات المعقدة في تركيبها والتي تتسم غالبيتها بالخطورة بحسب طبيعتها وكان من و الحديثة، تلك المنت

ه من طبيعة عقدية أثر ذلك عدم إستقرار الرأي حول طبيعة وأساس هذا الإلتزام فقد ذهب رأي إلى أنّ 
 ه من طبيعــة تقصيرية. بينما ذهب رأي آخر إلى القول بأنّ 

الطبيعة العقدية  بحثنا الفرع الأولففي  وفيمايلي نتناول هذين الإتجاهين في فرعين كما يأتي         
 بيعة غير العقدية للإلتزام بالتبصير.الطّ  الفرع االثاني، وواصلنا في بصيرللإلتزام بالتّ 

 بيعة العقدية للإلتزام بالتبصير  الفرع الأول: الط  

واء بتقديم جات الخطيرة ومنه صانع الدّ و إلتزام صانع المنت يذهب أصحاب هذا الإتجاه إلى أنّ          
تعاقدي يجد أساسه في ضمان سلامة مستعملي هذه  معلومات لمستعملي هذه المنتجات، هو إلتزام

دعوى المسؤولية العقدية رفع لعة الخطيرة يمكنه المشتري الأخير للسّ  ، ووفقا لهذا الإتجاه فإنّ 1المنتجات
هذه  ذلك أنّ  ،لعة على أساس عقد البيع الذي إنتقلت بموجبه ملكية السلعة إليهضد صانع هذه السّ 

على  إلى المشتري المتعاقدانع ت عقد البيع التي تنتقل مع السلعة من الصّ الدعوى العقديـة من ملحقا
 . لعةالرغم من وجود وسطاء، كي تستقر لدى المشتري الأخير وهو مستهلك السّ 

بصير من الإلتزامات التي يضيفها القاضي لمضمون عقد ويرى أنصار هذا الإتجاه أن الإلتزام بالتّ 
لعقد وفقا للعرف والعدالة. وقد كان لهذا الإتجاه صدى في أحكام القضاء  البيع بإعتباره من مستلزمات ا

 1979فبراير  14راسة كان حكم محكمة " روان " الصادر بتاريخ سبة لموضوع هذه الدّ وأهمها بالنّ 
بيعة العقدية لهذا الإلتزام واء وقد عبر قضاء هذه المحكمة صراحة عن الطّ الذي يرتبط بالإعلام عن الدّ 

 واء وقد جاء في هذا الحكم مايأتي: جال الدّ في م
" Attendu qu'ainsi de même qu'en matiere de ventes successives d'un même produit l'action 

contractuelle en garantie, se trouve transmise par les sous acquereurs au dernier. d'entre- 

eux le fabricant d'une spécialité pharmaceutique demeure débiteur envers l'utilisateur d'une 

                                                 

1 D. N' guyen – thanh  et J. REVEL, Op-cit. 
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obligation contractuelle resultante notamment de l'article 1135 du code civil de renseigner 

celui-ci sur les dangers éventuels et sur les condition précisées d'emploi du médicament1.   

 بصير لتزام بالت  بيعة غير العقدية للا ني: الط  الفرع الثا

لتزام لإخلاله بالاالتي تقوم واء مسؤولية صانع الدّ  لى أنّ إ 2يذهب الإتجاه الغالب في الفقه
ه لا توجد واء هي مسؤولية تقصيرية، ويرى هذا الإتجاه الفقهي أنّ بالإعلام أو التبصير نحو مستعمل الدّ 

 واء وصانعه.بين مستعمل الدّ أية علاقة تعاقدية من أي نوع 

ا عن موقف القضاء المؤيد لهذا الإتجاه فقد ألغت محكمة إستئناف باريس حكم لمحكمة باريس كان أمّ 
طبيـب وصف لمريضه مجموعة  فـي دعوى تخلص وقائعهـا أنّ  ،19703جويلية  04قد صدر بتاريخ 

ند تعاطي هذه الحقن نتج عن ذلك لـتـؤخـذ بالوريد، غير أنه ع "BIG BILL "مـن الحقـن تسمــى 
قامة  إلتهابات وقراحات خطيرة لدى المريضة ممّا إستتبع تدخل جراحي وعملية توقيع جمالي وا 

وكان يستوي حسب النشرة المرفقة بعلبة الحقن أخذها بالوريد أو بالعصب، وقد أثبت  .بالمستشفى
 واء وأنّ خطأ يمكن نسبته إلى صانع الدّ  ه لا يوجدالخبراء الذين إنتدبتهم المحكمة لهذه الدعوى أنّ 

الإصابـــات والأضرار التي لحقت بالمريضة ترجع إلـى غياب التعقيـم الكامـل للحقـنة أو إلى وجود 
 عناصر مرضية في جسم المريضة. 

واء العقدية وقد سبق لمحكمة أول درجة أن قضت في هذه الدعوى بمسؤولية صانع الدّ          
ن كان لا يلتزم بتحقيق نتيجة وهي شفاء الصّ  التحذير وذلك على أساس أنّ  لإخلاله بواجب انع وا 

واء ضرر جديد لا علاقة له ه ملزم على الأقل بضمان سلامة المريض وألا يلحق به الدّ المريض فإنّ 
 بالمرض الذي يعالج منه.

                                                 

1 Cour de rouen, Op-cit 

2 J.M AUBY, l'obligation d'information du fabricant à l'égard de l'utilisateur de la spécialité 

pharmaceutique, Op-cit P 845. 

لمصري المؤيد للطبيعة التقصيرية لهذا الإلتزام محمد شكري سرور مسؤولية المنتج عن الأضرار التي من الفقه ا

 .15-14، 1983، 1تسببها منتوجاته الخطيرة، ط
3 Cour d'appel de paris 4 Juillet 1970 .D . 1971 note M. plat P 74 . 
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ـــررت أن مسؤولية وعن الإستئناف الموجه لحكم محكمة أول درجة لم تكتف بإلغائه بل ق         
صانع الدواء نحو المضرور من إستعماله لا تكون إلا تقصيرية وقد عبرت عن ذلك صراحة بالعبارة 

 التالية: 

"Le seul terrain sur lequel peut-être recherchée la responsabilité eventuelle des laboratoires 

est celui des articles 1382 et 1383 du code civil "1  

ويبدو أن هذا الإتجاه هو الأقرب لحقيقة العلاقات الناشئـة عـن الأدوية إذ أن القانون يفرض  
على صانع الدواء الوفاء بهذا الإلتزام ) الإلتزام بتقديم معلومات حقيقية عن الدواء( عن حصوله على 

فضلا عن أن  2لى المستهلكرخصة التصنيع و هذه المرحلة سابقة على طرح الدواء للـتـداول ووصوله إ
واء مباشرة للجمهور من خلال ذلك يدلة يحضر على صانع الدواء تسليم الدّ القانون المنظم لمهنة الصّ 

واء يمكن من خلالها نسبة ك للدّ ه لا يمكن التسليم بوجود أية علاقة عقدية بين الصانع والمستهلفإنّ 
 .3إليها عانلتزام بالإعلام أو التبصير المفروض على الصّ الا

 قابة المبحث الثاني: الإلتزام بالر  

يخضع الدّواء في صناعته لرقابات عديدة، يمكن تقسيمها إلى رقابات داخلية يلتزم بها          
 انع تابعة للدولة.صانع الدّواء، ورقابات خارجية تناط بأجهزة مستقلة عن الصّ 

جلة به بدفاتر سمن مطابقة كافة الأدوية لمّا هي مواء للتأكد دّ وقد عنى المشرع بتنظيم الرقابات على ال
التّسجيل الموجودة بوزارة الصّحة، أو لما هو وارد بشأنها بدساتير الأدوية، وهذه الرقابات هدفها النّهائي 
هو ضمان جودة الأدوية وصلاحيتها للإستعمال لما في ذلك من أثر على صحة المواطنين، وسوف 

 الخارجية المفروضة على الدّواء، الرقابة تمييز بين الرقابات الداخلية و ول اللأنتناول في المطلب ا
 نتناول طبيعة الرقابة الداخلية ومضمونها.وفي المطلب الثاني 

 

                                                 

1 Cour d'appel de paris 4 Juillet 1970. D. 1971 note M.plat P 74. 

2 Cour d'appel de Paris 15 decembre 1983, D 1985 P 228 note J. Penneau. 
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 قابة الخارجية في صناعة الد واءقابة الداخلية والر  مييز بين الر  الت   :المطلب الأول

يل لفحص الخامات الواردة للمصنع، يوجب القانون على صانع الدّواء إنشاء معمل للتحال
وكذلك المنتج النّهائي، ويلزمه القانون بتعيين صيدلي أو أكثر للإشراف على هذا المعمل ليكون مسؤولا 

، ويمكن أن 1عنه مع الصّيدلي مدير المصنع وعن جودة الأصناف المنتجة وصلاحيتها للاستعمال
 نطلق على هذه الرّقابة "الرّقابة الداخلية".

واء رقابة أخرى تمارسها أجهزة متخصصة تابعة للدولة، تباشر تسجيل دّ فرض القانون على صناعة الوي
وكذلك على الأدوية بالصّيدليات وأثناء عرضها للجمهور وتسمى هذه  عملية تشغيلالدّواء وعلى كل 

ا موائي وهدفهج الدّ و لمنتا امقابتين الداخلية والخارجية محلهرغم أنّ الرّ و . 2الرّقابة "بالرّقابة الخارجية"
 :ما يليالنّهائي هو ضمان جودة الدّواء وصلاحيته للاستعمال، فإنّ بينهما فروقا نوجز أهمها في

 قابة     من حيث المكلف بالر   :أولا

انع وعليه تعيين محلل يكون مسؤولا عن هذه يدلي الصّ قابة الداخلية الصّ يلتزم بإجراء الرّ           
قابة الخارجية فهي رقابة إجبارية عهد بها المشرع إلى وزارة ا الرّ أمّ  يدلي مدير المصنع،صّ قابة مع الالرّ 

 . ذلك عن طريق صيادلة متخصصين أيضاولة و حة وأجهزة علمية تابعة للدّ الصّ 

 ثانيا: من حيث نطاق الرقابة 

في موقع  تشغيلـة واء عند تسجيله وعلى عينات كلقابة الخارجية على عينات الدّ تجري الرّ 
 وائييدليات وهي على هذا النحو تتـــم على المنتج الدّ واء الموجود بالصّ الإنتاج وكذلك على الدّ 

ج منتهي و قابة الداخلية فهي تمارس على المنتا الرّ هائي الصالح بموجبه للإستعمال، أمّ في شكله النّ 
وكذلك على كل مرحلة من مراحل واء نع كما تمارس على المادة الأولية التي تدخل في تركيب الدّ الصّ 

                                                 
من قانون مزاولة مهنة الصّيدلة المصري على ما يلي: "يجب أن يكون بكل مصانع المستحضرات  54تنص المادة  1

، مزود بالأدوات اللازمة لفحص الخامات الواردة للمصنع ومنتوجاته، ويشرف على هذا العمل الصّيدلية معمل للتحاليل

من قانون  184صيدلي أو أكثر غير الصّيادلة المكلفين بتجهيز المستحضرات أو المتحصلات بالمصنع وتقابلها المادة 

 . 2و 1الصّحة الجزائري"، ف
، ما يأتس: "تمر 11، ص2رتها أكاديمية البحث العلمي، سابقة الذكر، ججاءت الرّقابة الخارجية بالدرّاسة التي نش 2

 ثلاث مراحل رئيسية :

 اللّجان العلمية. -

 وزير الصّحة لشؤون الصّيدلة اللجّان الفقهية. -

 الهيئة القومية للرّقابة والبحوث الدوّائية. -

 ري لجان متخصصة في الرّقابة.وتنشأ لدى الوكالة الوطنية للمواد الصّيدلانية المستعملة في الطّب البش

 من قانون الصّحة الجزائري، فصل سادس مكرر )المراقبة واليقظة(. 193/312أنظر المادة 
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قابة الخارجية لكونها تشمل مراحل الإنتاج المختلفة بخلاف هي على هذا النحو أشمل من الرّ و الإنتاج 
 هائي.ج في شكله النّ و المنت

 قابة  ثالثا : من حيث هدف الر  
ــد من مطابقة هدفهما التاك نع يلتقيان في أنّ ج منتهي الصّ و قابتين إذا ما تمتا على المنتالرّ  إنّ 
سجيل لا يقتصر هدفهــا على التأكد من قابة الخارجية التي تمارس عند التّ الرّ  وائي، غير أنّ المنتج الدّ 

وائي المطلوب تسجيله وكذلك جدواه الحقيقية ج الدّ و بية للمنتحقق من الفعالية الطّ المطابقة بل يشمل التّ 
ن كان فإنّ  ليس له أي نفع طبي جديد لم يسجل وبالتالي لن  كان له جدوى طبية حقيقية تم تسجيله وا 

 داول. ور والطريق إلى التّ ج النّ و يرى هذا المنت
 قابة  ثار الر  آرابعا : من حيث 
وائي ج الدّ و المنت كد من أنّ أقابة الخارجية يقصد منهما التقابة الداخلية والرّ الرّ كل من إذا كانت 

حة أو لما يدلي الخاص بدفاتر وزارة الصّ مستحضر الصّ مطابق لما هو وارد بالبيانات المسجل بها ال
قابة الداخلية ليس لها أثر الرّ  ستورية، فإنّ يدلية الدّ هو وارد بدستور الأدوية بالنسبة للمستحضرات الصّ 

ه لا يستطيع دفع مسؤوليته عن عيوب انع من المسؤولية عن عيوب الإنتاج بمعنى أنّ في إعفاء الصّ 
قابة على قام بواجب الرّ  لكونه ،واءيستطيع دفع مسؤوليتــــه عن عيوب تصنيع الدّ  لا . وبالتاليالإنتاج

 انع أيضا إذا ما تحقق ضرر لعيبقابة الخارجية لا تؤثـر على مسؤولية الصّ الرّ  كما أنّ  .أكمل وجه
ة الذي قابة الداخلية مجرد وسيلة لتحقيق هدف المطابقالرّ  من ثم يمكن القول بأنّ و  .واءفي صناعة الدّ 
 انع. يسأل عنه الصّ 

 قابة الداخلية ومضمونه الفرع الأول: طبيعة الإلتزام بالر  
ذا إستعان  1يدلي عند تصنيع أي دواء أن يقوم بهذا العمل بنفســهيفرض القانون على الصّ  وا 

ى هذه الإستعانة تكون تحت إشرافه المباشر ومن يكون مسؤولا عنهم وهذا الإلتزام يتأت فإنّ  2بالغير
 حة أو بدستوروائي للبيانات المسجلة بوزارة الصّ ج الدّ و انع بمطابقة المنتيدلي الصّ أيضا من إلتزام الصّ 

                                                 
 نقصد بالغير هنا من يجيز لهم القانون بالتدخل في مرحلة من مراحل صناعة الدوّاء. 1
" من قانون الصّحة العمومي 5114" و"959من قانون مزاولة مهنة الصّيدلة المصري والمادتان " 22 – 20لمادتان ا 2

 من قانون الصّحة الجزائري. 184الفرنسي والمادة 
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 تي تدخل " لن يتم إلا بمراقبة المواد الأولية الا الإلتزام " الإلتزام بالمطابقةوفـاء هذ الأدوية إذ أنّ 
 .1واءفي تركيب و صناعة الدّ 

 ،1959ديسمبر  4لهذا الإلتزام ما قضت به محكمة " بوردو " في ومن تطبيقات القضاء          
انع ج منتهي الصنع كان سيمكن الصّ و نع وكذلك المنتتحليل المواد الأولية لكل مرحلة في الصّ  في أنّ 

  .2من تبين حقيقة المسحوق الذي ينتجه وتلافي الحوادث الناشئة عنه

يدلي ة الجنح "السين" من معاقبة الصّ طبيقات القضائية أيضا ما قضت به محكمومن التّ 
انع لتقصيره في الإلتزام المفروض عليه بمراجعة فحص المواد الأولية المسلمة إليه من المتعهد له الصّ 

 .3جو بالصنع ممّا نتج عنه حوادث من إستعمال المنت

بها إلى ناعة سواء قام بها بنفسه أو عهد المباشرة لكل مراحل الصّ  بةاقرّ انع يلتزم بالفالصّ 
 .4نعمتعهد بالصّ 

                                                 
مكرر الفقرة الأولى من قانون الصّحة الجزائري على ما يأتي: "لا يمكن تسويق أي مادة صيدلانية  193تنص المادة  1

لم يتم مسبقا مراقبتها والتصّديق على  جاهزة للإستعمال وكذا المستلمزمات الطّبية المستعملة في الطّب البشري ما

 مطابقاتها لعناصر ملف التسّجيل أو المصادقة".
من قانون مزاولة مهنة الصّيدلة المصري على ما يأتي : "كل ما يوجد بالمؤسسة المرخص بها  28تنص المادة  2

كيمياوية مطابقا لمواصفاتها بموجب هذا القانون من أدوية ومتحصلات أومستحضرات صيدلية أو نباتات طبية أومواد 

 المذكورة بدساتير الأدوية المقررة، ولتركيباتها المسجلة وتحفظ حسب الأصول الفنية.

 تنظيم "من قانون الصّحة العمومية الفرنسي ونصّها: 5115من المادة  7ويقابل هذا النّص في القانون الفرنسي الفقرة 

"Les phermaciens fabricants doivent pouvoir justifier, à tout moment que tous les produits qu’ils 

utilisent et delivrent sont conformes  aux caracteristiques aux quelles ils doivent répondre et qu’il a 

été procédé aux comntrôles necessaires ." 

3  Trib. Correct. De la seine 19 décembre1957, D 1958, P 257 et S. 

4 Tribunal correct de la Seine, 19 decembre 1957 D 1958 , P 257 et S . P 147 note J.D Bredin, 

l'affaire de stalinon à la vitamine F.  

 La"عزم على إنتاج " الستالنون " لمعالجة مرض يسمــى "F"وتلخص وقائع هذه الدعوى في أن صيدلي يدعى 

furonculose "   وهذا المنتج مكون من الأكسيد والقصدير وبعض الأحماض وفيتامين "ف"، ولأن الأكسيد والقصدير

لا يذوبان، فكر في إستبدال القصدير بمادة مشتقة منه قام بتصنيعها له صانع آخر والذي بدوره قام بتصنيعها من مادة 

صول على الرّخصة بتسجيل المنتج المتقدم وعند معينة شبيهة بالقصدير تمكن من خلالها الصّانع الأصلـــــي من الح

صناعة الدوّاء بكميات كبيرة قام المتعهد بالصنع لصناعة الجزء المكلف بصناعته من المادة المشتقة وليس من المادة 

زة الأصلية ممّا أدى الى حدوث أضـرار من استعمال المنتج وقد أثبت خبراء الدعوى أنّ المتعهد بالصنع لا يمتلك الأجه

من قانون الصّحة  599المطلوبة للصّناعة وأنّ صناعته لم تتم تحت إشراف صيدلي على خلاف ما تقضي به المادة 

العمومية، كما أنّ الصّيدلي الصّانع صاحب رخصة تسجيل المنتج قد أهمل في عدم فحص ومراقبة المادة التي قدمه له 

ائي وفضلا عن ذلك فإن لم يجر رقابة مماثلة على المنتج بعد الإنتهاء المتعهد بالصّنع التي أدخلت في تركيب المنتج النهّ

من صنعه، وهذه الإهمالات مع غيرها من الأخطاء الأخرى كتقديمه عينة للمنتج تختلــــف في تركيبها عن تلك التي 
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يدلي قابة الداخلية هو إلتزام مفـــروض على الصّ الإلتزام بالرّ  نخلص من كل ما تقدم إلى أنّ 
يدلي ضمان المطابقة بين ما انع بنصوص قانونية صريحة، تلك النصوص التي توجب على الصّ الصّ 

صوص التي توجب ة، وتلك النّ حة ودساتير الأدوييقوم بصنعه وبين ما هو مقرر بسجلات وزارة الصّ 
 صنيع أو عن أي عيب مسؤوليته الكاملة عن أي خطأ قد يرتكب في أي مرحلة من مراحل التّ 

ها تشمل كل ما يتعلق بالمنتج بدءا قابة بأنّ من ذلك يمكن تحديد نطاق هذه الرّ و نع، المنتج منتهي الصّ 
دون التعويل على مرتكب الخطأ إذ يستوي  من المواد الخام التي تدخل فـي تكوينــه وحتى تمام إنتاجه

أن يكون صادرا من الصانع نفسه أو عماله أو ممّن يستعين بهم في تنفيذ إحدى مراحل التصنيع، 
وائي وضمان عدم تحقيقه نطاق هذه الرقابة لا يشمل ضمان الفعالية للمنتج الدّ  وذلك كله مراعـاة أنّ 

 عالية الطبية يجب أن يتم التحقق منها عند تسجيل المنتج.الف إذ أنّ  للضرر في كل حالات الإستعمال.

)إلتزام بغاية( مضمونه مطابقة  قابة هو إلتزام محددالإلتزام بالرّ  ومن خلال ما تقدم يمكن القول بأنّ 
 يدلية الخاصـة وائي لمواصفاته المحددة بملف تسجيله إن كان من المستحضرات الصّ المنتج الدّ 

انع في تنفيذ هذا ستورية، ووسيلة الصّ يدلية الدّ إن كـان مـن المستحضرات الصّ أو بدستـور الأدويـة 
ذا  الإلتزام محددة أيضا نظرا لأنّ  ذلك يتم بإستخدام الطرق المحددة بالقسم العام من دستور الأدوية. وا 

ه بواجب انع مسؤولا عن عدم تحققها ولا يعفيه منها إثبات قياملم تتحقق الغاية من الإلتزام كان الصّ 
 . قابة على أكمل وجهالرّ 

واء هي انع عن هذا الإلتزام نحو مستعمل الدّ طبيعة مسؤولية الصّ  هذا كله مع مراعاة أنّ          
 بصير. ها في ذلك شأن مسؤوليته عن الإخلال بالإلتــزام بالتّ مسؤولية تقصيرية شأنّ 

 

 
                                                                                                                                                    

وقد رفضت  طرح بها المنتج للتداول كونت خطأ جسيم في حق الصّانع وأدت إلـى الحـوادث والأضرار التي تمت

 المحكمة الدفع المبدئ من الصّانع بأن الخطأ يرجع الى المتعهد بالصّنع. 

 ونورد من هذا الحكم مايأتي :  

"Que l'orsqu'il s'agit d'un travail à façon,il convient toutefois pour le façonnier la 

surveillance de la fabrication et le contrôle du produit terminé incombent à celui-ci,le 

fabricant a également l'obligation de verifier avant tout debit la composition des produits 

qui lui sont ainsi livrés ". 
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 بية : الإلتزام بالفعالية الط  الفرع الثاني

نّ واء ليست صناعة حرة كباقي الصّ لدّ صناعة ا إنّ  ما هي صناعة تخضع لإجراءات ناعات، وا 
مجرد التفكير في إنتاج  من ثم فإنّ حة العامة للمواطنين، و ها تتعلق بالصّ رقابية صارمة نظرا لأنّ 

مستحضر دوائي معين يفترض أولا وجود حاجة ملحة إليه، فلا يكفي أن تكون له جدوى إقتصادية، 
نّ  وجود مرض معين لا دواء له أو وجود أدوية له أي قبل كل شيء توافر ضرورة طبية له، ما يجب وا 

 . ها صعبة في الاستعماللها آثار جانبية تفوق مزاياه أو أنّ  غير ناجعة في مكافحته أو أنّ 

ذا ما توافرت فائدة طبية للمنتج الدّ  هذه  تجاربه لتحقيقو انع في إجراء بحوثــه وائي الجديد، يبدأ الصّ وا 
الأجهزة المعنية حة و سجيل بوزارة الصّ بية ثم يكون الملف التقني للمنتج الذي يقدمه لإدارة التّ الفائدة الطّ 

بية، ثم تقوم سجيل والتي تقوم بدورها بإجراء فحـوص وتجارب على المنتج للتأكد من فائدته الطّ بالتّ 
تشمل كل عملية  ةولة تمارس رقابعة للدّ قابة التابأجهزة الرّ  نّ إبمنح الترخيص اللازم بإنتاجه، بل 

 يدليات.وائي قبــل وبعد توزيعه على الصّ تشغيل، وكذلك المنتج الدّ 

وائي الذي يرغب في إنتاجه، بية للمستحضر الدّ حقق من الفائدة الطّ انع بالتّ الصّ  كما يلتزم
 .1قابية التابعة للدولةويخضع في ذلك لرقابة الأجهزة الرّ 

قابية التابعة للدولة وقرارها  سبة للصانع؟ وما أثر رقابة الأجهزة الرّ لإلتزام بالنّ فما هو مدى هذا ا
 انع؟ وائي على مسؤولي الصّ رخيص بصنع وتداول المستحضر الدّ بالتّ 

 

 بية انع بالفعالية الط  الفرع الثالث: مدى إلتزام الص  

الحيطة والحذر عند تحديد الصفات  انع يلتزم بمراعاةيدلي الصّ الصّ  يرى جانب من الفقه أنّ          
في علم الأدوية، كما يمارس واء الذي يرغب في إنتاجه، وعليه مراعاة الأصول العلمية الجوهرية للدّ 

ذا ما أوفى الصّ  ةرقاب  قابة ولم يرتكب خطأانع بإلتزامه في الرّ خاصة على ما ينتجه من أدوية، وا 
ستعمالاته والتحذيرات، فإنّ واء من حيث تر في المعلومات المعطاة عن الدّ   ه لن يكون مسؤولا عن كيبه وا 

                                                 

 يمر تسجيل الدواء بثلاث مراحل وهي:  1

 يدلة. اللّجان العلمية ووزارة الصّحة ممثلة في وكيل وزارة الصّحة لشؤون الصّ  -

 واللّجنة الفنيّة العليا والهيئة الوطنية للرّقابة والبحوث الدوّائية وخلال هذه المرحلة يتم التأكد من فعالية الدوّاء. -
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ووفقا لهذا  .واء الذي ينتجهه لا يلتزم بضمان عدم الضرر المطلق للدّ ، إذ أنّ 1بية لما ينتجهالفعالية الطّ 
ه واء بضرر لأنّ انـــع لا تفترض مسؤوليته بمجرد إصابة مستعمل الدّ يدلي الصّ الصّ  الإتجاه الفقهي فإنّ 

بية كما لا يضمن عدم ضرر المنتج الذي يطرحه للتداول، بل يجب إثبات خطأ الفعالية الطّ  لا يضمن
 في جانبـه وقد عبر القضاء عن هذا الإتجاه الفقهي في بعض أحكامه نقتطف منها العبارات التالية: 

"La loi, si elle impose au fabricant une prudence exeptionnelle lors de l'élaboration de ses 

produits,ne met pas cependant à sa charge l'obligation de prévoir tous les risques présentés 

par le medicament dans tous les cas et ne le rend pas responsable du seul fait de la 

réalisation d'un de ces risques .  

La loi impose au fabricant de garantir la conformité absolue du produit mis en vente à la 

formule sur la base de laquelle l'autorisation de mise sur le marché a été accordée".  

ها خبراء أثبتوا أنّ ال غم من أنّ انع لحقن "الميتادول" بالرّ كما قضى أيضا بعدم مسؤولية الصّ 
 Syndrome"سميت ممّا أدى إلى إصابتها باضطرابات بب في زيادة خطورة حالة المريضةكانت السّ 

de la queue de cheval "   ّهذه الحقن كانت المنتج  وفي تبرير ذلك قضت المحكمة بأن
ج جديد و انع قد أمر بسحبه من الأسواق عندما تم إكتشاف منتالصّ  ي والوحيد المستعمل وأنّ ر الضرو 

ج و واء إذا كان هو المنتارة للدّ هذا الحكم يتسامح في الآثار الضّ  بدون أضرار. ويمكن لنا ملاحظة أنّ 
 الوحيد لمعالجة المرض وقد عبرت المحكمة عن ذلك في العبارة التالية:

"la société des laboratoires (G) n'avait pas commis de faute en la maintenant en circulation 

jusqu'à la découverte d'un autre produit moins irritant " 2.  

بية واء بشأن الفعالية الطّ إلتزام صانع الدّ  ويستخلص جانب من الفقه من هذا القضاء المتقدم أنّ 

يدلي الصّ  . ويضيف البعض إلى أنّ 3ستهلك ليس إلا إلتزاما ببذل عنايةلما ينتجه وعدم ضرره بالم

                                                 

1 J.M AUBY, G. Dillemann , F coustou, Op-cit. fasc 44 N° 3. 

G.VIALA et A.Viandier, les responsabilités du pharmacien fabricant, J.C.P 1983 .1.3106. 

2 cour d'appel de Paris , 28 octobre 1971, Doc . pharm, n. 1808 juris 686 .Affirmatife par cass civ 

23 mai 1973, GAZ, PAL 1973 . 2 . 885 D, affaire du Methiodel. 

3 le laboratoire n'est tenu qu'à une obligation de moyen quant à l'effet therapeutique de son 

produit". Y. chartier , op-cit . P 30 et S. 
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المنتج والآثار الجانبية بية والمستهلك بأخطار انع في مثل هذه الأحوال يلتزم بإعلام الهيئات الطّ الصّ 

 . 1واءللدّ 

تناول واء في التعويض بمجرد إصابته بضرر من بينما يتمنى غالبية الفقه تقرير الحق لمستعمل الدّ 
 بية. واء حتى ولو تعلق الأمر بعدم فعاليته الطّ الدّ 

 بية انع عن الفعالية الط  قابية على مسؤولية الص  رخيص الصادر من الجهات الر  أثر الت  المطلب الثاني: 

إجبارية عديدة تقوم بها هيئات  اتراحل المختلفة لصناعته إلى رقابواء في الميخضع الدّ 
دارات خارجية تابعة لل  حة العامة للمواطنين. اهرة على حماية الصّ دولة بوصفها السّ وا 

انع لا يدلي الصّ الصّ  الفقه والقضاء يكادان يجمعان على أنّ  ولقد مرّ بنا في الفقرة السابقة أنّ          
يدلانية يضمن الفائدة العلاجية الكاملة للأدوية التي يصنعها، ويكفيه لدفع مسؤوليته عن الحوادث الصّ 

قابة اللازمة وواجب الإعلان وبصفة خاصة تأكيد بية أن يثبت قيامه بواجب الرّ جمة عن الفعالية الطّ النا
حة لنفس المنتج أو ما هو وائي محل الشكوى وبين العينات المسجلة بوزارة الصّ المطابقة بين المنتج الدّ 

قرار الجهة الإدارية ثابت لنفس المنتج بدستور الأدوية ولهذين الإعتبارين يلزم البحث عن أثر 
 .واء وطرحه للتداول على المسؤوليةانع بصنع الدّ قابة بالترخيص للصّ المختصة بالرّ 

وضع المسألة في فرنسـا والثاني ذا الموضوع في فرعين نخصص الأول وسوف نعالج ه
 أن.الواقع في هذا الشالقانوني للفراغ  نظرا ا في مصر ولن نتطرق لهذه المسألة في الجزائرلوضعه

 ول: وضع المسألة في فرنسا  الفرع الأ 

خصة من الجهة انع على الرّ حصول الصّ  إلى أنّ  1957ماي  21في  "Pau"ذهبت محكمة          
ه لا يمكن إلزام واء يمكن أن يعفيه من المسؤولية، وجاء في حيثيات هذا الحكم أنّ الإدراية بإنتاج الدّ 

                                                 

1 J.M AUBY .G . Dillemann , F. coustou ,J . Bernays  op-cit . fasc 44 . P 3 . J.M AUBY .G . 

Dillemann , F. coustou , J. Bernays  Op-cit. fasc 44. P 3. 
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واء المسؤوليــة عن الضرر بسبب فعالية الدّ  ية، وأنّ انع بتخصص علمي أكثر من تخصص مراقبالصّ 
 . 1عانولة دون الصّ تكون على الدّ 

ه لا يشكل مدى الترخيص بأنّ  تفر ع تيالالإستئناف و  محكمة ألغي أمامهذا الحكم  غير أنّ          
مكن أن لا يه، و واء أو عدم ضرر إلا رقابة لصالح العامة وليس الهدف منه ضمان الدولة لفعالية الدّ 

  .2واءانع بمنأى عن الدعاوي التي يمارسها ضده المضـررون من استعمال الدّ يكون الصّ 

 مستقر على أنّ  3القضاء الفرنسي الذي ألغاه المجلس فإنّ  " Pau "بخلاف حكم محكمة و 
سبة نّ ـع من المسؤولية، وبالانـبتداوله لا تعفي الصّ  الترخيصو واء قابية بإنتاج الدّ قرارات الجهات الرّ 

رخيص الذي تمنحه حة العمومية تقضي بأن التّ " من قانون الصّ  601المادة "  شريعات الفرنسية فإنّ للتّ 
 . انعوائية للتداول ليس له أي أثر على مسؤولية الصّ جات الدّ و الجهة الإدراية بطرح المنت

ستثناءا من ذلك فإنّ           قرر تحمل  1975ماي  26المعدل بقانون  1964يوليو  1قانون  وا 
 .4طعيـم الإجبارياشر إلـى التّ ولة بكل التعويضات عن الأضرار التي يرجع سببها المبالدّ 

ولـــة عن الحوادث مسؤولية الدّ  طعيم الإجباري فإنّ ه بخلاف حالات التّ من خلال ما تقدم فإنّ 
مة المقررة في القانون واء وتداوله تخضع للقواعد العايدلانية بوصفها صاحبة الترخيص بإنتاج الدّ الصّ 
 العام.

انع لا يمكنه الإحتجاج بخطأ الجهة الإدارية التي منحته الترخيص، إذ الصّ  تطبيقا لهذه القواعد فإنّ و 
انع نفسه وهذا يجب عليه إثبات خطأ جسيم صادر عنها، وهذا الأمر يفترض فيه إثبات خطأ الصّ 

                                                 

1 Trib  civ  de " PAU " 21 mai 1957 , cité par B. PACTEAU , la responsabilité de l'état du fais des 

accidents occasionnés par les médicaments placés sous contrôle, rapport présenté au colloque de 

clermont-ferrand tenu le 20, 21 nov 1975. P 102. 

2 Cour d'appel de " PAU " 12 mars 1958,S 1960, P 397 note F. GOLLETY, affaire de la 

xylomicine. 

3 Trib. Correct de la seine, 19 dec 1957, Op. cit. 

4 P, J  Dolle, des responsabilités en matiére de vaccination obligatoire. J.C.P 1975. 11. 2736. 
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انع بخطئه على الغير)الدولة(. الذي قي الصّ ه من غير الـمقـبول أن يلالأمر غير متصور. كما أنّ 
 . 1طبيعة التراخيص الممنوحة للأدويةقابة، عـلاوة أن ذلك يتنافـى مع يقتصر دوره على مجرد الرّ 

ولة بوضعها الدّ  ضدهم فضلوا توجيه دعوى المسؤولية يدلانية فإنّ ا عن ضحايا الحوادث الصّ أمّ 
وفقا للقواعد العامة في المسؤولية الإدارية يجب عليهم إثبات  هواء للتداول، فإنّ المسؤولية عن طرح الدّ 

يدلانية وفي مجال الحوادث الصّ  .الخطأ في جانب الجهة الإدارية وهو ما يسمى " بالخطـــأ المرفـقـي"
ولة ولة ذلك الخطـأ واجـب الإثبـــات في دعـوى "الستالينون" التي كانت مقامة ضد الدّ فقد حدد مجلس الدّ 

 .2ـه يجـب إثبـات خطـأ جسيمانـعـيـن بأنّ والصّ 

ها لم تمارس فحصا ه على المضرور إثبات إهمال جسيـم على الجهة الإدراية بأنّ من الناحية العلمية فإنّ 
ج من التداول بعد و ها لم تصدر قرارا بسحب المنتواء أو أنّ فعليا إداريا على الملف التقني لتسجيل الـدّ 

ه لا يعتبر خطأ ـة العامة، وهي أمور يصعب على المضرر إثباتها. كما أنّ حعلمها بـضـرره علـى الصّ 
عبة كعدم المعرفة للقواعد العلمية غير قيقة والصّ ية الدّ ولـة عن الأخطاء الفنّ مرفقيا يستوجب مسؤولية الدّ 

كن ، هذا من ناحية الخطأ الواجب إثباته في جانب الإدارة حتى يم3المستقرة أو المعقدة أو الحديثة
ببية إذ يجب المضرور سيواجه صعوبة أخرى في مجال رابطة السّ  ولة فضلا عن أنّ إقامة مسؤولية الدّ 

هذا الخطأ هو الوحيد المسبب  لى خطأ الجهة الإدارية، وأنّ إالضرر الذي أصابه يرجع  عليه إثبات أنّ 
 . 4للضرر الذي لحق به

ولة لن يكـون إلا الدّ  ضدعواه بالتعويض لجوء المضرور إلى توجيه د وعلاوة على ما تقدم فإنّ  
المحاكم  خاصة وأنّ  5هو إحتمال نادر في وجودهو انع بصفـة إحتياطيـة، وفي حالـة العجز المحتمل للصّ 

ها لا تعوض بسخاء كما هو الإدارية لها شهرة واسعة في قيمة التعويضات التي تحكم بها نظرا لأنّ 
 .6الحال في المحاكم المدنية

                                                 

1 B. Pacteau, Op-cit P 102 . 

2 Labo; pharm. prob, tech; n 171 novembre 1968. 

3 B. Pacteau, Op-cit P 19. 

4 B. Pacteau, Op-cit P 114. 

5 B. Pacteau, Op-cit P 107. 

6 B. Pacteau, Op-cit P 105. 
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ه من الأفضل للمضرور توجيه دعواه هذه الصعوبات يرى جانب كبير من الفقه الفرنسي أنّ نظرا لكل 
شريعات المعمول بها مام المحاكم القضائية المدنية دون الإدارية في ضوء التّ أانع و الصّ  ضدبالمسؤولية 

 .1طعيم الإجباريفي فرنسا بإستثناء حالات التّ 

 الفرع الثاني: وضع المسألة في مصر 

حة العمومية المصرية دورا حيويا في مجال واء في وزارة الصّ ب الأجهزة المعنية بصناعة الدّ تلع
ج بعد مراجعة ملفه التقــنــي والتحقق من صلاحيته و واء، فهي تقوم بتسجيل المنتقابة على الدّ الرّ 

نح ترخيص بإنتاح واء عند إنتاجه وذلك بمها تستمر في مراقبة الدّ ، كما أنّ 2بيةللإستعمال وجدواه الطّ 
واء برقم العملية أو التشغيلة والتي تظهر كل كمية منه على حدة والتي تسمى في مجال صناعة الدّ 

دوية المستوردة فلا سبة للأ، وحتى بالنّ 3حةواء بوزارة الصّ على أغلفة الأدوية بخلاف رقم تسجيل الدّ 
  .4الأدوية لمراقبةية جنة الفنّ لا يتم تداولها إلا بعد موافقة اللّ يفرج عنها و 

 واء حة المصرية رقابة أخــرى على الدّ قابات المتقدمة تمارس وزارة الصّ وزيادة على الرّ          
 .5يدليات التابعين لهافي أماكن توزيعه بمعرفة مفتشي الصّ 

الأمر بحضر تداول دواء وكذلك بشطبه ومصادرة الكميات الموجودة منه أينما  يمكن إيضاحكما  
 .6وجدت

                                                 

1 B. Pacteau, Op-cit. p 106. 

يخضع تسجيل الدوّاء في مصر لثلاث مراحل رقابية رئيسية وهي اللّجان العلمية ووزارة الصّحة )ممثلة في وكيل  2

الصّحة لشؤون الصّيدلية واللّجنة الفنية لمراقبة الأدوية( والهيئة القومية للرّقابــة والبحوث الدوّائية المنشأة  وزارة

 .1976لسنة  382بالقرار الجمهوري رقم 

 من قانون مزاولة مهنة الصّيدلة المصري. 76-66-65أنظر المواد  3

 الصّيدلة المصري.من قانون مزاولة مهنة مهنة  76-66-65أنظر المواد  4

 على ما يأتي:" يجب حفظ الدفّاتر المنصوص عليها  1955لسنة  127من القانون المصري رقم  74تنص المادة  5

في هذا القانون وجميع المستندات الخاصة بها كالتذاكر الطّبية والفواتير والطلبات مدة خمس سنوات ابتداء من آخر قيد 

الصّيدلية ومديريها تقديم الفواتير والمستندات لمفتشي وزارة الصّحة العمومية  في الدفّاتر وعلى أصحاب المؤسسات

 كلما طلبوا منهم ذلك".

على ما يأتي:  1955لسنة  253بعد تعديلها بالقانون رقم  1955لسنة  127من القانون المصري رقم  64تنص المادة  6

لمراقبة الأدوية أن يصدر قرارات بحضر التداول لأي مادة أو  " لوزارة الصّحة العمومية بناءا إلى توصية اللّجنة الفنية

مستحضر صيدلي يرى في تداوله ما يضر بالصّحة العامة وفي هذه الحالة يشطب تسجيل المستحضر من دفاتر الوزارة 
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جبارية كما سلف حة أنّ قابات المتقدمة المنوطة بأجهزة وزارة الصّ ويلاحظ على كل الرّ  ها رقابة خارجية وا 
قرارات  ه ممّا لا شك فيه أنّ واء، فإنّ قابات الخارجية بالمسؤوليــة عن الدّ الذكر، وعـن صلة هذه الرّ 

تسببها منتجاته  التي يمكن أنّ انع عن الأضرار قابية لن تؤثر على مدى مسؤولية الصّ الأجهزة الرّ 
 المعينة، حيث لا يمكنه التمسك بقرارات هذه الأجهزة لدفع مسؤوليته عن الأضرار التي يرجع سببها

 ا.إلى الأدوية التي قام بإنتاجه

جـوع على الجهات واء، في الرّ صابه من ضرر جراء إستعمال الدّ أسبة لحق المضرور وما ا بالنّ أمّ 
ه نا نرى جواز ذلك حيث أنّ واء وطرحه للتداول، فإنّ صريح بإنتاج الدّ ها المسؤولة عن التّ قابية، بإعتبار الرّ 

دعوى المسؤولية  لا يوجد في نصوص القانون ما يحول بينه وبين هذا الحق. ويذهب البعض إلى أنّ 
( أسهل قابة على الأدويةولة )ممثلة في أجهزة الرّ واء ضد الدّ التي يوجهها المضرور من استعمال الدّ 

قابة ببية بين خطأ قرار جهة الرّ هـل على المضرور إثبات علاقة السّ ه من السّ من غيرها حيث أنّ 
واء يمكنه أيضـا المضرور من إستعمال الدّ  كما أنّ  .1قابة إجباريةهذه الرّ  وأصابه من ضرر نظـرا لأنّ 

  .2بيل التضامنواء على سقابة على الدّ انع وجهة الرّ الصّ  ضدتوجيـه دعـواه بالتعويـض 

 ولة ممثلة ه يلاحظ على دعوى المسؤولية التي قد يمارسها المضرور ضد الدّ غير أنّ          
 في الأجهزة الرقابية مايأتي: 

هذه المسؤولية تقصيرية لعدم وجود أية علاقة تعاقدية من أي نوع بين المضــرور والأجهزة  أنّ  (1
 واء. المختصة برقابة الدّ 

ه وتشعبت هذه المسؤولية هو الخطأ المرفقي الذي تعددت معايير القضاء بشأنّ أساس  أنّ ( 2
 . 3بخصوصه نظريات الفقه الإداري

                                                                                                                                                    

 إن كان مسجلا وتصادر الكميات الموجودة منه إداريا أينما وجدت دون أن يكون لأصحابها الحق

 الوزارة باي تعويض". في الرجوع على

، دار الفكر 1983محمد شكري سرور، مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته الخطرة، الطبعة الأولى  1

 .63العربي ص 

، 1987ثروت فتحي اسماعيل، المسؤولية المدنية للبائع المهني )الصانع الموزع( دراسة مقارنة جامعة عين الشمس،  2

 . 448 – 447ص 

، 1982رمزي طه الشاعر، أنظر في تفاصيل هذه المعايير والنظّريات، القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارة،  3

 وما بعدها. 241ص
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هذه الدعوى تمارس أمام القضاء الإداري، وقد كانت من قبل تمارس أمام القضاء العادي والذي  أنّ ( 3
بشأن  1972لسنة  47انـون رقم ه بصـدور القها أحكام المسؤولية المدنية، غير أنّ كان يطبق في شأنّ 

مجلس الدولة، أصبحت المحاكم الإدارية هي المختصة بجميع المنازعات ذات الطابع الإداري، وبذلك 
لم تعد المحاكم المدنية مختصة بنظر القضايا المتعلقة بالإدارة إلا حينما تمارس نشاطا يخضع للقانون 

ع قواعد المشروعية ممّا يفقد العمل صفته الإدارية الخاص أو حينما تخرج الإدارة بنشاطهــا عن جمي
 .1ويصبح بمثابة الأعمال التي يأتيها الأفراد

ه من قابة بشأنه قد يبدو للوهلة الأولى أنّ وائي وأثر قرار الرّ بية للمنتج الدّ البحث في الفعالية الطّ  أنّ ( 4 
ي مثل هذه الفعالية يستوجب منه إثبات الخطأ ف الأمور التي يصعب على المضرور إثباتها نظرا لأنّ 

 جهة الإدارة لن تجد صعوبة الخوض في المسائل العلمية المعقدة التي يصعب عليـه فـهـمها كما أنّ 
ولة د عليه بتأويل النظريات العلمية لصالحها ومن أجل ذلك فمن المتصور إثارة مسؤولية الدّ في الرّ 

 .انع وعيوب الإنتاج فحسببمناسبة إثبات خطأ الصّ 

واء نظرا لخطورة الدولة بالمسؤولية عن فعالية الدّ قابة الخارجية و نا نرى تحميل أجهزة الرّ غير أنّ          
ناعة الحيوية خاصـة واء، و حتى يمكن تغطية إحدى مخاطر هذه الصّ هذه الفعالية على إستهلاك الدّ 

هذه المسؤولية عن الفعالية  ، ومع مراعاة أنّ بيةانـع لا يضمـن هـذه الفعاليـة الطّ الصّ  نـا  قد رأينـا أنّ وأنّ 
انع نفسه وذلك من خلال الإعتراف لجهة الإدارة بالرجوع على بية لن تؤثر على مسؤولية الصّ الطّ 
 واء نتيجة عدم فعاليته. انع بما تكون قد تحملتـه من تعويض لضحايا الدّ الصّ 

لية بالمعنى الدقيق بحيث يمكن إثارتها هذه المسؤولية ليست مسؤولية ضمان لهذه الفعا ونلاحظ أنّ 

ولة عن التطعيمات واء غير الفعال كما هو الحال في مسؤولية الدّ بمجرد تحقق الضرر من الدّ 

نّ التي يأخذ بها المشرع الفرنسي، و الإجبارية  ما نرى في هذه المسؤولية الخطأ الواجب الإثبات من ا 

قابة قد ساهم في إحداث الضرر بمستعمل تصة بالرّ خطأ الجهة الإدارية المخ المضرور بإعتبار أنّ 

 واء غير الفعال. الدّ 

                                                 

 .339، دار النهّضة العربــية، ص 1982رمزي طه الشاعر، القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارة،  1
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ه يتعيــن على القضاء الأخذ بقرائن وفيما يخص صعوبة الإثبات الذي قد يواجه المضرور، فإنّ         
واء محدث الضرر وأهمها في هذا المجال وجود دواء آخر يفوق في مزاياه ويقـل في عيوبه عن الدّ 

واء محدث قابة الترخيص بإنتاج الدّ ه ما كان لجهة الرّ فهذه القرينة يمكن أن يستفاد منهـا أن ـّ بالمستعمل،
وكذلك يمكن للقضاء أيضا أن يأخذ بالنشرات  .واء من التداولالضرر أو التأخر في سحب هذا الــدّ 

القرينة يمكن أن واء محدث الضرر وهذه لة بالدّ سمية ونتائج الأبحاث المنشورة ذات الصّ العلمية الرّ 
 واء غير الفعال. قابية في إصدار قرارها بمنع تداول هذا الدّ يستفاد منها تقصير الجهة الرّ 

ونخلص من كل ما تقدم إلى وجوب الإعتراف للمضرور بالحق في مساءلة الدولة عن          
لتي تحتـاج إلى تحديد واء اواء لما في ذلك الإعتراف من تغطية أحد مخاطر الدّ بية للدّ الفعالية الطّ 

 حة العامة للمواطنين. ولة من حماية الصّ أي يتفق مع الوظيفة المنوطة بالدّ مسؤول عنها، وهذا الرّ 
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 يدلي الموزعالفصل الثاني: إلتزامات الص  

فقرر إحتكار عملية بيـع  ،ي المشرع بالتأهيل العلمي للقائم على صرف الأدوية لمستهلكيهاعنّ      
ه يقع بين مرحلتي يدلـي، مراعاة منـه للـدور الحيـوي الـذي يقوم بـه في المجتمع، إذ أنّ وتوزيع الأدوية للصّ 

ستهلاكه، وأنّ إنتاج الدّ   . واء إلى المريضه آخر معبر يمر من خلاله الدّ واء وا 

دوية على يدلي الموزع يواجه صعوبات بالغة تكمن في إلحاح صانعـي الأالصّ  وهكذا فإنّ          
راء والبيع وما تتطلبه الأمراض منها، وحتى في الحالة الأخيرة يواجه صعوبات أيضا نتيجة لتعامله الشّ 

 . طلبات المرضى من الأدويةمع وصفات الأطباء و 

واء هي يـــة من إستهلاك الدّ ايدلي الموزع التوفيق بين كل هذه المتطلبات بما يتفق والـغـوعلى الصّ 

بيب المعالج في حالة حصولهم حة العامة وحماية المرضى ووقايتهم من خطأ الطّ لصّ المحافظة على ا

الأخطاء التي قد يقع فيها على وصفة طبية، بل والأخطاء التي قد يقع فيها المريض نفسه، وأحيانا 

بيب المعالج . وكل هذه الواجبات تتطلب منه حيطة وحذرا شديدين عند تعامله مع وصفة الطّ الصانع

من أجل ما تقدم نجد المشرع قد فرض على  1ات المريض الذي يصعب عليه فهم أصول العلاجوطلب

 يدلي الموزع.يدلي الموزع واجبات عديدة لا تقل في صعوبتها عما فرضــه من واجبات على الصّ الصّ 

لة يدلي والمتصنا سنقصر البحث على أهـم هـذه الواجبـات التي تقع على عاتق الصّ غير أنّ          
 ، وسنتناول منها مايأتي: 2واءبالمستهلك الفعلي للدّ 

 ر المهني. الإلتزامات بالمحافظة على السّ  -1
 بية. الإلتزامات تجاه الوصفة الطّ  -2

                                                 

1 M.TISSERY-BERRY, le pharmacien clef de voûte du traitements médicamentaux, Bull. Ordre. 

Pharm. n 244, mai 1981, P 672. M.TISSERY-BERRY, le pharmacien clef de voûte du traitements 

médicamentaux, Bull. Ordre. Pharm. n 244, Mai 1981, P 672. 

و عماله، وإلتزاماته نحو الدوّلة، وإلتزاماته نحو صانعي من الواجبات المفروضة على الصّيدلي الموزع إلتزاماته نح 2

الدوّاء ومن إلتزاماته المتعلقة بمستهلكي الأدوية الإلتزام ببيع الأدوية بالسّعر المحدد لها والإمتناع عن بيع بعض الأدوية 

عن تنفيذ العمليات إذ قام بها في بعض الحــــالات والإلتزام بالمباشرة الشخصية لعمليات بيع وتركيب الدوّاء ومسؤوليته 

 تابعون يستخدمهم في مؤسسته.
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 الإلتزام عند صرف الأدوية بدون وصفة طبية.  -3

 إلتزام الصيدلي باعتباره متبوعا عن أخطأ تابعية. -4

 ر المهني س  المبحث الأول: الإلتزامات بالمحافظة على ال

يدلي لعمله في بيع وصرف الأدوية للجمهور، يحصــل على أسرار عن من خلال ممارسة الصّ 
المرضى عن طريق المعلومات التي يقدمونها أو عن طريق الإستخلاص نتيجة إطلاعه على 

حقيقة بية التي يقوم بتنفيذها أو من نوعية الأدوية المطلــوبــة ومعلوماته المتعلقة بالوصفات الطّ 
 الأمراض وصفاتها. 

يدلي عن غير طواعية من عملائه فقد لزم بالضرورة هذه الأسرار تصل إلى علم الصّ  ولأنّ          
 التأكيد على ذوي المهن منذ القدم، حيث بدأ كواجب أخلاقي في كل مهنة، ثم تطور هذا التأكيد 

يدلية فقد تأكدت ، وفي مجال الصّ 1هإلى إعتراف التشريعات الوضعية به وتقرير جزاء علـى مخالفتـ
 : منها ما يأتيشريعات الوضعية و ر المهني في كثير من التّ حماية السّ 

 نصها: " كل من كان من الأطبــــاء أو الجراحين من قانون العقوبات المصري و  310 المادة – 1
خصوصي أؤتمن عليه يادلة أو القوابل أو غيرهم مودعا إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر أو الصّ 

 حوال التي يلزمه القانون فيها بتيليغ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهورفأفشاه في غير الأ
 . 2..".مـة لا تتجـاوز خمسيـن جنيهاأو بغرا

التي تقضي يادلــة و بشأن نقابة الصّ  1969لسنة  47نص المادة السابقة من القانون المصري رقم  - 2
مقتضيات شرفها وأن ي أداء واجباته تقاليد مهنتــه و يدلي ( أن يتوخـى فعضو ) الصّ ه: " على البأنّ 

 قابة بأداء اليمين الآتية: " أقسم باللهيحلف أمام هيئة تتشكل من ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النّ 

                                                 

عن تطور المحافظة على السّر المهني من الواجب الأخلاقي في العصور القديمة إلى الإلتزلم القانوني في العصور  1

 الحديثة. 

 نة الثامنة والاربعون،كمال أبو العيد، سر المهنة، بحث منشور بمجلة القانون وافقتصاد، العدد الثالث والرابع السّ 

 .667-666ص  

René Floriot et Raoul combaldieu, le secret professionnel Flamenion, 1973.  

من نظيره الجنائي الفرنسي بإستثناء بعض  378عقوبات مصري تتطابق تماما مع المادة  310للإشارة فإنّ المادة  2

 ة " معاوني الصّحة ".الفروق اللفّظية علاوة على حذف المشرع لعبار
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، أن أؤدي أعمالي بالأمانــــة والشرف، وأن أحافظ على سر المهنةالعظيم أن أكون مخلصا لوطني و 
 آدابها".انفذ  قوانينها وأحترم تقاليدها و و 

من قانون العقوبات الفرنسي والتي تنص على مايأتي: "يعاقب من شهر إلى ستة  378المادة  – 3
الجراحين وغيرهم من المواطنين فرنك كل من الأطباء و  300.000لى ا 50أشهر وبغرامة من 

 ن الذين يكونون مودعا لديهم بمقتضى حالتهمكل الأشخاص الآخريالقوابل و يادلة و حيين والصّ الصّ 
 أو مهنتهم أو بموجب أعمال مؤقتة أو دائمة أسرار عهد إليهم بها آخرون، إذا أفشو تلك الأسرار 

 . 1"ارخص لهم القانون فيها بإذاعتهفي غير الحالات التي يلزمهم أو ي

 20المـؤرخ في  23-06رقم من قانون العقوبات الجزائري ) القانون  301تنص المادة          
دج  100.000إلى  20.000بغرامة من قب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و يعا "( 2006ديسمبر 

جميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة القابلات و يادلة و الأطباء والجراحون والصّ 
ي غير الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها إليهم وأفشــوها ف

 إفشاها ويصرح  لهم بذلك. 

 113يادلة الفقرة الأولى الخاصة بالواجبات العامة تنص المادة وفي قواعد أخلاقيات الصّ  
ر المهني إلا في الحالات المخالفة المنصوص على ما يأتي: " يلزم كل صيدلي بالحفاظ على السّ 

 . "عليها في القانون

ر المهني أن يدلي ضمانا لإحترام السّ على ما يأتي: " يتعين على الصّ  114وتنص المادة 
يمتنع عن التطرق للمسائل المتعلقة بأمراض زبونه أمام الآخرين ولا سيمـــا في صيدليته، ويجب عليه 

                                                 

 ومساقها بالفرنسية على النحو التالي :  1

"Les medecins chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens les sages-femmes 

et toutes autres personnes dépositaires, par etat ou profession des secrets qu'on leur confie, puis 

hors les cas ou la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis 

d'un emprisenement d'un mois à six mois et d'une amende de 50 francs à 300.000 francs ".  

نوفمبر  7ة في إجتماع المجلس النواب الفرنسي فيوجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا النّص، ملخص ما قاله مستشار الدول

: " لقد كان من الضروري أن يفرض القانون عقابا على من يصيبـون الأشخــاص في سمعتهم بإفشاء أسرارهم، 1981

وعلى من يخونون الثقة التي وضعت فيهم أولئك الذين يؤثرون الـثـرثرة على التمسك بأهداب الإلتزام، والذين يلعبون 

 وعات خطيرة فيقذفون الذاتية بالإفشاء غير مبالين بما يترتب على ذلـك من فضائح وتفريق بين العائلات".بموض
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يدلي، وأن يتجنب أي إشارة ضمن فضلا عن ذلك أن يسهر على ضرورة إحترام سرية العمل الصّ 
 نشوراته قد تلحق الضرر بسر المهنة ".م

يادلة لم تأت إلا بتكريس ما هو منصوص عليه في قانون صوص من أخلاقيات الصّ هذه النّ  وعليه فإنّ 
  .يادلـةحة بما فيهم الصّ لمهني الصّ  301العقوبات الجزائري المادة 

المهني  ـريـة الس ـّوفي ضوء ما تقدم سوف نتناول هذا الإلتزام في مطلبين: نخصص أولهما لماه
ر المهنـــي وخلاصة عامة حول مصادره وطبيعته، والثاني نتناول فيه حالات الترخيص بإفشاء السّ و 

 .يدلةذلك الإلتزام في مجال مهنة الصّ 

 ر المهني ومصادره وطبيعتهالمطلب الأول: ماهية الس   

ة القانونية للإلتزام المهني بيعوكذلك تحديد الطّ ، ر المهني تحديد ماهيتهيقتضي الكلام عن السّ 
 بالمحافظة عليه. 

 ر المهني ومصادره الفرع الأول: تحديد ماهية الس  

ر شريعية التي حضرت على المهنيين ومن في حكمهم إفشاء السّ صوص التّ لم تعرف النّ          
عليه، ومتى ها لم تحدد متى يكون الأمر سرا يتعين المحافظة ر المهني، كما أنّ المهني، ماهية السّ 

 . 1شريعيةصوص التّ ه من خلال النّ يعتبر غير ذلك بل مثل هذا التعريف وذلك التحديد يصعب تحقيق

ه معلومة تتعلق بواقعة محققة معروفة عند طائفـة مـن ومع ذلك يعرف جانب من الفقه بأنّ          
 ا، إنصياعا لقواعد الدين اس دون عـامتهـم، يتعين على من أؤتمـن عليها كتمانها وعدم إفشاؤهالن ـّ

 أو الأخلاق أو العادات أو حكم القانون. 

وفي مجال ذوي المهن، حيث يسيطر على ممارستها الطابع الأخلاقي للمهنة فقد تقررت          
صوص ساس من قواعد الأخلاق قبل أن تتقرر هذه الحماية بالنّ أر المهني أولا على الحماية للسّ 

  .2شريعية المتقدمةالتّ 

                                                 

 .570، ص 1951محمد فائق الجوهري، المسؤولية الطّبية في قانون العقوبات، رسالة دكتوراه، القاهرة، مصر،  1

سرا من أسرار مهنته، مجلة القانون والإقتصاد،  محمود محمود مصطفى، مدى المسؤولية الجنائية للطبيب إذا افشى 2

 .656 – 655، ص 1976، يناير 11، س1ع
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ها تشمل كل ما يحصل عليه المهني أثناء وعن الأسرار التي يرد عليها هذا الإلتزام فإنّ          
 .1ممارسته لمهنته أو بمناسبتها من معلومات، سواء كان ذلك شفويا أو مكتوبا

 ر المهني الى قسمين:  ويقسم الفقه مصدر السّ 

ها لمهنة، ويعهد إليه فيها صراحة على أنّ يشمل المعلومات الذي يفضي بها العميل الى رب ا أولا:
 . 2سر

. 3يشمل المعلومات التي يستخلصها رب المهنة في ممارسته لمهنته ويسمى سرا بطبيعتها: ثاني
بية التي يدلـــي من خلال الوصفة الطّ كالمعلومات المتعلقة بتشخيص الأمراض والتي يحصل عليها الصّ 

 .4ينفذها

يدلي بل تتعداه إلى بـيـــب أو الصّ بطبيعتها على ما يفضي به العميل إلى الطّ ولا تقتصر الأسرار المهنية 
ر لو كان ذلك السّ كل ما يشاهده رب المهنة أو يسمع به أو يستنتجه أثناء ممارسته لمهنته حتى و 

 . 5مجهولا من صاحبه

ه مقصور على نّ أعلى أرباب المهن  ةر محل الإلتزام بالمحافظة المفروضويلاحظ على السّ          
ه يكون حرا في إفشائه ما يتصل منها بمهنته، فلو سمع الصيدلي من عميله سرا غير متصل بمهنته فإنّ 

ر محل الحماية أن دون أن يقع تحت طائلة العقاب المقرر للإخلال بهذا الإلتزام، إذ يجب في السّ 
 . 6يكون على علاقة بمباشرة المهنة

اس وكان مؤكدا، لا يعـد سرا، أمّا إذا كان غير مؤكد مشاعا لدى النّ  ر المهني إذا كانالسّ و          
إذاعة رب المهنة لهذه الأسرار غير المؤكدة من شأنه  فهو سر يستوجب المحافظة عليه، حيث أنّ 
 . 7وجب هذا الفعل المساءلة الجزائيةاس ويستتأكيد الشائعة حولها، ومن ثم تأكيدها عند النّ 

                                                 

 .186طلبة وهبة خطاب، المرجع السابق، ص  1

2 Cass. Crim, 26 juillet 1845, D 1845. 1. 340. 

 .71محمد فائق الجوهري، المرجع السابق، ص  3

4 J. AZEMA, le droit penal de la pharmacie, Op.cit, P 103. 

 .660محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص  5

 .661محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص  6

7 Cass. Crim, 11 mai 1959  caz. pal. 1959. 2. 79. 
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ها تشمل ما يتم التوصل إليه بسبب معرفة سرار الواجب المحافظة عليها أنّ الأ فيما يخصو          
 . 1سرار من نتائج إيجابية أو سلبيةهذه الأ

ر قد يكون بالكلمة أو الكتابة أو التلميـح  أو حتى الإشارة البسيطة فكل الإفشاء للسّ  وأخيرا فإنّ          
 . 2رهذه الأعمال تعتبر إفشاءا للسّ 

 ر بيعة القانونية للإلتزام المهني بالمحافظة على الس  ثاني: الط  الفرع ال

هـا ولهذا بيعة القانونية لهذا الإلتزام من الأمور التي كثر الجدل الفقهي بشأنّ يعد تحديد الطّ 
 التحديد أهمية في تحديد مدى ذلك الإلتزام.

 :وفيما يلي نتناول في إيجاز هذين الموضوعين
 بيعة القانونية لهذا الإلتزام ية بشأن الط  : الإتجاهات الفقهولاأ

 حـو التالي:يمكن إيجازها على النّ  3بيعة إلى ثلاثة إتجاهاتإنقسم الفقه بشأن هذه الطّ 

ر المهني ينتـج عن عقد بين إلتزام رب المهنة بالمحافظة على السّ  ويرى أنصاره أنّ  الإتجاه الأول:
كرامته حماية خاصة للأول قد تتمثل في حماية شرفه و  ر والمؤتمن عليه وذلك بهدف تحقيقمودع السّ 

 .مثلا

 أنصار هذا الإتجاه لم يتفقوا فيما بينهم على نوع هذا العقد، فذهب البعض منهم غير أنّ          
ر المهني ينتج عن عقد وكالة ونبادر من جانبهــا في رفض هذه الإلتزام بالمحافظة على السّ  إلى أنّ 

الوكيل يعمل لحساب  يدلي بالمريض، نظـرا لأنّ ا مع طبيعة العلاقة التي تربط الصّ الفكرة لعدم إتفاقه
يدلي لمهنته تتم في إستقلال تام تحكمه فيها الأصول الفنية لمهنته، موكله وبإسمه بينما ممارسة الصّ 

ة قيام بأعمال قانونيمحل التعامل بينهما بيع أدوية في حيـن أن عمل الوكيل هو ال فضلا عن أنّ 
 . 4لحساب موكله

                                                 

 . 474محمد فائق الجوهري، المرجع السابق، ص  1

2 M.TISSERY-BERRY, abrégé de législation et déontologie pharmaceutiques, Op-cit, P 84. 

 .208-200طلبة وهبة خطاب، المرجع السابق ص  3

من القانون المدني المصري والتي تنص على أنّ: " الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم  699في تعريف عقد الوكالة، المادة  4

الجزائري: "الوكالة أو من القانون المدني  571كما عرفتها المادة وم بعمل قانوني لحساب الموكل ". الوكيل بأن يق

 الإنابة هو عقد بمقتضاة يفوض شخص شخصا آخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل وبإسمه" .
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ه ينتج عن ر المهنـي أنّ ويتجه غالبية مؤيدي فكرة العقد كأساس للإلتزام بالمحافظة على السّ          
هذه الفكرة قد تعرضت  ر يودعه لدى صاحب المهنة، غير أنّ صاحب السّ  عقد وديعة باعتبار أنّ 

ر المهني فكرة معنوية لا ( بينما السّ قولإلا في الأشياء المادية )المنللنقض، فقيل بأن الوديعة لا تكون 
ر لما يفضي به لرب المهنة الوديعة تفترض علم مودع السّ  تصلح محلا لعقد وديعة، كما قيل أنّ 

ر المهني بطبيعته وهو ما ه في الأسرار المهنية يوجد ما يسمى بالسّ ر( غير أنّ )المؤتمن على السّ 
ر بذلك، وهذه الحالة تتعارض مع يدري صاحب السّ يستخلصه رب المهنة وهو يمارس مهنته دون أن 

طبيعة عقد الوديعة تتعارض مع نصوص القانون التي  مقتضيات عقد الوديعة، كما قيل أيضا بــأنّ 
ر المهني إذا كان ذكر السر لرب المهنة من عميله مقصودا به إرتكاب تجيز لرب المهنة إفشاء السّ 

 .1جريمة جزائية

سبة ها تنطوي على عقد بيع أدوية أو مقاولة بالنّ التي سنرى أنّ لي بعميله و يدوفي مجال علاقة الصّ 
ر المهني يدلي بالمحافظة على السّ ه يصعب في رأينا إسناد إلتزام الصّ للأدوية التي يقوم بتحضيرها فإنّ 

ر المهني بمجرد قراءته يدلي قد يحصل على السّ الصّ  لأي من العقدين )بيع أو مقاولة( نظرا لأنّ 
بية دون أن يقوم بتحضير أية أدوية أو بيع أدوية لعميله لعدم توافر الأدوية الموصوفة لديه وصفة الطّ لل

ذ به أيضا لتبرير رفض هذه مثلا، بالإضافة إلى أن ما وجه من نقد لفكرة عقد الوديعة يمكن الأخ
 . 2الفكرة

ر المهني هو عقد غير افظة على السّ أساس إلتزام المهني بالمح وقيل أخيرا في فكرة العقد بأنّ          
ر المهني هو ممارسة صاحب المهنة مصدر السّ  رسمي، وقد تعرض هذا الرأي للنقد أيضا بما أنّ 

ه لا حو يبتعد تماما عن العقد الذي يـربـط المهني بعميله، ومن ناحية أخرى فإنّ لمهنته وهو على هذا النّ 
 .3صلي الذي يربط رب المهنة بعميلهــاف إلى العقد الأيضار مصدر هذا الإلتزام عقدا آخـر يصح إعتب

                                                 

على ما يأتي: " لا يجوز لمن علم من المحامين أو  1968لسنة  25من قانون الإثبات المصري رقم  66تنص المادة  1

 بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد إنتهاء خدمته الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته 

 أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب جناية أو جنحة".

 .168-167طلبة وهبة خطاب، المرجع السابق، ص  2

 .202طلبة وهبة خطاب، المرجع السابق، ص  3
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ظام العــام ر المهني على فكرة النّ يرى أنصاره تأسيس الإلتزام بالمحافظة على السّ  :الإتجاه الثاني
العميل نتيجة لثقته المطلقة فيمن يعالجه من طبيب أو صيدلي يودعه أسراره  ويوضحون رأيهم هذا بأنّ 

ظام العام ممثلا في المصلحة العامة يقتضي من المهني د بالعلاج، والنّ خصية عسى أن تفيالشّ 
يدلي والطبيب بالمحافظة المحافظة على هذه الثقة بصورة مطلقة، ومن هذه المصلحة العامة يلتزم الصّ 

هدار للثقة التي يحضى بها ر المهني الطّ على السّ  بي، وأي إفشاء لـه يمثـل إعتـداء على المجتمع كله وا 
 بيب، ويعد خرقا لأصول مهنته يستوجب العقاب. يدلي أو الطّ صّ ال

بي والذي يجد أساسه ر المهني الطّ الإلتزام بالمحافظة على السّ  ويرى أصحاب هذا الإتجاه أنّ 
في فكرة النظام العام والذي لا يمت بأية صلة عقدية، وهو إلتزام مطلق بقواعد آمرة تمثل مخالفته 

 .إعتداء على المجتمع كله

ظام العام كأساس للإلتزام فكرة النّ  وقد تعرض هذا الإتجاه للنقد أيضا، فذهب جانب من الفقه إلى أنّ 
ر المهني تتعارض مع بعض الإستثناءات التي قد توجبها دواعي التطبيق العملي، بالمحافظة على السّ 

د ه قيل في الرّ . غير أنّ 1طلقاهذا الإتجاه لا يصلح للسر المهني بإعتباره سرا نسبـيا وليس م ومن ثم فإنّ 
ظام ، لا تمثل خروجا على فكرة النّ بير المهني الطّ الحالات التي يجوز فيها إفشاء السّ  نّ أعلى ذلك ب

نّ العام و   . 2كيدا لهأظام العام نفســه وتما هي حماية للنّ ا 

من الفقه التوفيق أمام الإنتقادات التي وجهت لللإتجاهين السابقين حاول جانب آخر  الإتجاه الثالث:
 . 3ظام العامبين فكرتي العقد والنّ 

ر المهنـي ذو طابـع مزدوج، ففي جانب منه يوجد الإلتزام بالمحافظة على الس ـّ ويـرى هذا الجانب أنّ 
المشرع إرتأى حاجة  نّ أغير  ،ر )العميل( والمؤتمن عليــه )رب المهنة(عقد غير مسمى بين مودع السّ 

اية هذا العقد وما قد يترتب على خرق الإلتزامات الناشئة من هذا العقد كإهدار المجتمع الضرورية لحم

                                                 

 انظر في تفصيل الإنتقادات التي وجهت الى هذا الإتجاه :  1

 .48، س 4و 3أبو العيد، سر المهنة، مجلة القانون والإقتصاد، ع -

 .207طلبة وهبة خطاب،  المرجع السابق، ص  2

 .206 – 205طلبة وهبة خطاب، المرجع السابق، ص  3
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للثقة التي يوليها أفراد المجتمع لأرباب المهن، وكانت وسيلة المشرع في ذلك هي العقوبة عند مخالفة 
 هذا الإلتزام العقدي.  

 ر المهني انيا : مدى الإلتزام بالمحافظة على الس  ث

ر المهني الوضع القانوني لهذا القانونية الإلتزام المهني بالمحافظة على السّ بيعة يرتبط بالطّ 
ه بالنظـر إلى الحالات التي يجيز فيها سبية والإطلاق، إذ يرى أنصار فكرة العقد أنّ الإلتزام من حيث النّ 

من الإلتزامات ر المهني إلتزام المهني بالمحافظة على السّ  ر المهني فإنّ القانون لرب المهنة إفشاء السّ 
 .1ه لا يوجد إلتزام مطلق وعامسبية، كما يرون أيضا أنّ النّ 

ظام العام فيرون أن إلتزام المهني بالمحافظة على السر المهني الطبي هو إلتزام ا أنصار فكرة النّ أمّ 
رورية المشرع يحميه بصورة مطلقة نظرا للثقة الض ه إلتزام يتعلق بالنظام العام كما أنّ مطلق، لأنّ و عام 

الحاجة الى مثل هذه النظرة تكون أكثر إلحاحا في المهن  اللازمة لممارسة المهن، فضلا عن أنّ 
 . 2يدلي(بيب والصّ صحية ) كمهنة الطّ ال

وبهذه النظرة المطلقة تأخذ محكمة النقض الفرنسية في دائرتها الجنائية في مجال المهن          
 نورد  مايلي : . ومن تعبيراتها في هذا الشأن 3الطبية

" L'obligation au secret professionnel établie et sanctionnée par l'article 378 du code penal 

pour assurer la confiance nécessaire à l'exercise de certaines professions , s'impose aux 

medecins comme un devoir de leur etat , qu'elle est genérale et absolue et qu"il ne tient à 

personne de les en affranchir " 4.  

 يدلي سبة للص  ر المهني وخلاصة هذا الإلتزام بالن  المطلب الثاني : حالات الترخيص بإفشاء الس  

ر المهني، وفي فرع ثاني نخلص لما إنتهينا نعرض في فرع أول حالات الترخيص بإفشاء السّ         
 ر المهني. يدلي بالمحافظة على السّ سبة لإلتزام الصّ لنّ إليه با

                                                 

 . 706-705 – 1987، سبتمبر، ديسمبر 48، س 4و 3عكمال أبو العيد، سر المهنة، مجلة القانون والاقتصاد،  1

2 TISSERY-BERRY,  Op-cit, P 88. 

3 Cass. Crim, 8 mai 1947 . D. 1948.  p 109. note gulphe. 

4 Cass. Crim, 22 Dec 1966. D 1967. P 122. 
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  ر المهنيالفرع الأول:  حالات الترخيص بإفشاء الس  

ر هو واقعة خفية توجب على من أؤتمن عليها كتمانها في نفسه وعدم إفشاءها إذا كان السّ  
 فشاء قد يتم بالكتابة هو العمل الذي تنتقل به هذه الواقعة من حالة الخفاء الى حالة العلانية، والإ

ذا كانت المعلومات المعروفة أو الكلمة أو التلميح كما أنّ  ه قد يتناول السر كله أو جزء منه فقط، وا 
تأكيد رب المهنة لإحدى هذه المعلومات والتي تدخل في نطاق مهنته يمكن  للعامة لا تعتبر سرا، فإنّ 

ر ؤكدة، ومن ثم يعتبر هذا التأكيد إفشاء للسّ أن تحول هذه المعلومة من شائعة عامة إلـى حقيقة م
 .1المهني المودع لدى رب المهنة

ه ر المهني يجدر الإشارة إلى أنّ وقبل تحديد حالات الإعفاء من الإلتزام بالمحافظة على السّ 
ر المهني في جانب الصيدلي أولا وجود سر، سواء عهد به المريض يشترط لتوافر جريمة إفشاء السّ 

بية، ويجب يدلي من عمله كتشخيص للمرض نتيجة لقراءته للوصفة الطّ لي أو إستنجد الصّ يدإلى الصّ 
ر قد تم ر علاقة بممارسة المهنة بمعنى أن يكون حصول رب المهنة على السّ أن يكون لهذا السّ 

 .2بمناسبة ممارسته لمهنته أو بسببها

 افإذا أهمل رب المهنة وترك أوراق   رادي منه،إر بعمل رب المهنة للسّ  فشاءخيرا أن يتم إأكما يجب 
إفشاء ه لا تتوافر جريمة قام الغير بالإطلاع عليها فإنّ ا سر مهني و محفوظة لديه تخص العميل وبه

ذا كانت المحافظة على السّ و . 3الإفشاء تم بغير إرادتهلأنّ ر المهني في حق رب المهنة السّ  ر المهني ا 
لهذا الواجب  يادلة، فإنّ نييــن ومنهم الأطباء والصّ واجبا مفروضا بنص القانون على بعض المه

 : 4انونية أيضا تصنيفها كما ياتيإستثناءات محددة بنصوص ق

 ر بأمر من القانون الفرع الثاني: إفشاء الس  
ر المهني غير جدير بالحماية بالمقارنة السّ  قد توجب ظروف معينة يرى فيها المشرع أنّ          

المجتمع نتيجة للمحافظة عليه، ففي مثل هذه الظروف يلزم القانون رب المهنة بالأضرار التي تصيب 
فشاء السّ  من بين هذه ليه هي الجريمة المعاقب عليها، و ر المهني وتصبح المحافظة عبإذاعة وا 

                                                 

1 Cass. Crim, 6 Dec 1956. Gaz . pal 1956. 1. 164. 

2 Cass. Crim, 11 mai 1959.Gaz. pal 1959. 2. 79. 

3 Trib. Civ .Albi. 12 Nov 1954, J.C. P. 1955. 4em  ed.G. 36  

4 M.TISSERY-BERRY,  Op-cit, P 91 – 93. 
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يدلي أثناء عمله أو بسببه بوقوع جريمـــة من جرائم التي يجوز فيها للنيابة ه إذا علم الصّ الحالات أنّ 
يدلي حينئد الإبلاغ عن هذه الجريمة، و طلب، يجـب على الصّ أامة رفع الدعـوى عنها بغير شكوى الع

يدلي من عميله ر المهني المودع لديه، كما لو علم الصّ حتى ولو كان في ذلك الإبلاغ إفشاء للسّ 
 . 1طلب هذا الأخير أدوية خاصة بذلك بوجود جريمة إجهاض حين

يدلي من قراءة الوصفة الطبية أن عميله مصاب بمرض يعلم فيها الصّ ومن ذلك أيضا الحالة التي 
معد، فإنه يجب عليه الإبلاغ حتى تتمكن الجهات المعنية من إتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنيب باقي 

 ر العميل.لسّ افراد المجتمع إنتقال هذا المرض المعدي إليهم وهذه الحالة تنطـوي على إفشاء أ

 ر بإجازة من القانون اء الس  الفرع الثالث: إفش

نّ      ما يبيح له الحرية في ذلك وأهمها: في هذه الحالة القانون لا يجبر المهني على إفشاء سر عميله وا 

  حالة العزم على إرتكاب جناية أو جنحة أولا:

عليه إبلاغ عن ذلك حتى ولو  عميله يعتزم إرتكاب جناية أو جنحة فإنّ  يدلي أنّ إذا علم الصّ 
 . 2ر المهني لهذا العميلا بحرمة السّ ن بلاغه مساستضم

  حالة الشهادة أمام القضاء ثانيا:

 أجاز القانون ايضا لرب المهنة أن يفشي ما لديه من سر يكون قد وصل إليه بمناسبة 
 . 3أو بسبب وظيفته، ويشترط في ذلك أن يتم هذا الإفشاء أمام المحكمة وبإذن منها

 

                                                 

من قانون الإجراءات الجنائية المصري على ما يأتي: " يجب على كل من علم من الموظفين  26تنص المادة  1

الجرائم التي  العموميين أو المكلفين بخدمة عامة ) ومنهم الصيادلة ( أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته وقوع جريمة من

يجوز للنيابة العامة رفع دعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة أو اقرب مأمور من مأموري 

 الضبط القضائي".

 من قانون العقوبـات المصري.  310هذا الاستثناء يدخل ضمن الإستثناءات المنصوص عليها في المادة  2

التي تنص على: " ومع ذلك فلا يعاقب الأشخاص  2قانون العقوبات الجزائري الفقرة من  301وتقابلها المادة  -

المبينون أعلاه رغم عدم إلتزامهم بالإبلاغ عن حالات الإجهاض التي تصل الى علمهم بمناسبة ممارستهم مهنتهم 

ام القضاء في قضية إجهاض يجب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا هم أبلغوا بها، فإذا دعوا للمثول أم

 عليهم الإدلاء بشهادتهم دون التقيد بالسّر المهني".

 .56-55محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص  3
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 ر المهني يدلي بالمحافظة على الس  ي إلتزام الص  : خلاصة فالفرع الرابع

ر المهني فقرر في بعض المهن رأى المشرع مصلحة عامة للمجتمع في المحافظة على السّ          
بية ، ومن هذه الإستثناءات ما قرره المشرع لأعضاء المهن الطّ 1عقوبة جزائية لعدم المحافظة عليه

الأسرار الخاصة بعملائهم، والتي تصل علمهم من مرضاهم يادلة، فمنع عليهم إفشاء ومنهم الصّ 
يدلي ر بطبيعته( كأن يعلم الصّ مباشرة أو التي يستخلصونها أثناء ممارسة الوظيفة أو بسببهـا )السّ 

بية التي يطلب منه تنفيذها أو من خلال نوعية حقيقة الحالة الصحية للمريض من قراة الوصفة الطّ 
 العميل. الأدوية التي يطلبها منه 

ر المهني لعملائه يدلي بالمحافظة على السّ إلتزام الصّ  وفضلا عن الحماية الجزائية، فإنّ  
 يادلة.واجب مفروض عليه أيضا بمقتضى القوانين الخاصة المنظمة لمهنتة الصّ 

يدلي القانون ومن ثم يجب إستبعاد فكرة العقد كأساس لإلتزام الصّ  فييمكن تحديد مصدر هذا الإلتزام 
يدلي بحكم خبرته ر المهني خاصة وأن من بين هذه الأسرار ما يستخلصه الصّ بالمحافظة على السّ 

يدلي من تشخيص ن يتمكن الصّ أر مجهولا من صاحبه كأثناء ممارسة لمهنته، بل وقد يكون ذلك السّ 
بية التي يطلب منه تنفيذها، والعميل لا يعرف نوع مرضه مرض عميله من قراءته للوصفة الطّ 

بعض هذه الأسرار يتقدم فيها ركن الإرادة والتعبير عنها بالنسبة لصاحب  ومخاطره، فضلا عن أنّ 
 السر، و مثل هذه الأسرار المتقدمة يستحيل نسبتها لفكرة العقد.

الفقه والقضاء عندما تعرضا لهذا  فإنّ  2وعن أساس هذا الإلتزام أيضا وبعد إستبعاد فكرة العقد         
بية والتي الحكمة منه هي المحافظة على الثقة التي يوليها المريض لأرباب المهن الطّ  دا أنّ الإلتزام أك
 المجتمع.  فرادحة العامة لأأداء أفضل لمهن تسهر على حماية الصّ  ىتؤدي إل

                                                 

1 M.TISSERY-BERRY, Op-cit, P 81.  

سبة على الأقل بالنسّبة للأسرار التي يحصل عليها الصّيدلي من ممارسة المهنة ويجهل بها صاحبها، وكذلك بالنّ  2

 للأسرار التي يحصل عليها صيادلة المستشفيات العامة التي لا ترتبط مع المريض بأي نوع من العقود. 
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القواعد  أنّ  بمامرة لتجريم مخالفة هــذا الإلتـزام الآومن أجل هذه الحكمة تدخل المشرع بقواعد          
يدلي بالمحافظة على أساس إلتزام الصّ  ، ومن ثم نرى أنّ 1ظام العاممتعلقة بالنّ  الآمرة تعالج مسائلا

 . ظام العامأسرار عملائه يجب إسناده لفكرة النّ 

طلاق إلتزام الصّ أمّ           تزام هو إلتزام لهذا الإ ر المهني فإنّ يدلي بالمحافظة على السّ ا عن نسبية وا 
ديسمبر  22ا عبرت عنه محكمة النقض الفرنسية في قراراها الصادر بتاريخ عام ومطلق، حسبم

ها جميعا محددة بالقانون ومقرر ، ولا ينال من ذلك الإسثناءات الواردة على هذا الإلتزام إذ أنّ 19662
الخاص المقرر  الحالح العام فيها من وجهة نظر المشرع يفوق الصّ الصّ  للصالح العام أيضا، بل أنّ 

ر المهني يدلي بالمحافظة على السّ إلتزام الصّ  لى أنّ إ. ونخلص من كل ما تقدم 3رافظة على السّ للمح
ظام العام، ولا يجوز الإخلال به في غير الحالات التي يرخص له القانون مصدره القانون ويتعلق بالنّ 

يدلي ن الصّ يدلي لهذا الإلتزام أيا كانت صفته، طلب التعويض مبها، وللمضرور من مخالفة الصّ 
بدعوى المسؤولية التقصيرية عن إخلاله بإلتزام مفروض عليـه بقواعــد آمرة، وبشرط إثبات خطأ 

 ببية بين الضرر والخطأ.يدلي وعلاقة السّ الصّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 وما بعدها.  96ص  1981حسام الأهواني، المدخل لدراسة العلوم القانونية، نظرية القانون، دار النهّضة العربية  1
2 " … elle est générale et absolue." Cass. Crim. 22 dec 1966, Op-cit.  

 .207طلبة وهبة خطاب، المرجع السابقة، ص  3



 

 

 

 

117 

 

 بية المبحث الثاني: الإلتزام تجاه الوصفة الط  
بل وأدوية  ـة الأمراض،يدليات على معظم الأدوية المخصصـة لعـلاج كافغالبا ما تحتوي الصّ 

، والأدوية بصفة عامة تشمل خطرا جسيما على صحة 1متنوعة كثيرة مخصصة لعلاج المرض الواحد
هذه الخطورة متفاوتة ولذلك عني المشرع بتصنيف الأدوية بحسب خطورتها  مستهلكيه غير أنّ 

ستلزم وحدد الشروط الواجب إتباعها في شأن المنتجات الأكثر خط 2وضمنها في جداول  ورة وا 
سبة للأدوية الأقل ا بالنّ في صرفها أن يكون بناءا على وصفة طبية صادرة من طبيب مختص، وأمّ 

 .صرفها يتم أحيانا بناءا على وصفة طبية غم من إجازة صرفها بغير وصفة طبية فإنّ خطورة فعلى الرّ 

ة تحتوي على قائمة محددة التي تصرف بموجبها الأدوية هي عبارة عن وصفة طبي 3بيةالوصفة الطّ  إنّ 
، وان إن كانت صادرة عن طبيب بيطريمن الأدوية المخصصة لأغراض طبية للإنسان أو الحي

بيب المعالج لمريضه بعد الكشف عليه وتشخيص حالته صادرة عن طبيب مختص تسلم من الطّ 
 يدليات. ى الصّ المرضية والآلام التي يعاني منها، ويتوجه بها المريض أو الشخص من قبله الى إحد

ـــب والعلاج، ويقوم بية على هذا النحو تصدر عـن رجل متخصص فـي فن الطّ والوصفة الطّ         
 . يدلي أو تنفذ تحت إشرافه المباشربتنفيذها للمريض رجل متخصص في علم الأدوية وهو الصّ 

                                                 
، تسعة أصناف منه تحتوي على ذات " Metamizole "على سبيل المثال يوجد من أقراص النوفالجين التي تسمى  1

 دة العلاجية. التركيب الكيمياوي بمسميات تجارية مختلفة وجميعها متطابقة فيما بينها من حيث التركيب الكيمياوي والفائ

 .-المواد الصّيدلانية والمستلزمات الطّبية  –الدلّيل للأدوية الصادر عن هيئة الأدوية القسم الأول 
من نفس القانون  93جاء وفق قانون مزاولة مهنة الصّيدلة المصري ثمانية جداول إعتبرها المشرع وفقا لحكم المـادة  2

  مكملة للقانون مع التصّريح لوزير الصّحة.

وقد تناول الجدول الأول منها المواد السابقة، أمّا الجدول الثاني فقد إشتمل على قائمة من المواد يجـــب إلا تصرف إلا 

بشأن  1952لسنة  351بناء على وصفة طبية، كما تضمن الجدول الثالث المواد التي تعتبر مخدرة وفقا للقانون رقم 

الجدول الثاني من أحكام وأهمهـا ألا تصرف الأدوية التي تحتوي على  قانون المخدرات ويسري عليها ما يسري على

، إلا بوصفة طبية ولا يتكرر صرفها إلا بتأشيرة كتابية من الطّبيب 3، 2، 1مادة أو أكثر من المواد  المدرجة بالجداول 

 =ررة من مولدة، والجدولأمّا الجدول الرابع فقد إشتمل على قائمة بالمواد التي يمكن صرفها بموجب وصفة طبية مح

الخامس تضمن قائمة المواد التي يمكن بيعهــا من خلال مخازن الأدوية البسيطة وحدد الجدول السادس قائمة بالمواد =

القابلة للإلتهاب والفرقـعـة والمواد الخطرة والحد الأقصى لكمية كل مادة الواجب تخزينها بكل صيدلية وحدد الجدول 

رة النباتية ومتحصلاتها التي يجوز للعطارين الإتجار فيها وحدد الجدول الثامن جميع المواد السّامة السابع أصناف العطا

وغير السامة ومستحضراتها التي تستعمل في الصّناعة بوجه عام أيا كان شكلها والتي ينظمها وزير الصّحة بقررات 

 منه. 

 ئري الفصل السادس ) المواد السّامـــــة والمخدرات(.من قانون الصّحة الجزا 113والمادة  192/2أنظر المادة  -
في غياب نص قانوني يحدد معنى الوصفة، يمكن أنّ نعرفها على أنهّا ورقة ذات طابع خاص متضمنة لبيانات  3

وشروط فنية معينة، يدون فيها الطّبيب المختص دواء أو اكثر للمريض بغرض العلاج أو الوقاية من مرض ما ويطلق 

 " l'ordonnance médicale ou la prescription médicale "بالفرنسية عليها 
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يدلية يدلي مدير الصّ ن على الصّ يدلية فقد أوجب القانو بية التي تنفذ بالصّ سبة للوصفة الطّ وبالنّ          
 .مراقبتها وتنفيذها

 نفيذي. والتّ  قابــيبية في شقيـه الرّ يدلي نحو الوصفة الطّ وفيما يلي نعرض لبيان إلتزام الصّ          

 بيةيدلي بمراقبة الوصفة الط  المطلب الأول: إلتزام الص  

كا بالأدوية، وهـــو في هذا يفوق يدلي وبحكم تكوينه العلمي، يعتبر أكثر إحتكاالصّ  نظرا لأنّ 
ب، ها في كليات الطّ واء على ما تلقاه من دراسة مقتضية بشأنّ بيب الذي تقتصر معلوماته في الدّ الطّ 

وما يصل إليه من نشرات الأدوية التي تصله عن طريق صانعي الأدوية بمعرفة مندوبي الدعاية 
يدلي الصّ  بيب على تشخيص المرض، ولأنّ كيز الطّ التابعين للصانع، وأمام كثرة الأدوية وتشابهها وتر 

يدلي ليس الصّ  يجمعان على أنّ  2والقضاء 1الفقه واء ليد المستعمل، فإنّ يعتبر آخر معبر يمر منه الدّ 
نّ ه يلتزم بمراقبة الوصفة الطّ واء ومنتجه، ومن ثم فإنّ مجرد وسيط بين مستعملي الــدّ  مجرد صرفه  بية، وا 

بيب عن الأضرار التي تلحق حرفيا لا يعفيه من المشاركة في المسؤولية مع الطّ بها  الأدوية المحددة
 بالمستهلك لتعاطه دواء غير متصل بمرضه، فهو مسؤول عن كل المنتجات التي يصرفها، وللأسباب

 قابــة مرحلتين: تشمل هذه الرّ بية التي ينفذها و يدلي يلتزم برقابة الوصفة الطّ الصّ  المتقدمة فإنّ 

كد من أيدلي التعلى الصّ  بية، إذ يجبالأولى تتعلق بالجانب الشكلي أو المادي للوصفة الطّ          
يضا، وعليه الإمتناع عن تنفيذها إذا أمختص بية وصدورها عن طبيب حقيقي بل و صحة الوصفة الطّ 

كانت صادرة عن طبيب وهمي أو صادرة عن طبيب غير مختص، إذ لا يمكنه صرف وصفة صادرة 
دوية مختصة لعلاج الإنسان، وكذلك عليه التحقق من إستيفاء الوصفة أبيب بيطري تحتوي على عن ط

سم محررها وعنوان الطّ 3لكافة البيانات الشكلية الخاصة بها ، بيب وتوقيعه عليها. مثل تاريخ تحريرها وا 

                                                 

1 Y, Chartier, Op-cit. P 57. 

2 " Le pharmacien d'officine n'est pas un intermediaire entre le producteur et le consommateur, il 

est un fournisseur direct de sa clientele, à ce titre il est  Personnellement responsable de tous les 

produits qu'il délivre ".  

Trib. cour. Roanne, 15 juin 1949, Gaz. pal 1949, 2. 188. 

3 J.M. AUBRY, G. Dillemann, F.Coustou, J. Bernays et C.Hausser, Op-cit  n 4, P 6 
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إستيفاء  يدلي في حالة إمتناعه عن صرف الأدوية بسبب عدموتطبيقا لذلك قضى بإنتفاء خطأ الصّ 
 .  1بية للبيانات التي نص عليها القانونالوصفة الطّ 

بية يدلي الحق في رفض صور الوصفات الطّ ، للصّ بيفي سبيل التحقيق من صحة الوصفة الطّ و 
 . 2صولهاأوالمطالبة ب

 بية فهي متعلقة بالجانب الموضوعي يدلي للوصفة الطّ ا المرحلة الثانية من رقابة الصّ أمّ        
، وكذلك التأكــد من إتفاق الأدوية الموصوفة 3ني لها إذ يجب عليه تدارك خطأ الأطباء وسهوهمأو الف

 واء ، كأن يخطىء الطبيب في كتابة إسم الدّ لم الأدوية والأمراضمع الأصول العلمية المستقرة في ع
عند بيب يدلي أو أن يخطىء الطّ لى حدوث لبس أو غموض لدى الصّ إأو يختصر إسمه ممّا يؤدي 

 .4ابية فيحدد أدوية يؤدي تعاطيها معا الى عدم فعاليتها وتضادها فيما بينهكتابة الوصفة الطّ 

 مايأتي:  بية نـذكـريدلـي بمراقبـة الوصفة الطّ طبيقـات القضائيـة لإلتـزام الصّ ومن التّ 

عده وكذا يدلــي ومساإلى إدانة كل من الصّ  19465ابريل  11حكمة أنجيه بتاريخ ذهبت م         
بيب قد حرر وصفة طبية للمريضة تحتـــوي على دواء سام بيب عن وفاة مريضة، وكان الطّ الطّ 

laudanum""  قطــرة في الزجاجة ولكنه لم يكتب كلمة نقطة  25يعطى في حقنة شريجية بمقدار
"goutte" ى بشكل واضح بل كتب حرفين منهـــا في مساحة ضيقة من الوصفة، فإختلـط الأمر لد

                                                 

1 Cass. Crim. 16 Oct 1979 bull. crim. 1979, n. 284 , P 773.  

2 J.M . AUBY, G.Dillemann  F.Coustou , J. Bernays et C.Hausser, Op-cit, fasc. 23 n 35, P 56 

 "محل  " Pyoridol "من صور خطأ الطبيب عند كتابة الوصفة الطبية، الخطأ في كتابة إسم الدوّاء مثل كتابة  3

Pyridol "  أو رداءة الخط أو الإختصار بكلمةGoutte  بـgt  ففهم الصيدلي خطأ أن المقصود هوGramme  

أو خطأ الطبيب في تحديد الجرعة أو نسيان تحديدها أو كتابة دواء من خيال الطّبيب للمزيــد من صور هذه الأخطاء 

 أنظر: 

- D.Jacquenod, les erreurs de délivrance medicamenteuse dues à la mauvaise rédaction de 

l'ordonnance, thése en medecin, NANCY 1, 1977. P 19-52. 

- Trib. cour. de la seine. 15 Nov 1895, D. 1896. 2 . 16, Gaz. pal. 1895. 2. 704. 

فالبرغم من أنّ كلا المادتين لهما خواص  "Héparin "والهيباران   "Protamin "كما هو الحال في البروتامين  4

 أنّ اجتماعهما داخل الجسم يبطل كلا منهما مفعول الاخرى فالأولى شديدة إلا " Anticoagulant "مضادة للتخثير 

القلوعة والثانية شديدة الحموضة، فتتحدان معا مشكلتين مادة أخرى لا تمت إلى الهدف العلاجي بصفة نهائية، كمال 

 .50-49شحادة علم الصّيدلة، ص 

5 Trib. Angers. 11 Avril 1964, J.C.P 1946. 11. 3163. 
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جرام، وقد نتج عن ذلك وفاة  25واء الموصــوف على أساس يدلي فقام بتركيب الدّ مساعد الصّ 
بيب على خطئه في مخالفة القواعد القانونية المقررة لكتابة المريضة، وقد أسست المحكمة مسؤولية الطّ 

 امة. دوية السّ سبة للأبية والتي توجب كتابة كلمة نقطة بشكل واضح وبحروف كاملة بالنّ الوصفة الطّ 

يدلي فقد لخصته المحكمة في قبوله تنفيذ وصفة طبية مخالفة للقانون دون ا خطأ الصّ أمّ          
حة العمومية يلزمه بتركيب مثل قانون الصّ  الاتصال بمحررها، وتركيب دواء سام لمساعده في حين أنّ 

بية بدقة عند تنفيذها، حيث وصفة الطّ هذه الأدوية بنفسه أو تحت إشرافه المباشر، وأيضا أنه لم يقرأ ال
القواعد الفنية لمهنته لا تسمح بوضع هذه الكمية السامــة ) بالجرام ( في دواء يستعمل على دفعتين  أنّ 

بية يدلي عند تنفيذ الوصفة الطّ ه لم يرجع إلى الصّ يدلي بأنّ فقط. وقالت المحكمة عن خطأ مساعد الصّ 
 . المخالفة للقواعد القانونية

بيب، يدلي والطّ بالتعويض على كل من الصّ  1وفي دعوى شهيرة أيضا قضت إحدى المحاكم         
  " INDUSIL "بية التي كتب فيها مـحـررها وقد ادانت الأول لقيامه بالتنفيذ الحرفي للوصفة الطّ 

دواء ) وهو  " INDOUSIL ") وهو دواء لعلاج المفاصل مخصص للكبار ( بينمـا المقصـود كـان دواء
مخصص للأطفال( وكانت الوصفة الطبية مخصصة لطفل رضيع عمره خمسة أسابيع، وكتب الطبيب 

بعد تناول الطفل واء كبسولـة في الرضاعة صباحا ومساء، و في الوصفة عن كيفية استعمال الدّ 
لة واء المكتوب الذي تم صرفه كما هو مكتوب، زادت حالة الطفل سوء، وبعد محاولات فاشلجرعات الدّ 

عطيت للطفل تعادل أضعاف الجرعة أ واء التي جرعات الدّ  لإنقاذ حياته توفي، وقد تبين فيما بعد أنّ 
 مرة. 13إلى  6المقررة للكبار من 

بية بدقة ليتأكـد من الأدوية الواردة ه كان عليه أن يقرأ الوصفة الطّ يدلي، أنّ وجاء في أسباب إدانة الصّ 
واء كان سببا في الوفاة لطفل رضيـــع أم لرجل كبير، وهل الجرعات دّ ال فيها تتنافر فيما بينها، وأنّ 
 م عادية؟ أالمحددة بالوصفة مبالغ فيها 

 يدلي إذا ما قرأ طريقة الإستعمال بدقة ليتمكن من إكتشاف الخطأ الصّ  وقالت المحكمة بأنّ          
واء المكتوب مرتفعة جدا ة للدّ ه موصوف لطفل رضيع بينما الجرعات المحددواء الموصوف لأنّ في الدّ 

                                                 

1 Trib. gz. Inst . BLOIS, 4 Mars 1970. Bull. Ordre. Pharm. 

N .13 Oct – Nov 1970. P. 1037. 
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واء المكتوب بالوصفة مصنف ضمن الجدول الأول المخصص الدّ  سبة للكبار، وأخيرا فإنّ حتى بالنّ 
 امة والتي تتطلب إحتياطات خاصة لصرفها.للأدوية السّ 

ستخلصت المحكمة من الأخطاء السابقة إدانة الصّ            يدلي بجريمة القتل الخطأ لمخالفة واجبوا 
 بية بية أو إعلام الأبوين بالخطر الذي سيترتب على تنفيذ الوصفة الطّ رفض تنفيذ الوصفة الطّ 

 . الوصفة لتصحيح الخطأ الوارد فيهابيب الذي حرر أو الإتصال بالطّ 

لقواعــد المقررة عند اواء وعدم مراعاة بيب أيضا لخطئه في تحديد الدّ كما أدانت المحكمة الطّ          
 . ونورد في هذا الحكم مايلي: 1امةوية السّ وصف الأد

" …. Contrôle qui constitue une garantie supplémentaire contre tout risque d'erreur et 

l'obligation aussi bien morale que professionnelle du pharmacien contrepartie du monopole 

dont il béneficie pour la délivrance des médicaments ".  

 بية محل شك سواء ه في كل حالة تكون الوصفة الطّ ومن خلال ما تقدم يمكن لنا القول بأنّ 
 ا ماملزما بمراقبتها ومسؤولا عنها إذيدلي يكون الصّ ف( وضوعهامها )شكلها( أو في مضمونها )في مادت

مراقبة على رفض تنفيذ الوصفة يدلي في هذه الويقتصر دور الصّ  .حالتها المتقدمةفي قام بتنفيذها 
لى هذا الخطــأ ولا يجوز له الإنفراد بتصحيح هذا الخطأ، بل يرجع إجوع إلى محررها لتنبيهه بية والرّ الطّ 

 .2لمحررها لتصحيحه

يدلي بتنفيذها بحالتها يفترض خطأ بية حال قيام الصّ الخطأ في الوصفة الطّ  يمكننا أيضا القول بأنّ و  
ه قام قابة لها ولا يعفي من مسؤوليته عن هذا الخطأ إلا إذا أثبت أنّ بواجب الرّ خلاله يدلي لإالصّ 

 .3ير على تنفيذها بما فيها من أخطاءالأخهذا  بيب الذي حررها وأصرّ بالإتصال بالطّ 

                                                 

فرنك  600التعويض والصّيدلي خمس التعويض وقدره  4/5في مجال التعويض قضت المحكمة بتحميل الطّبيب  1

 فرنسي.

صرية على ما يأتي: " إذا كشف الصّيدلي عن من لائحة آداب المهنة لنقابة الصّيادلة الم 13وعن ذلك تنص المادة  2

خطأ في الوصفة الطّبية عليه أن يمتنع عن صرفها ويجوز إصلاح الخطأ إذا كان قد تم الإتصال بالطّبيب الذي حرر 

 الوصفة ". ويقابل هذا النص في قانون الصّحة العمومية الفرنسي مايلي: 

- Art R. 5015 – 45  " les pharmaciens ne peuvent modifier une prescription qu'avec l'accord expres 

de son auteur ". 

3 Cass. civ. 1er ch. 29 mai 1979. Gaz. pal. rev. trim. Soc. 1980, P 221, obs.   J.M. AUBY. 



 

 

 

 

122 

 

بية يدلي الإمتناع عن صرف الوصفة الطّ صوص التي توجب على الصّ غم من صراحة النّ بالرّ و 
كذلك عدم الخوض مع المريض في مناقشة مدى صلاحية الأدوية التي تحتوي على أخطاء، و 

الموصوفة لحالته، فقد أثير جدل حول مدى حقه في تصحيـــح هذا الخطأ وهو ما سنتناوله في المطلب 
 الثاني.

 بية يدلي بتنفيذ الوصفة الط  المطلب الثاني: إلتزام الص  

ء المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الأدوية وعلاج المرضى بالأطبا وصف أناط القانون سلطة
ب البيطري أو طب ب البشري أو الطّ يادلة مزاولة مهنة الطّ ر القانون على الصّ ظ، كما  ح1حةالصّ 

 . 2الأسنان حتى ولو كانوا حاصلين على المؤهلات العلمية اللازمة لهـذه المهن

يدلي على تنفيذ الوصفة الصّ ب وبالتالي قصر دور يدلية عن مهنة الطّ ويعني ذلك إستقلال مهنة الصّ 
يدلي تنفيذ الوصفة ه يتعين على الصّ نّ أ. ويقرر المشرع كقاعدة عامة بية التي يحررها الأطباءالطّ 
بية بية بكل دقة ويحضر عليه تغيير أو تبديل أو تعديل الأدوية الموصوفة المدونة بالوصفة الطّ الطّ 

 بيب التي حررها.دون الرجوع إلى الطّ 

 لات عند التطبيق العملي، سوف نتناولها اشكق هذه القاعدة يثير بعض الإتطبي غير أنّ 
 في الحالات التالية:

 

                                                 

 ا يلي:بشأن مزاولة مهنة الطّب والتي تنص على م 1954لسنة  415انظر المادة الأولى من القانون المصري رقم  1

 " لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية اوعلاج

أو اخذ عينة من العينات التي تحدد بقرار من وزير الصّحة العمومية من جسم المرضى الآدميين للتشخيص الطبي 

بوجه عام مزاولة مهنة الطّب بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا المعملي بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طـبية و

 وكان إسمه مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصّحة العمومية وبجدول نقابة الأطباء البشريين".

" من قانون الصحة العمومية الفرنسي والتي تلزم الصّيادلة بإحترام ما يتمتع به الأطباء 501ويقابل هذا النص المادة " 

 لجراحين وأطباء الأسنان والمولدات من إستقلال في مجال وصف الأدوية.وا

من قانون الصّحة الفصل الثاني ) شروط ممارسة مهن الصّحة ونظامها( القسم الأول )الشروط  119وتقابلها المادة  -

 المتعلقة بالأطباء والصّيادلة وجراحي الأسنان(.

يدلة المصري على ما يلي: "لا يجوز للصّيدلي أن يجمع بين مزاولة مهنته من قانون مزاولة مهنة الصّ  70نتص المادة  2

 ومهنة الطّب البشري أو الطّب البيطري أو طب الأسنان حتى ولو كان حاصلا على مؤهلاتها".
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بية بدواء آخر لعدم واء الموصوف بالوصفة الط  يدلي في إستبدال الد  مدى حق الص   :الفرع الأول
 واء المطلوب لديهتوافر الد  

واءين الدّ  بدواء آخر إذا كان كلايدلي استبدال الدّواء الموصوف بالوصفة الطّبية يمكن للصّ 
ويطلق  1الإسم التجاري فقطفي هما يختلفان . غير أنّ إسم علمي أو تركيب كيمياوي واحد لىإينتميان 

 "بية هو أقراص واء المكتوب بالوصفة الطّ يكون الدّ  " مثال ذلك أنّ ذه الحالة إسم " البديلالناس على ه
Pharmalgin "  ّيدلي بصرف قت تنفيذ الوصفة المكتوب بها يقوم الصّ يدلية و ولعدم وجوده بالص

الحالة هذه واء الموصوف، ففي بدلا من الدّ  " novalgin "أو  " algin "أو  " analgin "أقــراص 
 500mg" واحد هو علمي أو تركيب كيمياوي (المتقدمة تنتمي كافة الأسماء المتقدمة )لإسم 

Mitamizole"2 . 

بية ذلك الابدال لا يعد تغييرا بالمعنى العلمي في الوصفة الطّ  ادلة أنّ يالصّ  يعتبر جل         
واء المكتوب ويشاطرهم ذلك بعض الأطباء، بينما يرى البعض ضرورة تعاطي المريض لنفس الدّ 

 بية. بالوصفة الطّ 

واء  من نفس ، نظرا لما يتمتع به الدّ يادلة هو الأولى بالإتباعصّ عليه نعتقد أنّ رأي الو  
الرأي المعارض  واءان، فضلا عن أنّ صائص العلاجية وكذلك وحدة العناصر المكون منها كلا الدّ الخ

 .3ج المطلوب قد انتهى إنتاجه بالإسم التجاري المطلوبو فيه إرهاق للمريض إذا كان المنت

                                                 

إنّ هذه الصورة كثيرا ما تحدث في الواقع، حيث تكثر الأدوية ذات الخصائص العلاجية الواحدة التي تنتمي لإسم  1

لمي واحد وتحتوي على تركيب كيمياوي متطابق، ويقتصر الإختلاف بينها على الإسم التجاري فقط تمييزا لإنتاج ع

 شركة عن غيرها، حيث لا حضر على الشركات في إنتاج نفس الإسم العلمي للدوّاء.

تاجه تحت نفس الإسم فهذا الدوّاء تقوم عدةّ شركات جزائرية بإن " Tetracycline "ونسوق مثالا لذلك بكبسولات 

 . " Neotetryne "وأخرى تحـت إســم  " Micycline "العلمي بينما تنتجه شركات أخرى وهي جزائرية تحت إسم 

 ونذكر منها:  -

" Géopharm"  و  " Generic lab "و" Antibioticol "  و" Arab pharm "   و" physiopharm "   

 . أنظر في ذلك دليل الأدوية الجزائري. " Biopharm "   ...." Sarl Bahia pharm "و " Hikma pharm "و

 علما بأن هذا المنتج يتوافر منه تسعة أصناف تجارية منها صنفين مستوردين هما : 2

       "Gifaril " و" Conmel " .أنظر دليل الأدوية الجزائري. 

كرار عملية إنتاجه بعد إستنفاذ العملية الأخيرة مفضلة مثال ذلك أن تقوم الشركة المنتجة لهذا الصنف من الدوّاء بعدم ت 3

 إنتاج نوعيات أخرى من الدوّاء وفقا لظروفها.
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جب يدلة، ففي الأول يب والصّ شريعات المنظمة لمزاولة مهنتي الطّ التّ  ونرى أنّه من الضروري تعديل
 العلمي  بية على وصف الأدوية بإسمهاكتابة الوصفة الطّ  فيبيب دور الطّ  حددإستصدار تشريع ي

يدلي تحديد الإسم التجاري وهو جدير بذلك لما يتمتع به على أن يتولى الصّ  أو تركيبها الكيماوي فقط
ل الأدوية يدلي إبدامن تأهيل علمي متخصص، وفي المهنة الثانية يجب إصدار تشريع يجيز للصّ 
واء بما يمنع إنتاج الموصوفة في حدود أسمائها التجارية فقط، مع تعديل الأحكام المنظمة لصناعة الدّ 

 . ـد أو إثنين أو ثلاثة على الأكثرالإسم العلمي الواحد إلا بإسم تجاري واح

لى أن تصدر مثل هذه التّ           تماما للأدوية  يدلي يلتزم بصرف أدوية مطابقةالصّ  ولأنّ  ،شريعاتوا 
يدلي عن عدم تنفيذ يجوز معه مساءلة الصّ  تصرفمثل هذا ال فإنّ  ،1بيةالموصوفة بالوصفة الطّ 

ن كان سيصعب في هذه الحالة الوصفة الطّ  بية حتى ولو كان الإستبدال فـي حدود الأسماء التجارية، وا 
يدلي سيتمكن الصّ  ريض نظرا لأنّ ببية بين الإستبدال والضرر الذي يمكن أن يلحق بالمإقامة رابطة السّ 

من نفي هذه الرابطة بإثـبات أن الضرر واقعا حتما حتى مع تعاطي نفس الدواء المكتوب بالوصفة 
 واء الذي قام بصرفه.لتطابقه مع الدّ 

 بية دون الرجوع إلى محررها  يدلي في تصحيح أخطاء الوصفة الط  مدى حق الص    الفرع الثاني:

يدلي عدم الإنفراد صوص في هذا الشأن والتي توجب على الصّ النّ  غم من صراحةعلى الرّ 
قابي الرّ  بما أنّ دورهبيب الذي حررها بية وضرورة الرجوع في ذلك الى الطّ بتصحيح أخطاء الوصفة الطّ 

نبيه إليه مع الإمتناع عن التنفيذ، فقد ذهب عدد قليل من على إكتشاف الخطأ والتّ ينحصر للوصفة 
يدلي تصحيح الخطأ في الوصفة لهذا المبدأ إستثناءات يمكن فيها للصّ  إلى أنّ  2يينالفقهاء الفرنس

يدلي ظروف للصّ معها البية من تلقاء نفسه وأهمها عندهم هي وجود حالة إستعجال لا تسمح الطّ 
 بيب الذي حررها في وقت معقول.الإتصال بالطّ 

                                                 

1 " Le pharmacien est tenu d'exécuter l'ordonnance en se conformant strictement à la prescription ". 

- D. Jacquend, thése, Op-cit. P 52. 

2 Y. chartier op-cit P .59 et B. Cristau, la responbilité du pharmacien d'officine dans la delivrance 

de médicaments prescrits aux enfants bull. Ordre. pharm. n 143 janvier 1972. P 124. 
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يدلي ه لا يحق للصّ في ذلك إلى أنّ  2ويؤيده القضاء 1ويذهب الإتجاه الغالب في الفقه الفرنسي 
 .بية إلا بالرجوع الى محررهاة الطّ تصحيح خطأ الوصف

صوص القانونية في هذا هذا الإتجاه الأخير هو الأولى بالإتباع إعمالا لصراحة النّ  نرى أنّ و          
حتراما بية على كشف الخطأ والتنبيه إليدلي في رقابة الوصفة الطّ الشأن التي تقصر دور الصّ  يه فقط وا 

بية سيؤدي أن تصحيح خطأ الوصفة الطّ  هي وصف الأدوية، إذبيب في مهنته و لمبدأ إستقلال الطّ 
مشروعة من الممارسة غير الحتما الى صرف أدوية غير المدونة بالوصفة، وذلك العمل ينطوي على 

 .بيب المنوطة بغيرهيدلي لمهنة الطّ الصّ  طرف
ذا قام الصّ   مرتكبا لخطأ  عدأو إستبدال دواء بآخر ي   بيةتصحيح خطأ الوصفة الطّ يدلي منفردا بوا 

 .3جسيم
 بية يدلي عن صرف أدوية غير مطابقة للمدونة بالوصفة الط  مدى مسؤولية الص   الفرع الثالث:

 يدلي إلتزاما بالتنفيذ الحر السابقين يفرض على الصّ  حالتينإذا كان الإتجاه السائد في ال         
، أيضا حالةال هأولى بالإتباع في هذذلك الإتجاه  ، فإنّ اها أمر  بية والتعامل معها على أنّ ة الطّ في الوصف

يدلي يلتزم في هذا الشأن بضمان مطابقة الأدوية المنصرفة للأدوية الموصوفة الصّ  ومن ثم نرى أنّ 
بية أيا كان بالوصفة الطّ  بية، ولا يجوز له إجراء أي تعديـل أو تغييــر في الأدوية المدونةبالوصفة الطّ 

 ها. حرر بيب الذي لى الطّ إمبرره إلا بعد الرجوع 
ه قام بصرف أدوية بدون نّ أيدلي لهذا الإلتزام يجب النظر إليه على مخالفة الصّ  وفي حالة

ه غير مختص بذلك، كما يعد أيضا ممارسا لمهنة غم من أنّ وصفة طبية وبناء على نصيحته هو بالرّ 
ويجب الإستعانة بالوصفة الطبية في مثل هذه الحالة كدليل لبراءة  .ر مشروعةب بطريقة غيالطّ 

دانة الصّ  ذا تبين أن هذا التعديل تم بإرادة الصّ الطبيب وا  يدلي يجب أن تكون عقوبته أشد من يدلي وا 
 حالة التعديل اللاإرادي " بطريق الخطأ".

                                                 
1 J.M. AUBY, G.Dillemann, F. Coustou, J. Bernay et C. Hausser, Op-cit, fasc 23. n° 5, P 10. 

L. Kornoprobst, responsabilité conjointe du medecin et du pharmacien  quand à l'erreur commise 

dans la redaction d'une ordonnance médicale. 

2 " Le pharmacien qui sans être pourvu du diplôme de medecin, modifie l'ordonnance qu'il est 

chargé d'exécuter et par exemple, substitue dans le médicament prescrit un élément à un autre, 

commet le delit d'exercice illegal de la medecine ". Paris 26 Mars 1870. D. 1870. 2 134. 

  في نفس المعنى:  3
" Le pharmacien engagerait gravement sa responsabilité en corrigeant l'ordonnance ou en 

substituant un médicament à un autre ".  

L. Kornoprobst, Op-cit, P 2088. 
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ة الأدوية المنصرفة للأدوية الموصوفة يدلي بضمان مطابقطبيقات القضائية للإلتزام الصّ ومن التّ 
بية، ما ذهبت إليه بية وتحميله المسؤولية عن كل إضافة أو تغيير وتعديل في الوصفة الطّ بالوصفة الطّ 

بنسبة  " SUNOXOL "عندما أدانت صيدلانية قامت بصرف دواء يسمــــى بفرنسا  السّينجنح محكمة 
وكان الطبيب قد وضع تحت  %4بية كانت بنسبـة واء الموصوف في الوصفة الطّ بينما الدّ  33%

 . 1النسبة ثلاثة خطوط

بدلا  " ASPEGIC 1000"كما قضي أيضا بمسؤولية صيدلانـيـة أخرى لصرفها دواء يـسمـى 
   ASPEGIC 100 ".2"بية لطفل عمره ثلاث سنـوات وهو واء الموصوف بالوصفة الطّ من الدّ 

ذا كان ما تقدم يتعلق بخطأ الصّ  واء لي الذي يصرف دواء يختلف في قوته عن الدّ يدوا 
خطأه يكون أكثر وضوحا عندما يصرف دواء مختلفا في إسمه مع  بية، فإنّ الموصوف بالوصفة الطّ 

 فرون واء الموصوف، ومن تطبيقات القضاء لهذا الخطأ الأخير ما قضت به محكمة كلارمونالدّ 
واء واء الذي يقوم بصرفه مطابق تماما للدّ الدّ  ن أنّ يدلي لخطأ جسيم عندما لا يتأكد ممن إرتكاب الصّ 

 Soluté Isotonique de chlorure de Sodium "واء المـوصـــوف بية وكــان الـدّ الموصوف بالوصفة الطّ 

8%"  à   ّيدلي بصرف دواء آخر يسمىفقام الص." Soluté Hypertonique à 20%".3 

                                                 

1 Trib . Correct. Seine, 20 Juin 1938, Gaz Pal 1938. 2. 420. 

2 Trib. Gr. inst d'aix , 18 Septembre 1981, Bull. Ordre. pharm. n° 250, 1981. 

اء يسمى كما قضى بمسؤولية صيدلي قام مصرف دو " Quinacrine à la dose 1 g "   غرام . 10بدلا من نفس الدواء بقوة  

- V. Cour d'appel correct . d'angers,12 Mai 1955 .J.C.P 1955.12. 8948 note H.Delpach.  

Trib.Police Montreil sous bois,17 Juin 1980, Bull. Ordre. Pharm. n° 237 Oct .1980 P 1463. 

V. Trib. Civ. Clermont. Ferrand, 18 Oct 1950, Gaz Pal. 1950. 2. 396. 

وتلخص وقائع هذه الدعوى أن طبيبا وصف لمريضه الدوّاء المتقدم وهو حقن غير أنّ الصّيدلي قام بصرف حقن  3

ك عجزها غيرها بطريق الخطأ للتشابه الظاهر بين الدوّائين وبعد تعاطي المريض للحقن تدهورت حالتها ونتج عن ذل

 عن العمل وأدانت المحكمة كل من صانع الدوّائين والصّيدلي والممرضة. 

الأول لأنّه لم يميز بين المنتجين والثاني لأنّه لم يتأكد من مطابقة الدوّاء الذي قام بصرفه مع الدوّاء الموصوف 

الشديدة التي عانت منها المريضة بعد  للمريضة، والثالثة لأنهّا أهملت في مراقبة المريضة حيث أنهّا لم تعبأ بالآلام

إعطائها الحقنة الأولى كما تركت المريضة عقب إعطائها الحقنة الثانية مباشرة وانتهت المحكمة إلى تحميل الصّيدلي 

بثلثي التعويض المحكوم به والصانع بالربع أمّا الممرضة فقد تم تحميلها بالسدس، وجاء في حيثيات هذا الحكم عن 

ما يأتي: " وحيث أن مسؤولية الصّيادلة والتي تعد من طبيعة عقدية تترتب عندما يصرفون دواء مختلفا عن الصّيدلي 

الدوّاء المدون بالوصفة الطّبية التي ينفذونها وأنّ الأخطاء التي يرتكبونها يجب أن يراعي في تقديرها الإلتزامات 

وبذلك فإنّ الصّيدلي يرتكب خطأ جسيما عندما لا يتأكد من  الخاصة باليقظة التي تفرضها عليهم ممارسة مهنة الصيدلي

 تمام مطابقة الدوّاء المنصرف للمريض مع الدوّاء الموصوف ".
V. Trib. Civ. Clermont. Ferraud, 18 Oct, 1950, Gaz. Pal. 1950.2.396. 
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واء الجزائية والمدنية على الصيدلي إذا تبين أن تغيير الدّ  والقضاء الى تشديد المسؤولية 1ويميل الفقه
ب بصورة ه مزاول لمهنة الطّ يدلي مهما كانت غايته، ويعتبر أنّ الموصوف بدواء آخر تم بـإرادة الصّ 

 . 2بيةوعة عندما يعدل في الوصفة الطّ غير مشر 

تي يقوم بصرفهـا مع يدلي يلزم بضمان مطابقة الأدوية الالصّ  نّ أونخلص من كل ما تقدم إلى 
لى تأهيله إه بالنظر نّ أالتي تعتبر بمثابة أمر صادر إليه غير  3بيةالأدوية الموصوفة بالوصفة الطّ 

حو ما سبق بيـة على النّ العلمي وكونه ممارسا لمهنة مدنية وغير تاجر يلتزم بمراقبة الوصفة الطّ 
 إيضاحه.

 وصفة طبية  المطلب الثالث:  الإلتزام عند صرف الأدوية بدون 

التي يمكن واء فقد ترك المشرع في كثير من الدول بعض الأدوية غم من خطورة الدّ على الرّ          
يدليات بدون وصفة طبيـة، وتختلـف نسبة هذه الأدويـــة ) التي تصرف بدون الحصول عليها من الصّ 

 .   4لدول المتقدمةا في اوصفة طبية ( من دولة لأخرى فهي تزيد في الـدول الناميـة عنهـ

                                                 

1 Cass. Civ 18 Dec 1978. Doc. Pharm 1980, jurisprudence n° 2265.  

الموصوف   " Quietim"بدلا من " Quitaxom 50 "إحدى المحاكم أيضا الى مساءلة صيدلي قام بصرفو ذهبت  -

 بالوصفة الطبية لطفل رضيع. 

- V.Trib.gr inst.VILLE France. sur saone, 22 Mai 1980 bull.ordre.Pharm.n° 235 Juillet 

Aout 1980. P 1116.     

D. Jacquenod, Op-cit P 53 et 54. 

2  " le pharmacien qui sans être pourvu de diplôme de medecin, modifie l'ordonnance qu'il est 

chargé d'exécuter et par exemple, substitue dans le médicament prescrit un élément à un autre, 

commet le delit d'exercice illegal de la medecine ". Paris 26 Mars 1870. D. 1870. 2 134. 

يلاحظ أنّ قيام الصيدلي بصرف دواء غير صالح يعتبر إخلالا منه لإلتزامه بالمطابقة عن تنفيذ الوصفة الطّبية إذ أنّ  3

صلاحية الدوّاء من الأصول المسلم بها من كل المتصلين بالوصفة الطّبية، الطّبيب والصّانــع والمريض غير أنّ البعض 

ة بين حالة عدم الصّلاحية التي ترجع لعيوب الصناعــــة و حالات عدم الصلاحية التي ترجع الى يرى وجوب التفرق

إنتهاء تاريخ صلاحية الدواء أو عدم مراعاة الأصول الفنية في حفظ الدوّاء ويرتبون على الحالة الأولى المسؤولية 

 يدلي لإخلاله بإلتزامه بتسليم دواء صالح للإستعمال.الكاملة للصّانع وفي الحالة الثانية تكون المسؤوليــــة على الصّ 

حسن أبو النجا، مسؤولية الصّيدلي المدنية عن تنفيذ التذكرة الطّبية، طبيعة المسؤولية وحالاتهــــا: " دراسة مقارنة، 

 .185 – 122ص  1989مارس  –فبراير  –أعداد : يناير  –مجلد المحامي الكويتية، السنة الثالثة عشر 

4 J.M. AUBY, G.Dillemann, F.Coustou, J. Bernays et C.Hausser, Op-cit, fasc. 23 n 3, P 5. 
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ون ؤ معظم أفراد الدول النامية يلج ويرجع ذلك إلى عدة عوامل أهمها العوامل المادية حيث أنّ          
 واء المناسب لحالتهم ورغم أنّ يدلي مباشرة لإستشارته فيما يعانون من أمراض بغية تقديم الدّ إلى الصّ 

ئهم بناء على زبنادلة كثيرا ما يقدمون الأدوية لياالصّ  فإنّ  ،بيبسلطة وصف الأدوية للطّ ط المشرع يني
ه يأتيه حرصا على سمعته عند يدلي عندما يقوم بهذا العمل فإنّ والصّ . معلوماتهم عن أعراض الأمراض

ستنادا إلى تأهيله العلمي وثقافته الطّ عملائه وخشية أن يشاع أنّ   بية. ه جاهل بفن العلاج وا 

واء بدون وصفة طبية هي التي يطلب فيها العميل أدوية يها صرف الدّ والصورة الثانية التي يتم ف    
محددة قد تكون بناء على تجربة سابقة له مع هذه الأدوية أو بناء على نصيحة يقدمها له أحد 

ول النامية. ويمكن القول بأن هاتين الأصدقاء أو الأقارب وهذه الصورة كثيرا ما تحـدث في الدّ 
لى طبيب معالج إجوء يدلي هو طبيب الفقير الذي قد تعوزه الحاجة للّ الصّ  نّ أ لىالصورتين تعبران ع
 . في العصر الحاضرسيما مع إرتفاع أتعاب الأطباء لابية له لكتابة الوصفة الطّ 

يدلي الموزع في حالة صرف الأدوية وفيما يلي نعرض لأهم الإلتزامات المفروضة على الصّ 
بيب نخصص الأول منها لواجـــبه في توجيه المريض إلى الطّ   بدون وصفة طبية وذلك في ثلاث فروع

 أخيرايدلـي في رفض صرف الأدوية، و لإستشارته في تشخيص المرض، والثاني نتناول فيه واجب الصّ 
تبيان طريقة إستعمال و كتحديد عدد الجرعات  ،صائحيدلي في تزويدالمريض بالنّ لواجب الصّ  تعرضن

 واء.الدّ 
 بيب ة المريض بإستشارة الط  الفرع الأول: نصيح

يدلي بالممارسة غير ب وحتى لا يتهم الصّ يدلة عن مهنة الطّ إحتراما لمبدأ إستقلالية مهنة الصّ          
الأمراض التي يعاني منهـا والتي كثيرا ما قد تختلط  الزبون عنره يب عندما يستشالمشروعة لمهنة الطّ 

بغرض تحديد الأدوية التي سيصرفها له، وهذه  لهحية صّ يدلي وهو يحاول تشخيص الحالة العلى الصّ 
نا نرى ها قد تفوت عليه فرصة العلاج، فإنّ ها لن تخفف آلام المريض، فإنّ الأدوية بدورها فضلا عن أنّ 

 الأخير إرشاده بتوجيهه هذا يدلي لمداواته يتعين على ه في كل حالة يلجأ فيها المريض إلى الصّ أنّ 
 .1الأعراض التي تتشابه فيها الأمرضبيب خاصة في إلى الطّ 

                                                 

1 P. Metadier, le pharmacien d'officine devant sa legislation nouvelle edition Masson, Paris 1952, 

P. 90-92. 
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 ه في حالة حدوث ضرر للمريض نتيجة إستعماله أدوية في غير محلها صرفت له بناء  كما أنّ          
يدلي بجريمة الممارسة غير المشروعة يدلي وبدون وصفة طبية، يجب مساءلة الصّ على رأي الصّ 

 التي لحقت بالمريض شريطة إثبات خطئه ب وذلك دون الإخلال بمسؤوليته عن الأضرارلمهنة الطّ 
المشرع الفرنسي أوجب  ومن الجدير بالذكر أنّ   في تحديد نوعية الأدوية الواجب صرفها للمريض.

 .1بيبئهم على إستشارة الطّ زبنايادلة في الحالات الضرورية حث على الصّ 
 الفرع الثاني: الإمتناع عن صرف الأدوية 
في تركيبها، وقرر  في تحديدها شدة خطورة المواد التي تدخـــل حدد المشرع أدوية معينة روعي

ها لا تشكل خطرا ا باقي الأدوية فيجيز القانون صرفها بحرية لأنّ . أمّ 2على وصفة عدم صرفها إلا بناء  
إذا طلب منه أحد الأدوية  ،يدليه يجب على الصّ ووفقا لهذا التقسيم فإنّ  .جسيما على صحة المواطنين

الإمتناع عن  ،فها بغير وصفة طبية وبدون إستيفاء الإجراءات التي حددها القانونالمحضور صر 
ا أمّ  .صرف هـذه الأدويــة ويمكن تسمية هذه الحالة بالرفض المشروع للبيع أو الإمتناع المشروع عنه

عن صرفها يدلي الإمـتـنـاع ه لا يجوز للصّ سبة للأدوية المصرح ببيعها بحرية وبدون وصفة طبية فإنّ بالنّ 
لا تعرض للمساءلة الجزائية المقررة 3عر المحدد لهاللجمهور بالسّ  ، فضلا عن مسؤوليته المدنية إذا 4وا 

 ترتب على هذا الإمتناع غير المشروع ضرر للغير.
 

                                                 

1 Art 5015- 44 " chaque fois qu'il est necessaire, le pharmacien doit inciter ses clients à consulter un 

medecin ". 
، من الجداول الملحقة بقانون 2، 1وهي الأدوية التي يدخل في تركيبها مادة أو أكثر من المواد المحددة بالجدول  2

 1955سنة ل 253بعد تعديلها بالقانون رقم  1955لسنة  127مزاولة مهنة الصّيدلة المصري وعن ذلك تنص المادة رقم 

على أنّه:" لا يجوز للصّيدلي أن يصرف للجمهور أي دواء محضر بالصّيدلية إلا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب 

 الدستورية التي تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التي تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل 

حدد المواد المخدرة  3الملحق بهذا القانون. كما أنّ الجدول رقم  1في تركيبها مادة من المواد المذكورة في الجدول رقم 

بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها وهي لا تصرف إلا بتذكرة  1952لسنة  351طبقا للقانون رقم 

  المواد السامة والمخدرات (. –طبية أيضا ". ويقابلها في قانون الصحة الجزائري ) الفصل السادس 

: " يمنع بيع هذه المواد على حالتها في السوق الداخلية لهذه الفئات ماعدا الصّيادلة وهؤلاء لا يمكنهم 192/2المادة 

 تسليمها إلا بمقابل وصفة طبية و يجب عليهم تسجيل مضمونها في سجل الوصـفات الطّبية ".

 من ذلك قيد الوصفات الطّبية بالدفتر المخصص لذلك بالصّيدلية. 3

من  601من قانون الصّحة العامة الفرنسي على أنّ: " الأدوية والمنتجات المشار إليها في المواد  593نصت المادة  4

 هذا القانون لا يمكن بيعها بأعلى من السعر المحدد في القواعد اللائحية للتسعير".

" Art 593/1 " les medicaments et produits mentionnés à l'article 601/1 du present code ne 

peuvent – être vendue à un prix superieur à celui qui resulte de le reglementation des  prix ". 



 

 

 

 

130 

 

 1صائحالفرع الثالث: تزويد المريض بالن  

يدلي الذي الصّ لمريض و اواء هما لقد سبق أن ذكرنا بأن طرفي العلاقة في بيع وصرف الدّ          
بية يفوق باقي أعضاء المهن الطّ  وذا تأهيل علمي عال 2يمارس مهنة مدنية ويقوم بأداء خدمة عامة

 . 3والإخلاص إليهم هنئازبواء ومن ثم فهو يلتزم بحسن معاملة الأخرى في مجال الدّ 

من أدوية التي يتفق ذلك الشخص الذي يجهل ما يستهلكه  ،ا الطرف الآخر فهو المريضأمّ          
يدلي بإعتباره هذه العلاقة غير المتكافئة تفرض على الصّ  وممّا لا شك فيه أنّ  .4الجميع على خطورتها

واء بائعا محترفا للأدوية إلتزاما بتزويد المشتري بالمعلومات الأساسيـة عن البيع سواء كان صرف الدّ 
 .5بموجب وصفة طبية أو بدونها

بية وكذلك إيضاح المعلومات الأساسية ستكمال النقص في الوصفات الطّ ويشمل هذا الإلتزام إ
واء والإحتياطات اللازمة لتجنب مخاطره والحد من واء وخاصة المتعلقة بطريقة إستعمال الدّ عن الدّ 

ويدخل في هذا المجال الأطعمة الواجب تناولها أو الإمتناع عنها أو إستعمال الميـاه  آثاره العرضية.
واء على أفضل النتائج، كل هذه المعلومات تفيد في الحصول من الدّ . و ات والتعرض للشمسوالمشروب

                                                 

 أنظر الإلتزام بإعطاء معلومات عموما مايلي :  1

F.Chabas, informer les utilisateurs , rev de R.T.D.S Fevrier 1975 P 14.  

M . Y . Boyer, l' obligation de renseignement dans la formation de contrat thése, aix, 1977.  

Maurain et VIALA, les limites juridiques de l'information therapeutique J.C.P ed C.I 1985, 14392 . 

2 Art 515 – 4 " le pharmacien est au service du public , il doit faire preuve du même dévouement 

envers tout les malades.  

Le pharmacien doit , dans la limite de ses connaissances , porter  secours à un malade en danger 

immediat , si des soins médicaux ne peuvent être assurés ". 

رية على: " أنهّ يجب على الصّيدلي أن يحرص على تنص المادة السادسة من لائحة آداب المهنة لنقابة الصيادلة المص 3

 كرامة مؤسسته أمام الجمهور بوجه عام وعملائه بوجه خاص وأن يحسن معاملة المترددين على منشأته ".

من قانون الصحة الجزائري الفقرة الأولى على: " يضمن إحترام شرف المريض و حماية  206كما نصت المادة 

 ني الذي يلزم به كافة الأطباء وجراحو الأسنان والصّيادلة ".شخصيته بكتمان السّر المه

4 M. Duneau , le pharmacien d'officine face à la responsabilité  civile et penale de droit commun, 

thése en pharmacie, Paris 1971, P 34. 

بيانات المتعلقة بالعقد وتطبيقاته على بعض أنواع العقود، نزيه محمد الصادق المهدي، الإلتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بال 5

 وما بعدها. 135، الناشر دار النهضة العربية، ص 1982دراسة فقهية قضائية مقارنة، طبعة 
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بيب المعالج أو حسب واء وجرعاته حسب ما حددها الطّ كما يشمل هذا الإلتزام أيضا تحديد إستعمال الدّ 
 واء إن كان صرفه تم دون وصفة طبية.ما هو موقع بنشرة الدّ 

واء والتحذير من بصير المستهلك بكل ما يتعلق بطريقة إستعمال الدّ يدلي بتالصّ  يلتزموبصفة عامة 
واء ولا يعفى من مخاطره وله في سبيل تنفيذ هذا الإلتزام الإستعلام من المريض لدى صرف الدّ 

المسؤولية عن إخلاله بهذا الإلتزام حتى ولو كان الـدواء من الأدوية الجاهزة، وذلك بحجة أن النشرة 
من هذه المعلومات نظرا لأن هذه النشرة قد تكون بلغة غير مفهومة للمريض أو بلغة المرفقة به تتض

 محررها ما يقصر  بية إذ أنّ تغاير لغته، وكذلـــك لا يعفيه من هذا الإلتزام أيضا وجود الوصفة الطّ 
 . 1تفاء بتوضيح طريقة الإستعمال فقطفي هذا الإلتزام إك

يدلي بمناسبة إخلاله بهذا المدنية التي يمكن أن يتعرض لها الصّ  ا عن طبيعة المسؤوليةوأمّ          
المسؤولية العقدية على خلاف ذلك  قيام زاما عقديا، ومن ثم يؤدي الإخلال به إلىته يعد إلالإلتزام، فإنّ 

 واء في إلتزامه بالإعـــــلام والتبصير.مع طبيعة المسؤولية عن إخلال صانع الدّ 

 
 يدلي بإعتباره متبوعا عن أخطاء تابعية م الص  الفرع الرابع:  إلتزا

يدلية كما حدد القانون أيضا نطاق صيدلي الإستعانة بمساعدين للعمل في الصّ أجاز القانون للّ  
يدلية للمسؤولية الكاملة القانون أخضع عمل هؤلاء بالصّ  غير أنّ  .2عمل هؤلاء المساعدين والعمال

                                                 
ومن التطبيقات القضائية لهذا الإلتزام ما قضى به من مسؤولية الصيدلي مع الطبيب عن تنفيذ وصفة طبية مكتوب فيها  1

ولم يكتب في الوصفة سن المريض أو نوعه طفل أو بالـغ وكان المريض طفلا عمره  " Heprophylline "لبوس بإسم

أربع سنوات وقام الصيدلي بصرف اللبوس المخصص للكبار دون أن يستعلم عن سن المريض  بالرغم من أن الدواء 

 سام. 

- Trib.Gr. inst de paris, 19 janvier 1971, Bull Ordre. Pharm. n 1780 Mai - juin 1971 ; P 651. 

 * لبوس : أقماع تحتوي على أدوية مجمدة.
على ما يأتي: " لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص  1955لسنة  127من القانون المصري رقم  37تنص المادة  2

الصّيدلية التدخل في تحضير الوصفة الطّبية أو صرفها أو في بيع المستحضرات  24، 23، 20، 19عليهم في المواد 

 للجمهور ". 

 من قانون الصحة الجزائري، القسم السابع، ) شروط ممارسة مهنة المساعـد الطّبي ( 222تطابقها المادة  -



 

 

 

 

132 

 

ــة وائح المتعلقة لمزاولابعين له وذلك عن تنفيذ كل القوانين واللّ يدلية بإعتبارهم تيدلي مدير الصّ للصّ 
 .1المهنة

يدلية عما يدلة في تقرير مسؤولية مدير الصّ صوص المتعلقة بمزاولة مهنة الصّ وفضلا عن صراحة النّ 
لة ياديدلة، الصّ يدلي، طلبة الصّ وائح ممن يتبعونه ) مساعدي الصّ يرتكب فيها من مخالفات للقانون واللّ 

القانون المدني يقضي بمسؤولية المتبوع عن الضرر الذي  يادلة ( فإنّ خريجي الجامعات عمال الصّ 
 . 2منه حال تأدية وظيفته أو بسببها يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا

قع من يدلية عن الأضرار التي تيدلي مدير الصّ لصّ لوعلاوة على المسؤولية المدنية المقررة          
مسؤوليته الجزائية تتحقق أيضا عن الأفعال غير المشروعة لهؤلاء التابعين والتي  تابعيه للغير، فإنّ 

 جزائية.  اتشكل جرائم  

يدلية عن جرائم يدلي مدير الصّ أساس المسؤولية للصّ  3وقد أوضحت محكمة النقض الفرنسية         
 : تابعيه بقولها

" Attendu que ces dispositions ont pour objet de reglementer,dans un interêt de santé 

publique les conditions et le mode d'exploitation des officines des pharmaciens en ce qui 

concerne la detention et la vente de substance vénéneuses qu'à cet egard,les prescriptions 

obligent le titulaire de l'officine,  lequel est personnellement tennu de sy conformer que 

dans le cas même ou l'infraction a été commise par le fait de ses proposés il est passible 

comme eux de la penalité en courue ". 

                                                 
على ما يلي: " مدير المؤسسة الصّيدلية مسؤول عن  1955لسنة  127من القانون المصري رقم رقم  22تنص المادة  1

ما يختص تنفيذ أحكام هذا القانون وهو مسؤول عن جميع الأدوية المحضرة بها مستخدمي المؤسسة من غير الصّيادلة في

." 

: " يجب أن يكون الصّيدلي هو المالك الوحيد والمسير 2من قانون الصّحة الجزائري الفقرة  188تطابقها المادة  -

 الوحيد للمحل التجاري للصّيدلية فيما يخص الصّيدليات الخاصة".
 انون المدني المصري.من الق 174المادة  2

مدني التي تنص على أن يكون المتبوع مسؤولا عن  136مدني جزائري: يتضح نص المادة  136تطابقها المادة  -

الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله الغير المشروع متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيه أو بسببها وتقوم رابطة التبعية 

 ر تابعه متى كانت له عليه سلطة فعليـــة في رقابته وفي توجيهه ". ولو لم يكن المشرع حرا في إختيا

 .122، ص 2002علي فيلالي، الإلتزامات، موفم للنشر والتوزيع الجزائر . -

3 Cass. Crim. 30 Nov 1944 . D. 1944 – 1945 .P 161. 
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يدلية جزائيا ومدنيا مع تابعيه عـن خطـأ يدلي صاحب الصّ وتطبيقا لذلك قضى بمسؤولية الصّ          
 Ampoules de "بـدلا مـن " Ampoules de chlorite de sodium "الأخير حينما قـام بصرف 

sérum physiologique "  ّيدلية وقت تنفيذ يدلي لم يكن موجودا بالصّ الصّ  على الرغم من أن
واء المسلم من الأدوية الدّ  بسبب أنّ الخطأ يدلي بجريمة القتل بية، وقد أدانت المحكمة الصّ الوصفة الطّ 

 .1ا بنفســه أو تحت إشرافه المباشرالخطرة والتي يلزمه القانون بأن يقوم به

يدلية بجريمة الإصابة يدلي صاحب الصّ إلى إدانة الصّ  2وذهبت محكمة استئناف باريس  
 بية.ب خطأ تابعه وقد إعتبرته المحكمة مقصرا في تنفيذ إلتزامه بمراقبة تنفيذ الوصفة الطّ الخطأ بسب

إلى عدم  19633يوليـو  20محكمة استئناف باريس ذهبت في قرارها الصادر بتاريخ  غير أنّ  
 Solution "يدلية قام بتسليم دواء يسمى مسؤولية صاحب الصيدلية عن خطأ محضر )عامل( بالصّ 

alcoolique à 0,50% "  ّواء المسلم ليس من الأدوية التي الدّ  بالبراءة بأنّ  اقراره حكمةالم تلوعل
يدلية يدلية لم يكن موجودا بالصّ يدلي صاحب الصّ الصّ  يجوز صرفها بدون وصفة طبية، فضلا عن أنّ 

 واء.وقت صرف هذا الدّ 

يدلية يدلي صاحب الصّ ؤولية الصّ مس وقد أدى هذا القضاء بجانب من الفقه إلى القول بأنّ          
نّ  عن خطأ تابعيه لا تقوم في كل حالات خطأ التابع، ما تقتصر مسؤوليتــــه في حالات خطأ التابع وا 

 . 4يدلي نص قانوني خاص به فقطها الصّ التي يغفل في

بينما ذهب جانب آخر إلى رفض هذا القضاء ونادى بضرورة تقرير مسؤولية صاحب          
 .5ة في كل حالات خطأ التابع الذي يرتكبه أثناء أو بسبب تأدية وظيفتهالصيدلي

 نا نرى عدم الأخذ بأي من الرأيين على إطلاقه إذ يجب التفرقة بين الحالات التالية : غير أنّ          

 

                                                 

1 Trib. Corect. de Nice, 2 Nov 1949. D 1950. P 54. 

2 Cour d'appel de Paris,  8 Nov 1955 D. 1956, P 475. 

3 Cour d'appel de paris, 20 Juin 1963. D. 1964, P 30. 

4 M . Duneau , Op-cit, P 99 et 5. 

5 J. Azema, Op-cit P 208 et y chartier , Op-cit P 63 . 
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 أولا : في مجال المسؤولية الجزائية 

ه مســؤول عن كل عمل كما أنّ  1هايدلية مسؤول عن كل الأدوية الموجودة بصاحب الصّ  فإنّ        
يدلي الحاصـــل على مؤهل، العمال( إذ يـوجـب يدلة، الصّ يدلي، طالب الصّ يقوم به تابعوه ) مساعد الصّ 

 القانـون عليـه أن تتـم أعمـالهـم تحـت إشرافــه وعلى مسؤوليته.

ائفهــم أو بسببها ومن ثم فهو مسؤول جزائيا عمّا يرتكبونه من أخطاء أثنـاء تأديتهـم لوظ  
 قابـــة على هؤلاء التابعين.وترجع مسؤوليته الجزائيـة عن ذلـك لإخلالـه بواجب الإشراف والرّ 

يدلي لغياب الصّ نظرا يدلية يدلي للصّ هذه المسؤولية تجد حدا لها في حالة إدارة مساعد الصّ  غير أنّ 
يدلي مدير الصّ  سميــــة أو مرضو الأعياد الرّ يدلية أثناء راحته اليومية أو العطلة الأسبوعية أمدير الصّ 

يدلية أو غيابـه لعـذر قهـري بشـرط ألا تزيد مدّة الغيـاب في الحالتين الأخرتين )المرض والعذر الصّ 
القهري( على أسبوعين في العــام الميلادي الواحــد وبشرط إخطار وزارة الصحة عن هذا الوضع الأخير 

لمـرض أو العذر القهري وانتهائها ويشترط في جميع الأحوال عدم وجود مع تحديد مدة الغيـــاب ل
 .يدلية غير مديرهاصيدلي آخـر بالصّ 

 وسندنا في هذا الرأي الذي انتهينا إليه ما يأتي:          

يدلي مدير المنفذة له تقرر مسؤولية الصّ  نصوصيدلة وكذلك كافة الالقانون المنظم لمهنة الصّ  إنّ  – 1
يادلة، وهذه المسؤولية يجب أن تكون ناتجة عن إلتزام ة عن مستخدمي الصيدلية من غير الصّ الصيدلي

 قابة والإشراف على أعـمـال هؤلاء المستخدمين. معين وهو إلتزام بالرّ 

يدلة خرج عن المبدأ العام المقرر بالبند السابق في حالة إدارة القانون المنظم لمزاولة مهنة الصّ  إنّ  – 2
يعتبر يمثل إستثناءا من الأصل العام، والإستثناء  2يدلية وذلك بنص صريحيدلي للصّ لصّ مساعد ا

يدلانية التي تتم مسؤوليته عن الأعمال الصّ  ونتيجة لذلك تقوميدلية صّ لليدلي مدير مساعد الصّ 
 يدلية.بالصّ 

                                                 

ا: " الصّيدلي مدير بشأن مزاولة مهنة الصّيدلة ونصـهـــ 1955لسنة  127من القانون المصري رقم  34المادة  1

 الصّيدلية مسؤول عن جميع الأدوية المحضرة بها ".

من قانون الصحة الجزائري: " يجـب أن يكـون الصّيدلـي هـو المالك الوحيد والمسير الوحيد  188وتطابقها المادة  -

 للمحل التجاري للصّيدلية فيما يخص الصّيدليات الخاصة ".

 من قانون الصّحة الجزائري. 188ري والمادة من القانون المص 20نص المادة  2
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ا وكذلك مبدأ جواز توقيع العقوبة إلا بنص يقررهـعدم المبادىء العامة للقانون الجنائي  من – 3
من غير  مستخدميه يدلية عن أخطاءتوجب المسؤولية الجزائية لمدير الصّ التي شخصيتة العقوبة، 

يدلي الصيادلة بوصفه مرتكبا لخطأ مهني عندما لا يراقب أعمالهم، وذلك بإستثناء حالة مساعد الصّ 
يدلية يدلي مدير الصّ أ للصّ حينما يعامل معاملة مدير الصيدلية إذ يستحيل في هذه الحالة نسبة أي خط

 مهنيا كان أو غير ذلك.

 المدنية : في مجال المسؤولية ثانيا

 الكاملة بالتضامن مع تابعيه عن خطأ يرتكبه أي من تابعيه أثناء تقوم مسؤولية الصّيدلي 
 يؤكد هذا الرأي ما يأتي:سبة للمضرور من خطأ هذا التابع و يدلية وذلك بالنّ أو بسبب العمل في الصّ 

يدلانـي لا يعرفون غير مديـــرها وصاحبها الذي يادلة والمضرورين من العمل الصّ الصّ  ائنزب إنّ  – 1
لا يعنيه شخصية المتعامل معه  زبونال يستلزم القانون كتابة إسمه على واجهة الصيدلية خاصة وأنّ 

 يدلية. داخل الصّ 

ـاءت عامـة ولـم تستثـن من أحكامها أية عمال تابعيه جأ إن أحكام المسؤولية المدنية للتابع عن  – 2
 حالات على نحو ما رأينا في المسؤولية الجزائية.
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 يدلانيةظام القانوني للمسؤولية الص  الن  : القسم الثاني
نّما يدلانية القانون )الفرنسي والمصري والجزائري( أحكاما خاصة بالمسؤولية الصّ  دلم يفر  وا 

والتي تعرف لبحث من خلال القواعد العامة للمسؤولية المدنية لء من الفقه والقضا تركت لكل
والمسؤولية القانونية هي تدخل في نطاق  .أو قانونية 2وهـي تكـون أدبيــة 1أو المؤاخـذةبأنّهاالتبّعية 

 ببية. القانون ويشترط وجودها توافر عناصر ثلاثة هي: الخطأ والضرر والعلاقة السّ 

ومسؤولية مدنية وهذه الأخيرة يعالجها القانون المدني  3ولية جزائيةوتنقسم بدورها إلى مسؤ 
 .4اس وليس عقابا لمن تسبب فيهوجوهرها إصلاح ضرر أصاب فردا من أحد النّ 

كما هو الحال في المسؤولية الجزائية، وقد يترتب على الفعل الواحد قيام المسؤوليتين معا الجزائية 
 دنية من حيـث نطاقهـــا إلى نوعين هما:، وتنقسم المسؤولية الم5والمدنية

                                                 
، 1محمد زهدور، المسؤولية عن فعل الأشياء غير الحية ومسؤولية مالك السفينة في القانون البحري الجزائري، ط 1

 . 53، ص 1990لسنة 

 .2008سابقة بلحاج العربي، النظّرية العامة في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية الطبعة ال -

معهد البحــوث والدرّاسات  1971سليمان مرقص، المسؤولية المدنية في تقنيات البلاد العربية، القسم الأول، طبعة  -

 .1العربية، ص 
المسؤولية الأدبية تقوم على أساس ذاتي محض، وهي مسؤولية أمام الله وأمام الضمير ولا يترتب عليها جزاء قانوني،  2

 لم يوجد ضرر وهي اوسع نطاق من المسؤولية القانونية.  وتتحقق حتى ولو 

 . 427، ص 400عبد المنعم فرج، مصادر الإلتزام، فقرة  -

 ومابعدها. 21، ص1967سليمان مرقص، المدخل للعلوم القانونية، الطبعة السابقة، سنة  -

بضرر وتمارس بواسطة النيابة العامة المسؤولية الجزائية يختص بها القانون الجنائي ويشترط فيها إصابة المجتمع  3

بإعتبارها ممثلة لضمير المجتمع وجزاؤها العقوبة البدنية أو المالية أو كــلاهمـا وتعتبر من النظام العام بينما المسؤولية 

 المدنية يختص بها القانوني المدني لتعويض المضرور الذي يباشر دعــــواه وجزاؤها التعويض المالي. 

 لتميز بين المسؤولية الجنائية والمدنية. أنظر في ا -

 ، مكتبة القاهرة الحديثة، مصر، 1957حسن عكوش، المسؤولية المدنية في القانون المدني الجديد، الطبعة الأولى  -

 .11-10ص

 .2004العربي شحط عبد القادر، الإثبات في المواد الجزائية، دار الهلال للخدمات الإسلامية،  -

 ،250، ص 1975، طبعة 162نظرية الإلتزام، الكتاب الأول، مصادر الإلتزام،  فقرة أحمد سلامة،  4
إذا إجتمعت المسؤولية الجنائية مع المسؤولية المدنية إحتفظت كل منهما بطابعها الخاص غير أن الأولى تؤثر على  5

 الثانية من حيث : 

 ى الجزائية بينما العكس صحيح . التقادم فلا تسقط دعوى التعويض المدنية إلا بسقوط الدعو – 1
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 المسؤولية العقدية :  – 1

ومصدرها العقد، حيث تقوم على الإخلال بإلتزام عقدي سابق يختلف بإختــلاف ما إشتمل          
 . عليه العقد من إلتزامات، فالعقد هو الذي يحدد نطاقها ويعد أساسا لها

 المسؤولية التقصيرية :  – 2

مصدرها الفعل غير المشروع وهي تقوم على الإخلال بإلتزام قانوني واحـــد لا يتغير وهو و          
أساس هذه المسؤولية  الإلتزام بعدم الإضرار بالغير، فالقانون هو أساس فرض هذا الإلتزام ومن ثم فإنّ 

 ية أهمها:وبين نوعي المسؤولية المدنية ) العقدية والتقصيرية ( أوجه إختلاف عمل هو القانون. 

 الأهلية:  .أ

نشوء أكثر ل إذ يكتفي بأهلية التمييز لقيام المسؤولية التقصيرية بينما يشترط أهلية التصرف
 .1العقود لتحقيق المسؤولية العقدية

 الإعذار:  .ب

ي المسؤولية ـا ففي المسؤولية العقديـة يشتـرط إعـذار المديـن إلا فـي حالات إستثنائية أمّ          
 .فلا إعذارالتقصيرية 

 

 

 

                                                                                                                                                    

الإختصاص تعتبر الدعوى المدنية تابعة للدعوى الجزائية ومن ثم يحق للمدعي المدني إختيار المحكمة المختصة  – 2

تنظر في دعواه أما برفعها أمام المحكمة الجزائية أو المحكمة المدنية مع مراعاة القاعدة المعروفة بأن الدعوى الجزائية 

 ير في الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة المدنية لحين البت في الأولى. توقف الس

قوة الأمر المقضي به إذ أن القاضي المدني يتقيد بالحكم الجزائي بالنسبة للوقائع التي اتبعها الأخير دون التكييف  – 3

ل إلى المتهم كان هذا الحكم ملزما للقاضي المدني، القانوني لها فحكم الإدانة يقيده إمّا حكم البراءة إذا كان لعدم نسبة الفع

وإذا كانت البراءة بسبب أنّ الفعل غير معاقب عليه جزائيا أو بسبب سقوط الدعوى الجزائية بالتقادم فإنّ هذا الحكم لا 

 يقيد القاضي المدني الذي يجوز له الحكم بالتعويض المدني. 

 وما بعدها.  1041، ص 508السابق، فقرة  في تفصيل ذلك، عبد الرزاق السنهوري، المرجع

جامعة وهران كلية الحقوق  –سهلي زهدور، مسؤولية عديم التمييز في التشريع الجزائري مقارنا، أطروحة دكتوراه  1

2005 – 2006. 
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 مدى تعويض الضرر: ج.

في المسؤولية العقدية يكون التعويض عن الضرر المباشر المتوقع فقط إلا إذا إرتكب   
ا في المسؤولية التقصيرية فيكون الـتـعـويـض عن الضرر المدين غشا أو خطأ جسيما، أمّ 

 .  المباشر المتوقع وغير المتوقع

 التضامن : د.

نّ في حالة تع         ما يكون ذلك بناء على دد المسؤولين تعاقديا لا يفترض التضامن فيما بينهم وا 
بينما إذا تعدد المسؤولون في المسؤولية التقصيرية كان التضامن مفترضا  1إتفاق أو نص في القانون

 فيما بينهم.

 :الإعفاء ه.

 ــاء من المسؤولية العقدية الإتفاقي من المسؤولية يجوز كقاعدة عامـة الإتفـاق علـى الإعف الإعفاء
 أو التخفيف منها في حين هذا الإتفاق يقع باطلا للمسؤوليــة التقصيرية. 

صانعا أو موزعا( بأحد الإلتزامات المفروضة عليه يمثل خطأ يدلي )إخلال الصّ  حيث أنّ          
الأمر يقتضي  ي فإنّ يدلانواء يعد ضحية للخطأ الصّ مهنيا ويشكل مسؤوليته المدنية نحو مستعمل الدّ 

تحديد طبيعة هذه المسـؤوليـة )عقديــة أو تقصيــريــة(، ولكل من المسؤوليتين أسسها المختلفة، فهي 
المسؤولية العقدية المترتبة على عقد البيع يفرض القانون صراحة على البائع إلتزاما بضمان العيوب 

بالتبصير على عاتق البائع لامة والإلتزام الخفية، كما استنبط الفقه والقضاء الإلتزام بضمان الس
 . المهني

                                                 

كون بناءا من القانون المدني المصري ونصها: " التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض وإنمّا ي 279المادة  1

 على إتفاق أو نص في القانون ". 

من القانون المدني الجزائري وهذا نصها: " التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض  217ويقابلها نص المادة  -

 وإنمّا يكون بناءا على إتفاق أو نص في القانون ".
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والمسؤولية التقصيرية تؤسس أحيانا على الخطأ الواجب الإثبات أو المفتـــرض أو تحمل التبعة 
لكل أساس قواعده وأحكامه الذاتية التي يقرهـا الفقــه والقضاء، وخاصة فيما يتعلق  وممّا لا شك فيه أنّ 

 .بدفع المسؤول لمسؤوليته

تناول كافة الموضوعات المتقدمة يتطلب الخوض في كافة الأمور المتعلقة بالمسؤولية  وحيث أنّ 
المدنية ) العقدية والتقصيرية ( والتي تتوافر فيها الكثير من المراجع المتخصصة، ولما كان موضوع 

بعد أن يقرر لها أحكاما يدلانية، تلك المسؤولية المهنية التي لم يشاء المشرع دراستنا هو المسؤولية الصّ 
خاصة، رغم ما تتميز به من أحكام تختلف كثيرا عن غيرها من المسؤوليات المهنية الأخرى، الأمر 
 الذي كان له أثر واضح في إختلاف الفقه والقضاء حول الكثير من أحكامها والتي ذكرنا بعضها

 راسة.في القسم الأول من هـذه الدّ 

يدلانية من تحديد طبيعتها وأساسها سواء على أحكام المسؤولية الصّ لكل ما تقدم سنفصل          
واء أو على مستوى توزيعه ومن آثارها سوف نقصر دراستنا على الحقوق التي مستوى صناعة الدّ 

 يمكن لطرفي هذه المسؤولية ممارستها.

المسؤولية  وأساس طبيعة ، فنبحث في الباب الأولوضوع هذا القسم في بابينوبذلك يمكن تقسيم م
 (.سؤولية الصيدلانية ) حقوق طرفيهاباب الثاني بعض آثار الم، ونتناول في اليدلانيةالصّ 
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 يدلانيةالباب الأول: طبيعة وأساس المسؤولية الص  
دراستنا تنصب على  واء، وأنّ يدلي المسؤول قد يكون صانعا أو موزعا للدّ الصّ  نظرا لأنّ       

 تحديد طبيعة وأساس مسؤوليتهما يعد من أوليات البحث واء، فإنّ مل الدّ مسؤوليتهما تجاه مستع
 ختصاصاتفي المسؤولية الصيدلانية، إذ أن ذلك التحديد يعين طرفي هذه المسؤولية في تحديد الا

القانونية التي يخولها لهما القانون في إحدى المسؤوليات المهنية التي مازال يكتنفها الغموض على 
 والقضاء.  صعيدي الفقه

بيعة العقدية للمسؤولية ترجع لوجود عقد بين طرفيها والمسؤولية التقصيرية توجد الطّ  أنّ  بماو          
واء وموزعه حيث لا وجود لأية علاقة عقدية بين المضرور والمسؤول، فإن تطبيق ذلك على صانع الدّ 

مسؤولية الصانع تكون  تسليم بأنّ واء من ناحية أخرى  يوجب المن ناحية والمضرور من إستعمال الدّ 
واء يحصل على مستهلك الدّ  تقصيرية بينما مسؤولية الموزع في أغلب حالاتها تكون عقدية نظرا لأنّ 

 الدواء من الصيدلي المـوزع وصيدليتـه ولا تربطه بالصانع أية علاقة عقدية. 

واء تختلف عمّا هو مقرر طبيعة وأساس مسؤولية صانع الدّ  من خلال ما تقدم يبدو أنّ          
فصلين المن خلال سبة لموزعه، ذلك الإختلاف الذي يستدعي دراسة كل منهما في فصل خاص بالنّ 

لفصل ا نعالج فيو  انعيدلي الصّ طبيعة وأساس مسؤولية الصّ  إلى الفصل الأولتطرق في نالتاليين، 
 يدلي الموزع. الثاني طبيعة وأساس مسؤولية الصّ 
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 انعيدلي الص  ول: طبيعة وأساس مسؤولية الص  الفصل الأ 

المسؤولية العقدية تقوم على وجود رابطة عقدية صحيحة بين المضـرور  من المسلم به أنّ          
والمسؤول وينشأ الضرر بسبب إخلال المسؤول بأحد الإلتزامات التي يفرضها عليه العقد، وخارج هذا 

 ية. النطاق يعتبر مجالا للمسؤولية التقصير 

ذا كان الواقع في علاقة مستعمل الدّ           واء بصانعه ينبىء من عدم وجود أية علاقة عقدية فيما وا 
 القانون يحضر على شركات تصنيع الأدوية صرف الأدوية للمستعمل، ورخص  بينهما. خاصة وأنّ 

واء بضرر نتيجة لهذا ه في حالة إصابة مستعمل الدّ سليم بأنّ يدلي الموزع، مما يقتضي التّ في ذلك للصّ 
 واء على أساس المسؤولية التقصيرية. الإستعمال توجه دعواه إلى صانع الدّ 

بعض الأحكام القضائية ذهبت إلى وجــود رابطة عقدية بين صانع الـدواء ومستعمله،  إلا أنّ          
لذلك كان من وقررت تبعا لذلك تأسيس دعوى مستعمل الدواء ضد صانعه على المسؤولية العقدية، 

 دراسة هذا الإتجاه القضائي وتقييم الفقه له.  ضروريال
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 انع يدلي الص  بيعة العقدية لمسؤولية الص  المبحث الأول: الط  

ه فقد ذهبت يواء ومستعملغم من عدم وجود أية روابط عقدية حقيقية بين صانع الدّ على الرّ  
واء لمستعمليه هي مسؤولية ن الأضرار التي يسببها الدّ مسؤولية الأول ع المحاكم الفرنسية إلى أنّ 

 عقدية، ولم تحدد هذه الأحكام طبيعة هذه العلاقة العقدية التي قالت بها، وقد تردد القضاء
 مضمون الإلتزامات العقدية التي يجب تأسيس دعوى المسؤولية عليها.  تحديد في

 لاتجاهاتمطلب ثان نخصصه لفي ، ثم وفيما يلي نعرض لهذه الأحكام في مطلب أول         
 من طبيعة عقدية.  هي واءمسؤولية صانع الدّ  أنّ  والقضائية التي ترى يةالفقه

 انع يدلي الص  المطلب الأول: أساس المسؤولية العقدية للص  

ه فقد تردد القضاء المقرر لهذه يواء ومستعملنظرا لعدم وجود أية علاقة صريحة بين صانع الدّ         
يذهب بينما لامة، و هناك أحكام تؤسسها على الإلتزام بضمان السّ فمسؤولية العقدية في تحديد أساسها، ال

 . لى الإلتزام بضمان العيوب الخفيةر من هذه الأحكام إلى تأسيس هذه المسؤولية عآخجانب 

هذا التباين  نّ فيما بينها فإ ةتباينمأحكام قانونية  إلى أساس من الأسس الثلاثة يستند كلو          
 يقتضي منا التعرض لهذه الأسس الثلاثة وهو ما نتناوله في الفروع التالية: 

 

 يدلي لصانع مسؤولية العقدية للص  الفرع الأول: الإلتزام بضمان السلامة كأساس لل
إلى أن مسؤولية صانع  19681ديسمبر  11 حكمها الصادر بتاريخ ذهبت محكمة باريس في 

ونلخص وقائع  .واء يلتزم بسلامة المريضصانع الدّ  عمليه هي مسؤولية عقدية، وأنّ واء تجاه مستالدّ 
 غير أنّ " Big Bill " حقن تؤخذ بالوريد تـسـمــى  ةطبيبا وصف لمريضه ثلاث هذه القضية في أنّ 

الممرضة أعطت المريضة هذه الحقن بالعضل ممّا أدى إلى ظهور إلتهابات وثلاث قرحات خطيرة 
قامة بالمستشفى لفترة طويلة ولم تؤد هذه العملية الجراحية لإعادة الإجراحة و ضاعها للخإستلزمت إ

                                                 
ومذكـور فقرات طويلة منه في بعض المؤلفات  1970و يوليـ 4هذا الحكم ألغته محكمة إستئنـاف بـاريس بتاريـخ  1

 منها: 

- A. Demichel, Le droit pharmaceutique, Paris 1986, P 94 et 5. 

- M. Tissery- Berry, Op-cit, P 216.  

- Y. Chartier, Op-cit, P 28. 
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انع بإعتباره مخطئا في عدم التحذير الكافي للعامة من وقوع أضرار وقدم الصّ  .الحالة إلى سابق عهدها
 انع وأنّ للصّ  ه لا يمكن تحديد خطأ معينأمام المحكمة أثبت الخبراء أنّ و  .واء بالعضلإذا إستعمل الدّ 

مّا لوجود عناصر مرضية في جسم ل عقيم الكاملببين إمّا غياب التّ الإصابة ترجع لأحد  السّ  لحقنة وا 
انع فقد قررت المحكمة أيا من هذين السببين لم يثبت في حق الصّ  أنّ  غم منالمريضة، وعلى الرّ 
احة التعاقديـة وذلــك واء( يقع على السّ دّ انع قبل مستعمل الالنــــــزاع ) مسؤولية الصّ  بعبارات صريحـة أنّ 

 . " Le litige se place sur le terrain contractuel " بقــولهـا:

ن كان لا يلتزم تجاه المريض بتحقيق نتيجــة وهي شفاء الصّ  كما أضافت المحكمة أنّ           انع وا 
لتزام هو عدم إلحاق أي ضرر جديد ومضمون هذا الإ .لامةه ملزم على الأقل بإلتزام السّ المريض، فإنّ 

 :كالتاليعبرت على ذلك  وائي لا علاقة له بالإصابة التي يعالج منها، وقدبمستعمل المنتج الدّ 
" Attendu que si un laboratoire pharmaceutique n'est pas tenu vis-à-vis du malade par 

l'obligation de résultat de le guerir il est du moins tenu d'une obligation de securité telle 

qu'il ne doit point infliger à l'utilisateur de ses produits un mal nouveau Sans rapport avec 

l'afféctation pour laquelle il se soigne ".  

واء على ـدّ انع تجاه مستعمل اله يحاول تبرير مسؤولية الصّ الحكم أنّ  مقتضيات هذا يبدو من
ببية بذلك اكتفى الحكم بإثبات المضرور لعلاقة السّ و غم من عدم إمكانية إثبات أي خطأ في جانبه الرّ 

ستعمال المنتج الدّ بين ما أصابه من ضرر و  انع التي لا يعفيه منها إلا وائي كي يقيم مسؤولية الصّ ا 
والقول  -ن إثبات خطئه وذلك واء دو وهكذا قرر الحكم مسؤولية صانع الدّ  .إثبات السبب الأجنبي

بب الأجنبي الذي يعزى إليه الضرر، لم يجد أساسا لتبرير ذلك لعجزه في إثبات السّ  -لقضاة المحكمة 
لامة  ذلك الإلتزام الذي قرر القضاء الفرنسي وجوده في عقد النقل ثم نقله سوى الإلتزام بضمان السّ 

 هاوالتـي تقابـل 1من القانون المدني الفرنسي 1147دة لى الماإلى عقود أخرى، وذلك إستنادا إبعد ذلك 

                                                 
1 Art. 1147 du code civil français " le debiteur est condamné, s' il y a lieu au payement de dommage 

et intérét, soit à raison de l' inéxecution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'execution, 

toutes les fois qu'il ne justifie pas que l' inéxecution provient d'une cause étrangére qui ne peut lui 

étre imputée encore qu'il n'y ait aucune mauvaise fois de sa part ". 
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التي تقيم المسؤولية بمجرد تحقق الضرر والتي بدورها لا  1من القانون المدني المصري 215المـادة 
 بب الأجنبي.يمكن التخلص منها إلا بإثبات السّ 

  انعيدلي الص  لمسؤولية العقدية للص  لبصير كأساس الفرع الثاني: الإلتزام بالت  

إلى وجود عقد صحيح وضمنـي بين  19792فبراير  14"روان " في  ت محكمة استئنافذهب         
وقائع هذه القضية  وترجع .واءالأمر يتعلق ببيع متعاقب للدّ  غم من أنّ واء ومستعمله على الرّ صانع الدّ 
واء لفترة ا الدّ مع الإستمـــرار في تعاطي هذ "Nimasol"طبيبا وصف لمريضة دواء يسمى  في أنّ 

واء أضرار للمريضة، فأقامت دعواها بالتعويض على طويلة، وقد نجم عن ذلك الإستعمال الطويل للدّ 
الطبيب لم يقصر في أي من إلتزاماته إذ أن  عوى أنّ واء، وأثبت خبراء الدّ بيب وصانع الدّ كل من الطّ 

في العلاج دواء شائع الإستعمال وبناء ه إستعمل أنّ بية و مراعاة المعطيات الطّ عنايته بالمريضة تمت ب
واء، بيب من الدعوى بينما قررت المحكمة مسؤولية صانع الدّ على ذلك أخرجت محكمة أول درجة الطّ 

غم من وجود واء ومستعمليه على الرّ كما قررت وجود عقد صحيح ضمني وحقيقي بين صانع الدّ 
 ذلك بمايلي:  عنالوسطـاء وقد عبرت المحكمة 

" Attendu qu'il (un contrat) se forme ainsi implicitement mais necessairement et malgré 

l'intervention d'intermediaires,entre le pharmacien fabricant et l'utilisateur du médicament 

un véritable ".  

مضمون  اقدي يضاف إلىعن الإلتزام بالتبصير ذكرت محكمة الإستئناف أنه إلتزام تعأمّا        

 الإلتزامات التي يفرضها العقد وفقا للمادة 1135 من القانون المدني الفرنسـي3 وذلك بالعبارات الآتية: 

                                                 

من القانون المدني المصري على: "إذا إستحال على المدين أن ينفذ الإلتزام عينا حكم عليه  215تنص المادة  1

 بالتعويض لعدم الوفاء بإلتزامه ما لم يثبت أن إستحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه ... " 

من القانون المدني الجزائري: " إذا إستحال على المدين أن ينفذ الإلتزام عينا حكم عليه بتعويض  176لها المادة تقاب -

الضرر الناجم عن عدم تنفيذ إلتزامه ما لم يثبت أن إستحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه ويكون الحكم 

 كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ إلتزامه.

ثم طعن في الحكم بالإستئناف أمام  1977يوليو  27وصدر حكمها في   Bernayهذه الدعوى نظرت أمام محكمة  2

 والذي كان محلا لتعليقات الفقه. 1979فبراير  14محكمة استئناف " روان " حيث صدر قراره في 

ول أيضا ما هـــو من مستلزماته وفقا والتي تنص على أنّ العقد لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتنا 3

 للقانون والعرف والعدالة ومساقها بالفرنسية كالآتي : 
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" Attendu que le client auquel le produit est destiné est ainsi en droit d'éxigé du fournisseur 

fabricant l'observation des régles générales des obligations prévues au code civil et plus 

particulierement l'article 1135 prescrivant le respect de toutes les suites que l'equité, l'usage 

ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ". 

 واء ومستعملهانــع الــدّ القرار بذكر وجود علاقة عقدية حقيقية بين ص هذا قد اكتفىو 
" Un veritable contrat specifique " 

واء لتعويضه مباشرة إلى صانع الدّ  قضائيةواء يملك توجيه دعوى مستعمل الدّ  وفقا لهذا القضاء فإنّ و 
انع بإلتزامه بالتبصيــر أو تقصيره في التحذير من عن الأضرار التي يرجع سببها إلى إخلال هذا الصّ 

واء لمستعمليه، إذ عملية بيع الدّ  في غم من تدخل الوسطاءذلك على الرّ واء الذي ينتجه، و مخاطر الدّ 
انع ه لا يؤثر على الطبيعة العقدية لهذا الإلتزام الملقى على عاتق الصّ رأت المحكمة في هذا التدخل أنّ 

 : اعن ذلك بقولهت المحكمة وقد عبر 

"La prescription du médicament par un medecin et sa remise à l'utilisateur par l'intervention 

éventuelle d'un grossiste distributeur puis un détaillant pharmacien d'officine ne peut faire 

disparaître l'obligation ainsi crée entre le technicien fabricant du produit et le client à 

l'utilisation du quel il se trouve dés l'origine destiné "1.  

واء الذي يحاول تكييف هذه العلاقة العقدية التي تربط صانع الدّ  ئيالقضاالاتجاه وأمام هذا   
 ها من قبيل حوالة الحق وذهب البعض بمستعمله، حاول الفقه تبرير وجودها فذهب البعض إلى أنّ 

تجه البعضإلى أنّ  ذلك تطبيق ضمني للإشتراط  إلى أنّ  الآخر ها من ملحقات الشيء المبيع، وا 
ه يجمع على وجود هذا لمصلحة الغير، وأيا كانت تبريرات الفقه بشأن تكييف هذه العلاقة العقدية فإنّ 

 .2الإلتزام على عاتق الصانع بوصفه إلتزاما مستقلا بذاته
                                                                                                                                                    

" Les conventions obligent non seulement ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que 

l'équité, l'usage ou la loi donne ". 

1 Cour d'appel de ROUEN, 14 fevrier 1979, Op-cit J.C.P. 1980. 11. 19360. 

2 N’ Guyen. Thanh, bourgeais et J, Revel, Op-cit, n 27. 

La responsabilité du fabricant en cas de violation de l'obligation de renseiger le consommateur sur 

les dangers de la chose  vendue ( à propos d'un arrét de la cour de cassation 1er ch . civil du 31 

Janvier 1972) J.C.P. 1975. 1. 2679. 
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ذهب  ،1بصيرانع بالتّ بيعة العقدية لإلتزام الصّ وعلى عكس الأحكام القضائية التي قررت الطّ 
التحذير من مخاطره، ر مستعمليه بطريقة إستعمالـــه و واء بتبصيم صانع الدّ إلتزا إلى أنّ  2إتجاه آخر

واء واء وتصنيعه إذ يجب الوفاء به قبل الحصول على رخصة تسجيل الدّ إلتزام سابق على إنتاج الدّ 
هذا الإلتزام مصدره القانون ولا صلة له بأية رابطة عقدية من صنيع، و وقبل الحصول على الإذن بالتّ 

 ع.أي نو 

ن كان يتصل في مفهومه أو غرضه بالإلتزام بضمان السّ  كما أنّ  لامة أو الإلتزام هذا الإلتزام وا 
واء والمراكز بيعة الخطرة لصناعة الدّ ه يتمتع بذاتية مستقلة، تفرضها الطّ بضمان العيوب الخفية، فإنّ 

 واء ومستعمله.القانونية التي يوجد فيها صانع الدّ 

مؤهل، بينما الثاني يجهل كل أمور هذا المنتج المفروض خصص و متفالأول مهني محترف و 
عليه في ذلك الإستعمال دون أن يكون له أدنـى حريـة حقيقيـة من الإرادة في تلك الإستعمال المتعلق 

 بشؤون جسده.

واء والمراكز القانونية غير المتساوية يمكن إرجاع حكمة تقرير بيعة الخطرة للدّ لطّ ل جهيتنومن 
ه يعد أساسا ضا من حيث أنّ ه يكمل ويحدد نظرية عيوب الرّ ام بالإعلام أو التبصير إلى أنّ الإلتز 

يصعب فيها إثبات  ه يعالج حالة الكتمان التدليسي التيللبطلان في الكتمان التدليسي، فضلا عن أنّ 
ا يلحقه نية التضليل فهو يكمل النقص الموجود في نظرية الغلط من حيث إمكانية تعويض المتعاقد عمّ 

 من ضرر من الغلط الذي وقع فيه أو من الغلط المغتفر الــذي لا يخول الغالط أية حقوق.

 لى أنّ إيذهب جانب من الفقه الفرنسي و  3ه يساعد في الإثبات في مجال نظرية الغلطكما أنّ 
-La bonne foi pré "الإلتزام بالإعلام يجد أساسه في مبدأ حسن النية قبـل الـتعاقـــد 

ontractuelle "c  4ه يمكـن تقرير المسؤولية المدنية بسهولةخلالمن و. 

                                                 

1 Cass.Civ .31 janvier  1973 .J.C.P 1974.11.17846 n ph. Malinvaud. 

2 J.M Auby, l'obligation d'information du fabricant à l'égard de l'utilisateur de la spécialité 

pharmaceutique. Labo Pharm probl. et tech n 292 Nov 1979, P 845-847. 

3 J.Ghestin, traité de droit civil, les obligations, Paris 1980, P 396 et S. 

4 De.Juglart, l'obligation de renseignement dans les contrats. Rev-trim.Dr. 1945. P 3. 
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نية صريحة ه في مجال موضوعنا مصدره لنصوص قانو لأنّ و وأيا كانت مبررات هذا الإلتزام 
يدلي الصانع لغياب أية علاقة عقدية حقيقية في الوقت الذي يلتزم فيه الصّ معاقب عليها جزائيا، و 
فإنه ما يهمنا من هذا الإلتزام هو تحديد طبيعتــه والتي يرى فيها جانب كبير من بالوفاء بهذا الإلتزام، 

 ه إلتزام سابق على التعاقد و مصدره القانون.الفقه أنّ 

وفقا  1الإخلال به يرتب المسؤولية التقصيرية ونظرا لإرتباط هذا الإلتزام بعيوب الإرادة فإنّ 
من القانون المدني  163التي تقابل المادة رنسي و من القانون المدني الف 3821لأحكام المادة 

 .3من القانون المدني الجزائري 124والمادة  2المصري

انع المحترف ه يقرر صراحة مسؤولية الصّ ا عن موقف القضاء بشأن هذا الإلتزام فإنّ مّ أ
لقضاء بتعويض الضرر الناتج عن عدم تنفيذه لهذا الإلتزام وعن طبيعة هذه المسؤولية فقد تررد ا

ها من ها من طبيعة عقدية بينما ذهبت أحكام أخرى إلى أنّ بشأنها حيث ذهبت بعض الأحكام إلى أنّ 
 .طبيعة تقصيرية

تصاله بعيوب الإرادة  ونرى أن الإتجاه الأخير هو الأولى بالإتباع نظرا لطبيعة هذا الإلتزام وا 
ود بيع ما يصنعه للمستهلكين بل واء لعقه إلتزام قانوني مستقل وسابق على إبرام صانع الدّ نّ أو 

 .وللموزيعين أيضا

 

 

 

 

                                                 

1 J.Alissr, l'obligation de renseignement dans les contrats. thése, Paris 1975 . P… De JuGlart, Op-

cit, P 17. 

 ومن الفقه المصري المؤيد للطبيعة التقصيرية لهذا الإلتزام.

 .42، ص 1976محسن شفيق، مسؤولية المنتج، دراسة في قانون التجارة الدولية  -

 ".ونصها :" كل خطأ سبب ضررا للغير يلتزم من ارتكبه بالتعويض  2

 ونصه: " كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير، يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض". 3
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 انعيدلي الص  الفرع الثالث: الإلتزام بضمان العيوب الخفية كأساس للمسؤولية العقدية للص  

 واء نحو مستعمله ذهبت محكمة إستئنـاف " ران " في نطاق المسؤولية العقدية لصانع الدّ 
واء يلتزم بضمان العيوب الخفية تجاه صانع الدّ  لى أنّ إ 19811نوفمبر  25ها الصادر بتاريخ في قرار 

 لأهمية هذا القرار نورد منه العبارات التالية:واء، و مستعمل الدّ 

" Beaugeard était tenu à l'égard de ses clients d'une obligation de resultat quand au 

produit utilisé, celui-ci administré en dose convenable devant avoir pour effet d'étre un 

vermifuge efficace mais sans nocivité , que le vice caché de la chose qui l'a rendu impropre 

à son usage ne lui permet pas en conséquence de s'éxonerer de sa responsabilité du fait de 

l'inexecution par lui de son obligation" 

ذا كان تأسيس دعوى مسؤولية الصّ  انع على الإلتزام بضمان العيوب الخفية يمكن التسليم بها وا 
مثل هذه الدعوى لا يمكن التسليم بها  فإنّ ، 2لعة بإعتبارها من ملحقات المبيعللمشتري الأخير للسّ 

لتزامه هذا الصانع لا يضمن الفعالية العلاجية للأدوية  واء نظرا لأنّ سبة لصانع الدّ بالنّ  التي يصنعها، وا 
                                                 

1 Cour d'appel de Rennes.1er Ch. Civ. 25 Nov 1981. 

Extraits par J Huet, le paradoxe des médicaments et les risques de developpement D . 1987 1er ch P 

79 et 80. 

-A . viandier , garantie des vices cachés et accident pharmaceutique. bull ordre pharm. n 277 juillet 

aout – Sept. 1984 P 547 – 550.  

 Vétéxole "عالج خيولا مخصصة للسباق بدواء يسمـى   " Beaugeard "وتخلص هذه الدعوى في أن خبيرا يدعى 

 " Vannés "من العلاج أصيبت خمسة منها بعجز مؤقت ثم نهائي و أمام محكمة أول درجة وبعد يومين تقريبا  "

الذي رفض مسؤولية الخبير المعالج بعدما أثبت خبراء الدعوى أن الضرر يرجع  1980ماي  13صدر حكمها بتاريخ 

ثم يعفيه من المسؤولية، وأمام  واء وهذا يرجع الى صانع الدوّاء الذي يمثل قوة قاهرة للطبيب ومنلخطأ في تكوين الدّ 

على الخبير المعالـج وصانع الدوّاء بالمسؤولية الكاملة مع تحميلهما بالتعويض 1981نوفمبر  25المجلس قضى بتاريخ 

 الكامل عن الضرر. 

نهّ الأول على أساس أنّه إستعمل في العلاج دواء غير صالح للإستعمال كان سببا في الضرر الـذي حـدث والصّانع لأ -

 ج الذي يبيعه.ويضمن العيوب الخفية في المنت
 . 181، ص 1981محمد لبيب شنب، شرح أحكام عقد البيع،  2

 .925، ص 1986عبد الرزاق السّنهوري، الوسيط، الجزء الرابع، البيع  -

 ،1940ثانية أحمد نجيب الهلالي وحامد زكي، شرح القانون المدني في عقود البيع والحوالة والمقايضة الطبعة ال -

 . 366ص 

- Ph Malinvaud, la responsabilité civile du vendeur à raison des vices de la chose J.C.P 

1968.1.2153.N 10.  

 بينما يرى جانب آخر أن رجوع المشتري الاخير على الصانع يجب أن يكون بدعوى المسؤوليـة التقصيرية. -
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في هـذا الـشـــأن وعلى هذا النحو ليس إلا إلتزاما ببذل عناية، بينمـا إلتـزام بضمان العيب الـخفـي لـيــس 
وعند  2، فهو عند البعض يرجع إلى الإلتزام بضمان السلامة الذي يعد إلتزاما بتحقيق نتيجة1كذلك

 .3البعض أقوى من ذلك إذ يعد إلتزاما بالضمان

 واء إثبات أنّ ه يصعب على المضرور من إستعمال الدّ يرتب البعض على هذا الإختلاف أنّ و 
تطبيق دعوى ضمان العيب الخفي في مجال  كما أنّ  4واء يلتزم بضمان سلامة مشتريهصانع الدّ 
ها لا تفيد المضرور الذي يحصل على واء، فإنّ ها تمارس بواسطة مشتري الدّ واء نظرا لأنّ حوادث الدّ 

سبة راء كما هو الحال بالنّ واء قد يصل للمضرور منه بغير طريق الشّ راء فالدّ واء بغير طريق الشّ لدّ ا
بيب المعالج الذي يتسلم عينات مجانية من للأدوية التي تصرف من المستشفيات الـعـــامــة ومن الطّ 

 .5الأدوية

من دعوى ضمان واء من غير طريق الشراء ولا يستفيد الذي يحصل على الدّ  فالمضرور
 ها دعوى عقدية، بـل وخاصة بعقد البيـع فحسب.العيب الخفي التي يسلم الجميع على أنّ 

ا بالنسبة لشروط دعوى ضمان العيوب الخفية فإنه يشترط في العيب الموجب لها عدّة شروط،أولها أمّ 
أومن نفعه  أن يكون العيب مؤثرا ويكون كذلك إذا كان بمادة الشيء المبيع عيب ينقص من قيمة

مستفادة ممّا هو مبين في العقـد أو ممّا هو ظاهر من طبيعة الشيء و بحسب الغاية المقصودة 

                                                 
1 A.Tunc, nature délictuelle de l'action intentée contre le fabricant par un sous acquereurs. rev. trim 

dr, civ 1962, P 314 et s. 
2 Chartier, Op-cit , P 30n 32. 

يقسم الفقه الإلتزامات العقدية الى إلتزام ببذل عناية و إلتزام بتحقيق نتيجة و يضيف البعض لهذا التقسيم الثنائي  3

يرتبون على هذا التقسيم آثار بالغة الأهمية بالنسبة لدفع المسؤولية ففي الأول يكفي المسؤول إثبات الإلتزام بالضمان و

أنه لم يرتكب خطأ بينما في الإلتزام بغاية لا يستطيع المسـؤول التخلـص من المسؤولية إلا إذا أثبت السّبب الأجنبي الذي 

يستطيع المسؤول التخلص من المسؤولية حتى ولو أثبت وقوع أدى الى وقوع الضرر، أمّا في الإلتزام بالضمان لا 

 السبب الأجنبي لأنّه ضامن و ليس مسؤولا .

 .893، ص 1981، العقد، 1لمزيد من التفاصيل، عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، ج -

 .207، ص 1974عبد الرسول عبد الرضا، الإلتزام بضمان العيوب الخفية، رسالة جامعية القاهرة، مصر،  -

4 J.M. Auby, la responsabilité dans le domaine du conditionnement de médicament labo, pharm. 

Probl.tech.31 n 330 avril 1983, P 28. 

5 A.Viandier, Op-cit, P 548. 
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يلحق بذلك أيضا تخلف الصفة التي يكفل البائع للمشتري وجودها في المبيع و  .1أوالغرض الذي أعد له
 .2صراحة

منها البائع كما لا فالعيوب الظاهرة لا يض ،وثاني هذه الشروط يجب أن يكون العيب خفيا
ه إذ أنّ  ،جل العادييضمن العيوب التي كان في إستطاعة المشتري إكتشافها لو فحص المبيع بعناية الرّ 

بإستثناء الحالة  3، كان بإستطاعته أن يكتشفهر يعتبر مخطئا لعدم إكتشافه عيبافي هذا الفرض الأخي
العيب غشا منه، ففي هذه الحالة يقوم الضمان  ه تعمد إخفاءالتي يثبت فيها المشتري خطأ البائع أو أنّ 

 .4المشتري كان في إسـتطاعتـه كشف العيب رغم أنّ 

لى وقت البيع إه يرجـــع وأخيرا يشترط في العيب الموجب للضمان أن يكون قديما بمعنى أنّ 
 .5وليس لاحقا على التسليم

ذا ما توافرت  القانون يلزم  لـك فإنّ موجبا للضمان، فضلا عن ذ العيب الشروط كانهذه وا 
 .6المشتري قبل رفع دعوى ضمان العيب إخطار البائع بالعيب في الوقت الملائم

 

 

                                                 

 .909، ص 1986، 365، فقرة 4عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، العقود التي تقع على الملكية، البيع والمقايضة، ج 1

منصور مصطفى منصور، تحديد فكرة العيب الموجب للضمان في عقدي البيع والإيجار، مجلة العلوم القانونية  2

 .599، ص 1959والإقتصادية يوليو 

 بينما يرى البعض أنّ تختلف الصفة قد يكون ذكرها في العقد صراحة أو ضمنا أو بالرجوع الى طبيعـة الشيء المبيع.  -

 .912الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص عبد  -

3 J. F. Overstake, Op-cit, P 501, n 39. 

 وما يليها. 912عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  4

 .398، ص 1980، 4، عقد البيع، ط1سليمان مرقس، شرح القانوني المدني العقود المسماة، م 5

من القانون المدني الجزائري والتي نصها: "إذا تسلم  380تناسبها المادة من القانون المدني المصري،  449المادة  6

المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته عندما يتمكن من ذلك حسب قواعد التعامل الجارية، فإذا كشف عيبا يضمنه 

 بيع ". البائع وجب عليه أن يخبر هذا الأخير في أجل مقبول عادة، فإن لم يفعله اعتبر راضيا بال

غير أنّه إذا كان العيب ممّا لا يظهر بطريق الإستعمال العادي وجب على المشتري بمجرد ظهور العيب أن يخبر  -

 البائع بذلك وإلا إعتبر راضيا بالمبيع بما فيه من عيوب ".
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سبة ا بالنّ أمّ  1كما يلزمه أيضا بإقامة هذه الدعوى خلال مدة قصيرة من تاريخ تسلمه المبيع
الجزائري ــــري و القانون المدني المصكل من ه وفقا لأحكام دعوى الضمان للمضرور فإنّ  يمتقد الاتلح

ما  فإنّ  ،التي تبلغ فيه خسارة المشتري حدا لو علمه لما أتم العقدوفي أسوء حالات فروض العيب و 
ما يض المشتري عمّا لحقه من خسارة و تعو ف الدعــــوى و ير اهو دفع قيمة المبيــع ومصيلزم به البائع 
ا لم يثبت المشتري إرتكاب البائع التعويض الأضرار المتوقعة فقط م ، على أن يشمل2فاته من كسب

التعويض عن  سبة للعيب الخفي فإن هو أثبت ذلك أمكن الحصول علىلغش أو خطأ جسيم بالنّ 
 غير المتوقع.الضرر المتوقع منه و 

 واء: تقييم المسؤولية العقدية لصانع الد  المطلب الثاني

ي طبقت أحكام المسؤولية القضائية الت جتهاداتعرضنا في المبحث السابق لبعض الإتبعد أن 
سس بعضها على ؤ واء، والتي تسبة للأضرار التي تلحق بمستعمل الدّ واء بالنّ العقدية على صانع الدّ 

ى الإلتزام وأحيانا عل ،الإلتزام بضمان السلامة والبعض الآخر على الإلتزام بالتبصير أو الإعلام
هذا الإتجاه القضائي بما قدمه من تيسيرات غم من النتائج المحمودة لعلى الرّ بضمان العيوب الخفية،

عنيف من جانب الفقه، انتقاد ى فقد تعرض هذا الإتجاه القضائي إل 3واءللمضرورين من إستعمال الدّ 
 صدى لدى القضاء. نتقادقد لاقى هذا الابل و 

                                                 

ثم ظهر خلل فيها من القانون المدني الجزائري: " إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل لمدة معلومة  386المادة  1

فعلى المشتري أن يعلم البائع في أجل شهرين من يوم ظهوره وأن يرفع دعواه في مدة ستة اشهر من يوم الإعلام كل 

 هذا ما لم يتفق الطرفان هلى خلافه.

لتي تعهد من القانون المدني الجزائري: " يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يشتمل المبيــع على الصفات ا 379المادة  2

بوجودها وقت التسليم إلى المشتري أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمتـــه أو من الإنتفاع به حسب الغاية المقصودة 

منه حسبما هو مذكور بعقد البيع أو حسبما يظهر مـن طبيـعتـــــه أو إستعماله فيكون البائع ضامنا لهذه العيوب ولو لم 

 يكن عالما لوجودها. 

البائع لا يكون ضامنا للعيوب التي كان المشتري على علم يها وقت البيع أو كان في استطاعته أن يطلع عليها أو  غير أنّ 

أنّه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، إلا إذا أثبت المشتري أنّ البائع أكد له خلو المبيع من تلك العيوب أو أنّه أخفاها 

 غشا عنه.
 قدمتها الأحكام أشرنا إليها فيما تقدم بالنّسبة للمضرور. يمكن ملاحظة المزايا التي 3

بالنسّبة لحكم محكمة باريس أسس المسؤولية على الإلتزام بضمان السلامة، فإنّه وفقا لهذا الإلتزام قررت المحكمة  –أ 

أ محدد ومباشر مسؤولية صانع الدوّاء نتيجة لإصابة مستعمله بالضرر على الرّغم من عدم استطاعة المحكمة نسبة خط

في جانب صانع الدوّاء، إذ نسب الضرر لأحد الأمرين أولهما غياب التعقيم الكامل للحقنة والآخر هو وجود عناصر 

مرضية في جسم الضحية وقد ذكرت المحكمة أنّ ما يمكن نسبته للدوّاء لا يعدو أن يكون السبب البعيد للأضرار التي 

 مسؤولية الصّانع دون خطأ محدد في جانبه. لحقت بالمضرور، وهكذا قرر هذا الحكم
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ذا كان حق المضرور في ممارسة الدعوى العقدية المؤسسة على الإلتزام بضمان العيوب الخفية  وا 
المضرور سوف  بل ومن المشرع بنصوص قانونية صريحة فإنّ  من الفقهاء معترفا به عند الكثير

يدلانية ترجع معظمها للمفاهيم يواجه صعوبات عند ممارسة هذه الدعوى في مجال المسؤولية الصّ 
 .واءالخاصة بالدّ 

حالة واء( جائزة في ئع الدّ على ما تقدم يمكن القول بأن دعوى المسؤولية العقدية ) با بناءو          
في غير ذلك فهي مرفوضة بل وفي الحالة الأولى بها من الصعوبات ضمان العيوب الخفية فحسب، و 

لية العقدية في الحالتين وفيما يلي نتناول تقييم هذه المسؤو  .ما يحول دون ممارستها في مجال الأدوية
لفرع الثاني رفض ، وفي اواءة لصانع الدّ الفرع الأول بعض مشكلات المسؤولية العقديفي  كمايأتي

 .واءالمسؤولية العقدية لصانع الدّ 

 الفرع الأول: بعض مشكلات المسؤولية العقدية لصانع الدواء 

عوبات المتعلقة بدعوى ضمان العيوب يمكن حصر أهم هذه المشكلات في إتجاهين، في الصّ         
 ا يأتي: في نطاق هذه الدعوى ونوجزها فيم كذلكالخفية و 

 : الصعوبات المتعلقة بدعوى ضمان العيوب الخفية ذاتها أولا

 دعوى ضمان العيوب الخفية التي يمارسها المضرور ) والذي يجب أن يكون ذكرنا أنّ  
انع تتطلب إثبات وجود عيب غير ج الذي تسبب في الضرر الذي لحق به ( ضد الصّ و مشتريا للمنت

                                                                                                                                                    

بالنسّبة لحكم محكمة روان التي أسست المسؤولية العقدية على الإلتزام بالتبصير فإنّ المريضة إستعملت الدوّاء في  –ب 

وقامت برفع التعويض عن الأضرار التي لحقت بها بعد مضي أكثر من عشر سنوات على اكتشافها  1964شهر مارس 

وبسبب = =رر، ووفقا لهذا الوصف اضطرت المحكمة للحل المتقدم بسبب تقادم دعوى المسؤولية التقصيرية لهذا الض

استقلال الإلتزام بالإعلام عن الإلتزام بضمان العيوب الخفية وبذلك قررت المحكمة مسؤولية الصانع عن إخلاله 

 بالإلتزام بالإعلام بنقص المعلومات المقدمة عن الدوّاء. 

لنسّبة لحكم محكمة ران التي أسست المسؤولية العقدية على الإلتزام بضمان العيوب الخفية فقد أخذ المجلس بهذا با –ج 

الحل في محاولة لتعديل حكم محكمة أول درجة الذي كان قد أعفى الخـبـيـر المعالـــج من المسؤولية المقامة ضده وحده 

تج ضار )إلتزام بغايــة( وكان قد ثبت لهذه المحكمة أنّ من أسباب والمؤسسة على إلتزامه العقدي بعدم استعماله من

الضرر الواقع هو خطأ في تكوين الدوّاء وقد اعتبرته محكمة أول درجة بمثابة قوة قاهرة بالنسبة للخبير المعالج يعفيه 

لذي لحقهم ولوجود من المسؤولية وبذلك حاولت محكمة الإستئناف تمكين المدعيين  من الحصول على تعويض الضرر ا

عيب في صناعة الدوّاء وإرتأى المجلس أنّ خير حل للمسألة المعروضة عليه هو المسؤولية العقدية المؤسسة على 

 ضمان العيوب الخفية ضد الخبير المعالج ومعه صانع الدوّاء.
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واء التي تخضع وهذا أمر نادر الوقـــوع في صناعة الدّ  1يع نفسهاظاهر معاصر في سببه لعملية التصن
 لرقابات عديدة ) سابقة ولاحقة على الإنتاج(.

صنيع أدى ظاهر معاصر لعملية التّ الالعيب غير  يضا إثبات أنّ أهذه الدعوى تتطلب  كما أنّ 
 العيب أنقـص من قيمة المبيع ذلك  ه لا يكفي إثبات أنّ واء، إذ أنّ إلى زيادة الخطورة الموجودة في الدّ 

أو قلل من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه والمستفادة ممّا هو ظاهـر من طبيعة الشيء أو الغرض 
ي فقط، مادهذا الغرض الأخير لن يقدم للمضرور سوى تعويض عن الضرر ال أنّ  إلاالذي أعد له، 

وهو يفوق  2الأضرار الجسمانية يدلاني يكون عنبينما التعويض المطلوب في مجال الضرر الصّ 
 ي بكثير.لمادالضرر ا

 عن ندرة وفضــلا ،واءوممّا لا شك فيه أن إثبات هذا الأمر في مجال عيوب صناعة الدّ 
مرهق في صناعة منتج خطر بطبيعته يحتوي على آثار جانبية ضارة مهما وقوعه، إثبات جد شاق و 

 واء، ويخضع ضيح كافة المخاطر المحتملة للدّ بلغت الدقة في صناعته، ويلتزم فيها الصانع بتو 
 متنوعة الخبرة.متعـددة و  د  اتتدخل فيه أيفي ذلك لرقابات متعددة عملية ونظرية و 

سبة واء بالنّ المتعلقة بممارسة المشتري الأخير للدّ عوبات وحتى يفرض التغلب على كافة الصّ 
هذه الدعوى لن  واء، فإنّ ية ضد صانع الدّ لدعوى المسؤولية العقدية عن الإلتزام بضمان العيوب الخف

 أنّها تقوم على تقدم للمضرور أكثر من تعويض عن الضرر المباشر المتوقع فحسب على أساس
ه يقل بكثير عن التعويض في حالة المسؤولية التقصيرية ، وهذا التعويض من المؤكد دائما أنّ التعاقد

 له )المتوقع منه وغير المتوقع(.التي يكون التعويض فيها عن الضرر المباشر بأكم

ا إذا أراد المضرور الحصول على تعويض عن الضرر المباشر غير المتوقع أيضا وهو يمارس أمّ 
مع و  .د إرتكب غشــا أو خطأ جسيمادعوى ضمان العيوب الخفية، وجب عليه إثبات أن الصانع ق
انع بما يشوب منتجاته راض علم الصّ صعوبة التسليم بالحيل التي أخذ بها القضاء الفرنسي من أجل إفت

إثبات غش  جاته، فإنّ و ه ملتزما بنتيجة معينة وهي معرفة العيوب التي تشوب منتمن عيوب أو أنّ 

                                                 

الناشر دار الفكر  8319جاته الخطرة الأولى، ومحمد شكري سرور، مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منت 1

 .45العربي ص 

 .46، ص 39محمد شكري سرور، المرجع السابق، ف 2
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 تتبناهاواء أو إرتكابه لخطأ جسيم فضـلا عن صعوبته، ومع التسليم جدلا بالحيل التي صانع الدّ 
ه يخضع بسهولة على دحض هذا الدليل خاصة وأنّ واء إقامة الدليل يمكن لصانع الدّ  1القضاء الفرنسي

جبارية.     لرقابات خارجيــــــة وا 

ه يمكن للمضرور الحصول على تعويض الأضرار المباشرة المتوقعــة وغير المتوقعة نرى أنّ و          
ء، وادون تكليفه بكل ذلك عن طريق ممارسة دعوى المسؤولية التقصيرية مكتفيا، بإثبات خطأ صانع الدّ 

وهكذا  .انع لغشدون إثبات جسامة معينــة في هذا الخطأ أو إرتكاب الصّ أيا كانت درجة هذا الخطأ و 
 . واءسبة للمضرور من إستعمال الدّ يدلانية بالنّ تبدو صعوبة الإثبات في مجال المسؤولية الصّ 

وبات أخرى إجراءات ومواعيد ممارسة دعوى ضمان العيوب الخفية تضيف صع وأخيرا فإنّ          
على المضرور عند ممارستها، إذ يجب على المضرور قبل رفع دعوى ضمان العيب الخفي، إعذار 
الصانع بوجود العيب الخفي الذي كان سببا في الضـرر وأن يبدأ ممارسة هذه الدعوى خلال سنة 

ذي أصابه، واء الذي كان به العيب الخفي والذي كان سببا في الضرر الواحدة من تاريخ تسلمه للدّ 
كما أن  ،واء لا بتسلمهوهذه المدة القصيرة يصعب خلالها إكتشاف الضرر والذي يبدأ من إستعمال الدّ 

واء غالبا ما تكتشف بعد سنوات من إستعماله ومن خلال هذه الإجراءات والمواعيد الآثار الضارة للدّ 
 .2ضالمضرورين في الحصول على التعويها قد تضيع حقوق كثير من يبدو أنّ 

 عوبات المتعلقة بنطاق دعوى ضمان العيوب الخفية.:  الص  ثانيا 

 :المدعي في دعوى ضمان العيوب الخفية  .أ

يثبت الحق في رفع دعوى ضمان العيوب الخفية، بوصفها من الدعاوى العقدية لمن تربطه          
ق من المشتري لورثة بالمدعى عليه بالضمان علاقة عقدية وهو مشتري الشيء المبيع وينتقل هذا الح

كما أن هذا الحق ينتقل مع الشيء المبيع إلى الخلف الخـاص وهو المشتري الأخير للشيء  .3من بعده

                                                 

 وما ما بعدها. 51انظر في نقد الفقه لحيل القضاء الفرنسي: محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص  1
تسليم المبيع، حتى يوم من القانون المدني الجزائري: " تسقط بالتقادم دعوى الضمان بعد انقضاء سنة من  383المادة   2

ولو لم يكتشف المشتري العيب إلا بعد انقضاء هذا الأجل، ما لم يلتزم البائع بضمان لمدة أطول. غير أنّه لا يجوز للبائع 

 أن يتمسك بمدة التقادم متى تبين أنّ أخفى العيب غشا منه".

 .524، ص 370عبد الرزاق السنهوري، المرع السابق، فقرة  3
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واء، أن من لا تتوافر فيه إستعمال الدّ من سبة للمضرورين ومن شأن إعمال هذه المبادىء بالنّ  .1المبيع
واء ومثال ذلك باقي ضد صانع الدّ  صفة المشتري لا يستطيع ممارسة دعوى ضمان العيوب الخفية

وهو الفرض المألوف من ، واء الذي سبب الضررأفراد أسرة المشتري إذا كانوا هم المستعملين للدّ 
 .2الناحية العملية

واء مجانا المضرور الذي قد يحصل على الدّ طرف هذه الدعوى لا يمكن ممارستها من  كما أنّ  
ليها من صانعها بطريق ج لمرضاه والتي يكون قد حصل عبيب المعالكالأدوية التي يمنحها الطّ 

فهذا المضرور  ،كذلك الأدوية التي يحصل عليها المرضى من المستشفيات بالمجان أيضاالدعاية، و 
 . ء إلا بدعوى المسؤولية التقصيريةلا يمكنه مساءلة صانع الدواء لعيب غير ظاهر لعملية صناعة الدوا

واء الواحد يتيح لبعض مستعمليه المسؤولية العقدية الدّ  ويمكن تصور هذا الغرض بأنّ  
سبب  غم من أنّ المؤسسة على ضمان العيوب الخفية وللبعض الآخر دعوى المسؤولية التقصيرية بالرّ 

 .3المسؤولية واحد والمسؤول شخصا واحدا أيضا

  العيوب التي تغطيها دعوى ضمان العيوب الخفية: .ب

ها قاصرة على حالة واء أنّ وب الخفية التي يمارسها المشتري الأخير للدّ يلاحظ على دعوى العي         
واء بإلتزامه بالمراقبة واء فقط، ومن ثم فهي مقصورة على حالة إخلال صانع الدّ عيوب تكوين الدّ 
واء الذي ينتجه وبين مواصفاته الواردة في دستور الأدوية أو مع البيانات المسجل بها والمطابقة بين الدّ 

 يدلانية الخاصة.حة إذا كان من المستحضرات الصّ واء بسجلات وزارة الصّ دّ ال

                                                 

1 Auby et Rau, cour de droit civil Français ; 6 éd,1947 n 355. 

 .80، ص 84محمد شكري سرور، المرجع السابق، فقرة  2

، 1998محمود السيد عبد المعطي خيال، المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة ومخاطر التقدم دار النهّضة العربية،  -

 وما بعدها. 20ص 

- Xavier leducq, la responsabilité du fait des produits defectueux, les règles en vigeur en droit 

interne français et les règles europénnes.  

R. de responsabilité, Juillet 1997, P 31. 

3 J.F. Overstack, Op-cit P 519 – 520. 
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دعوى ضمان العيوب الخفية لن تغطي الضرر الذي يرجع سببه لإخلال صانع  لذلك فإنّ          
واء بالإلتزامات المفروضة عليه كالإلتزام بالتبصير أو الإعلام بإستثناء إلتزامه بالمطابقة الذي يمكن الدّ 
 تغطيه دعوى ضمان العيوب الخفية. أن 

واء دعوى ضمان العيوب الخفية لا يمكن الإستعانة بها إلا إذا كان العيب في الدّ  كما أنّ          
ظاهرا ويمكن إعتباره كذلك إذا تضمنت النشرة المرافقة له طريقة تكوينه والمواد الداخلة في تركيبه والتي 

انع من دفع مسؤوليته بإثبات أن العيب هذا الغرض سيتمكن الصّ  ها خاطئة، ففيقد تبين فيما بعد أنّ 
 واء في النشرة المصاحبة له. كان ظاهرا بدليل تدوينه على علبة الدّ 

ه وفقا لشروط هذه الدعوى والتي من بينها ضرورة أن يكون العيب وفضلا عمّا تقدم فإنّ          
واء فعلا، فقد يوجد عيب خفي عند صناعة الدّ معاصرا لعملية التصنيع حتى يمكن مساءلة الصانع، 

انع حتى مرحلة واء من مخازن الصّ لكنه يتداخل مع أخطاء أخرى تالية على مرحلة خروج الدّ 
إستعماله، والتي قد يؤدي العيب الخفي فيها إلى زيادة خطورة الأخطاء التاليـة، ونتيجة لتفاعل عيب 

مشتري الأخير للـدواء، ويصعب على الخبراء إثبات الصناعة مع الأخطاء الأخرى يحدث الضرر بال
التالية على صنيع والممكن نسبته للصانع ويرجع الضرر على الأخطاء العيب المعاصر لعملية التّ 

 . مرحلة التصنيع

 واءالفرع الثاني:  رفض المسؤولية العقدية لصانع الد  

الخفية بما يكتنفهـا من صعوبات ن العيوب واء عن ضمابإستثناء المسؤولية العقدية لصانع الدّ          
سبة واء بالنّ الإتجاه السائد لدى الفقه والقضاء، يرفض تقرير المسؤولية العقدية لصانع الدّ  مشكلات فإنّ و 

واء واء إذ يصعب تصور قيام أية رابطة عقدية بين صانع الدّ للضرر الذي يلحق مستهلك الدّ 
ليها فضــلا عن أن النصوص القانونية المنظمة لمهنة ومستهلكه، يمكن تأسيس هذه المسؤولية ع

واء مرفوضة المسؤولية العقدية لصانع الدّ  واء وتوزيعـه تحـول دون هذا التصور، ومن ثم فإنّ صناعة الدّ 
 حو التالي: الواقعيـة والقانونية على النّ  تينمن الناحي
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 الناحية الواقعية من : أولا

وائي، يقوم ببيع هذه عاية اللازمة لتسويـق المنتـج الدّ ي صناعته والدّ واء بعد أن ينهصانع الدّ  إنّ 
ناع الأدوية إلى صيدليات التوزيع وذلك بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة إذا ما تم البيع من الصّ 

نّ  إلى وسطاء الأدوية، ومن ثم فإنّ   ما يتم ذلك منالأدوية لا تصل ليد المستهلك من الصانع مباشرة، وا 
( ويظهر من هذه الوسيلة المستخدمة عدم ة والخاصةميدليات العا)الصّ  يدلانيةخلال المؤسسات الصّ 

ويرتب غالبية الفقه على ذلك بأن المسؤولية  .واء والمستهلكوجود عقد حقيقي يربط بين صانع الـــــدّ 
القول بوجود رابطة  واء على صانعه، إذ أنّ التقصيرية هي السبيل الوحيد لرجوع المشتري الأخير للدّ 

واء والمضرور من إستعماله يخالف الواقع وتعوزه الدقة لعدم وجود علاقة عقدية عقدية بين صانع الدّ 
وبالرجوع ، الإفتراض الضمني بوجود مثل هذه العلاقة يتطلب أداة قانونية تجيزه مباشرة بينهما، كما أنّ 

 ا الإفتراض. ما يعين على مثل هذ يتضمنه لا إلى القانون نجد أنّ 

 الناحية القانونية من انيا: ث

 ريحة. صوص القانونية الصّ يمكن تناول هذه الناحية من حيث المبادىء العامة للقانون والنّ          

 :من حيث المبادىء العامة للقانون .أ

ة بين الوسائل الفنية في المسؤولية المدنية التي تجيز الإفتراض الضمني لوجود علاقة عقدي إنّ        
 واء ومشتريه الأخير لا تعين على مثل هذا الإستخـــلاص وذلـك كما ياتي :صانع الدّ 

  :نظرية الإشتراط لمصلحة الغير .1

يدلي الموزع لمصلحة انع والصّ وجود إشتراط لمصلحة الغير بين الصّ  ما يمكن أن تقدمه من
واء )المتعهد( ة بين صانع الدّ واء ووفقا  لذلك يمكن إفتراض وجود علاقة عقدية مباشر مستهلك الدّ 

ة الحقيقيــــة دها تخالف الإراالفقه ينتقد بشدة هذه الوسيلة على أنّ  غير أنّ  .1والمستهلك ) المستفيد(
انع والمشتري الأول منه تنشىء مثل هذا الحق للمتعاقدين، ولا يمكن تصور إرادة مشتركة بين الصّ 

 .ــة مرفوضةومثل هذا التصور يمثل خدمـــ 2انعجات الصّ و لصالح المشتري المحتمل لمنت

                                                 

1 R. Savatier, le prétendu principe de l'effet relatif des contrats . rev.trim.civ 1934. P 535. 

2 Rodiére note sous aix, 5 Oct 1954 . J.C.P, éd G 11.8548. 
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 نظرية حوالة الحق:   .2

انــع والمشتري تجيز إفتراض وجود علاقة عقدية بين الصّ  هذه النّظرية بعض الفقه بأنّ يرى 
واء ) المستهلك ( واء الى المشتري الأخير للدّ يدلي الموزع عندما يبيع الدّ الصّ  الأخير ووفقا لها فإنّ 

 .تنشأ علاقة عقدية مباشرة بينهما انع وبذلكتري عن حقوقه قبل الصّ يتنازل لهذا المش

هذه النظرية فضلا عن بعدها من الإرادة الحقيقية المطلوية لعدم إستيفائها ما يتطلبه  غير أنّ          
من شأن الأخذ بها حرمان المشتري  القانون لنفاذ حوالة الحق من إعلان المدين بها أو قبوله لها، فإنّ 

يدلي الموزع، وبذلك قد يضيع حقــه في الحصول على التعويض إذا لأخير من حق الرجوع على الصّ ا
 .1ستهلاك المرضى للأدوية المستوردةانع أجنبيا وما اكثر إكان الصّ 

  نظرية النيابة:  .3

ر واء إلى المشتري يتعاقد مع هذا الأخييدلي الموزع عندما يبيع الدّ الصّ  فإنّ ظرية لنّ هذه الوفقا 
واء واء وبذلك تنشأ العلاقة العقدية مباشرة بين صانع الدّ انع، ليس كمالك للدّ بوصفة نائبا عن الصّ 

 . المشتري الأخير لهو 

ها ها وهمية ومبالغ فيها، كما أنّ ، حيث يرى هذه النيابة أنّ الفقه ينتقد ذلك الإتجاه أيضا غير أنّ 
 .2الإرادة لكل الأطرافتخالف الحقيقة و 

 صوص القانونية: ن  من حيث ال  .ب

يدلة تضيف دليلا آخر لتأكيد الطبيعة غير العقدية لهذه لمزاولة مهنة الصّ  خاصةالقوانين ال إنّ  
واء من التعامل المباشـر مع الجمهور في كل ما المسؤولية، إذ تمنع نصوص هذه القوانين صانع الدّ 

جود أية علاقة عقدية بالمفهوم القانوني وترتيبا على هذا المنع يتعين التسليم بعدم و  .واءيتعلق بالدّ 
الواقع العملي لعملية توصيل  نخلص من كل ما تقدم إلى أنّ و  .المستهلك لهواء و الدقيق بين صانع الدّ 

النصوص القانونية الخاصة لك المبادىء العامة في القانون و كذانع الى المستهلك، و واء من الصّ الدّ 
هور، لا تعين على إستخلاص أية علاقة حقيقية أو ضمنية بين صانع واء إلى الجمبعملية توصيـل الــــدّ 

                                                 

 من قانون الصّحة الجزائري. 193. تقابلها المادة 1955لسنة  127من القانون المصري رقم  75المادة  1

2 D. N'Guyen- Thunh , Bourgeais et J. revel, Op-cit n 25. 
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جوء واء اللّ واء إذا ما أصابه ضرر من إستعمال الدّ على مستهلك الدّ  واء والمستهلك، ومن ثم فإنّ الـــدّ 
 قه إلى قواعد المسؤولية التقصيرية لا العقدية، وعلى هذا النهج تسير غالبية المحاكم ويؤيدها الف

 .عهفي مجمو 

 انع. يدلي الص  المبحث الثاني: المسؤولية التقصيرية للص  

مسؤولية الأول عن  واء ومستهلكه فإنّ نظرا لعدم وجود أية علاقة عقدية بين صانع الدّ          
عة الأضرار التي تصيب الثاني بسبب ما يستعمله من أدوية التي هي من صناعة الأول تكون من طبي

 . تقصيرية

يدلي مسؤولية الصّ  الغالبية منها تذهب إلى أنّ  لاحظ على أحكام المحاكم الفرنسية أنّ والم         
البحث يقتضي  وفي نطاق هذه المسؤولية التقصيرية فإنّ  .واء هي مسؤولية تقصيريةالصانع للدّ 

ثباته. ونقسم هذا المبحث إلى مطلبي  ، أولهما نتطرق فيه نالتعرض لأساسها من حيث الخطأ وا 
 . ثبات الخطأ، وثانيهما إلى إواءطأ كأساس لمسؤولية صانع الدّ خإلى ال

 واء المطلب الأول: الخطأ كأساس لمسؤولية صانع الد  

ها تميل إلى عدم تقرير انع، يتبين لنا أنّ بإستعراض أحكام المحاكم التي قررت مسؤولية الصّ          
 . عت توافر خطأ ثابت في جانب الصانهذه المسؤولية إلا إذا ثب

انع وفقا لخطأ الصّ  مات الأساسيةسّ الالفرع الأول ففي ترتيبا على ذلك نتناول هذين الفرعين  كمايلي و 
 .يدليةالفرع الثاني تقييم الخطأ كأساس المسؤولية الصّ ، وفي لأحكام القضاء

مول: الالفرع الأ   ات الأساسية لخطأ الصانع وفقا لأحكام القضاء  س 

بالنّسبة  واءن أحكام القضاء الفرنسي تميل الى تقرير المسؤولية لصانع الدّ الغالبية م نّ إ         
 : إذا تقررواء وترفض الأخذ بالمسؤولية العقدية التي تحدث لمستهلكي الدّ  للأضرار

" Attendu que la responsabilité du fabricant d'un médicament, assorti d'un visa étant ainsi 

posée , elle découle nécessairement en droit des dispositions des articles 1382 et 1383 code 

civil " 1.  

                                                 

1 Trib  Civ  de  la  seine,  28  Juin  1955  D  1955.  P  640 . note  F.Gollety affaire de la " 

Xylomucine ". J.C.P 1955, 8825 obs Bernays et c.Hausser. 
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" Considerant, dés lors que le seul terrain sur lequel peut-étre recherchée la responsabilité 

éventuelle des laboratoires Daniel Brunet est celui des articles 1382 et 1383 code civil ."1. 

ها تكون عن فإنّ  1383، 1382صيرية المؤسسة على المادتين وفقا لهذه المسؤولية التقو               

مات الأساسية للخطأ خطأ واجب الإثبات. ومن خلال أحكام المحاكم وتعليقات الفقه يمكن إيضاح السّ 

 واء فيما يأتي:الذي يقيم مسؤولية صانع الدّ 

 مدى جسامة الخطأ الموجب للمسؤولية أولا: 
ظ على القضاء ميله إلى مساءلة صانع الدواء عن أي خطأ صيدلي مهما كانت يلاح  

 يدلانية عن الخطأ الذي يثبت في تقرير المسؤولية الصّ  3القضاء يشاطر الفقه ومن ثم فإنّ  2درجته
 انعيدلي ) الصّ الصّ  أنّ  ذا فمن المسلم به.هول .يدلي حتى ولو كان هذا الخطأ تافهافي جانب الصّ 

متى صدر منه خطأ وكان هذا الخطأ سببا في الضرر الذي  ،( يسأل دائما جزائيا ومدنيا أو الموزع
لتفرقة بين خطأ جسيم أو خطأ واء بغير بحث عن نوع الخطأ. ولا محل في هذا ليلحق بمستعمل الدّ 

 . يسير

لى حوادث واء قد يــؤدي إويمكن في نظرنا تبرير ذلك الإتجاه بأن أدنى خطأ في صناعة الدّ          
 ه يتعامل مع تكنولوجيا سريعة التطور وبالغة يدلي على الرغم من أنّ قاتلة واسعة المدى، فالصّ 

واء، وملما بأصول ه بالنظر إلى كونه خبيرا في علم الـدّ في التعقيد ممّا يجعله عرضة للخطأ غير أنّ 
                                                 

والذي كان قد قرر المسؤولية  1968ديسمبر 11هذا القرار ألغى حكم أول درجة الصادر عن محكمة باريس بتاريخ  1

عن الأضرار التي لحقت بمريضة نتيجة هذه الحقن، وكان حكم أول درجة قد  "Big.Bill"يسمى العقدية لصانع دواء 

 أسس مسؤولية الصانع على الإلتزام بضمان السلام.

2 Trib civ de clermont – ferrand , 18 Oct 1950, Gaz.Pal 1950, P 396 . 

 عمال مصل ) دواء سائل( وتحديد جرعاته،وقد أدان هذا الحكم صانع الدوّاء لإهماله في توضيح طريقة إست

إذ كانت موضحة في نشرة مستقلة ممّا أوقع مستعمله في غلط وذلك على الرغم من أن الضرر كان راجعا لعدة أخطاء  

منها خطأ الصّيدلي الموزع الذي سلم للمريض مصلا ) دواء سائل( غير مكتوب بالوصفة الطّبية، وخطأ الممرضة التي 

مصل ) دواء سائل( والتي لم تهتم برد الفعل المؤلم لدى المريض وقد حكمت المحكمة عليهم جميعا قامت بحقن ال

 على التوالي.  1، 8، 3بالتعويض وهم الصّانع والصّيدلي الموزع والممرضة بنسبة 

- Voir Trib civ de la seine, 28 Juin 1955, précité.  

م توضيح طريقة استعمال الدوّاء بالتفصيل على الرّغم من أنهّا كانت قد أدان صانع " الكسومسين " عن خطئه في عد

 مذكورة بنشرة الدوّاء، إلا أنّ القضاء رأى ما ذكره الصانع بنشرة الدوّاء غير كاف للتنبيه.

3 R.Plumereau, l'erreur en pharmacie , Bordeaux, 1961 . P 220 
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طأ فيما يقدمه من أدوية حة العامة، كان مناسبا مساءلته عن أدنى خناعة المتعلقة بالصّ هذه الصّ 
 . التكنولوجيبية المرتبطة بالتطور بإستثناء حالة الفعالية الطّ 

واء عن أية درجــة من الخطأ وأمام هذا الإتجاه القضائي الذي يميل إلى مساءلة صانع الدّ          
القضاء يدلاني على نحو ما يفعله ودون الإعتداد بالظروف الخارجية التي يوجد فيها العمل الصّ 

بيب، فقد ذهب جانب من الفقه بعد ملاحظته لعدم إستخدام القضاء للعبارات بالنسبة لمسؤولية الطّ 
كذلك عند تقرير الخطأ المنسوب إليه( و المستخدمة في مسؤولية المهنيين عموما )كرب المهنة العاقل 
واء يعامل بقسوة وشدّة ع الدّ صان لى أنّ إعدم تعويله على نوع الخطأ الذي تقيم عليه المسؤولية المهنية 

هذاالإتجاه القضائي يعبرعن نهج مستقل خاص بالمسؤولية  ويرون أنّ  .بخلاف أكثر المهنيين الآخرين
في ضوء المبادىء العامة في المسؤولية، ويرون أيضا في المسؤولية  يدلانية لا يمكن تفسيــــرهالصّ 
من تطور بما تعرضت له المسؤولية عن الأشيـاء يدلانية في موقفها من المبادىء العامة أشبه الصّ 

 .1يخالف ظاهر نصوص القانون

واء التي يقيمها القضاء على الخطأ مسؤولية صانع الدّ إلى أنّ جانب فقهي آخر  ذهببينما ي         
هذه المسؤولية لا  من ثم فإنّ عام و لمسؤولية بوجه لواجب الإثبات ليست إلا تطبيقا للمبادىء العامة 

  .2متع بذاتية خاصةتت

خطأ  واء عن أيالقضاء يميل إلى محاسبة صانعي الدّ  كلا الرأيين المتقدمين يتفقان في أنّ  إنّ 
 واء لا تعرف الخطأ البسيــــط أو الخطأ التافه.صناعة الدّ  ، وأنّ ينسب إليهم مهما كانت درجته

   ثانيا: صور الخطأ الموجب للمسؤولية 

جراءات معقدة، بغرض الحصـــول على منتج صالح و صناعة الدّ  إنّ           اء تمر بمراحل طويلة وا 
واء قد يرجع الضرر من إستعمال الدّ  حة العمومية للمواطنين، وبالتالي فإنّ للإستعمال وغير ضار بالصّ 

جراء التحاليل للخطأ المرتكب في أية مرحلة من المراحل التي يمر بها إنتاج الدّ  واء بدءا من تصوره وا 
نتهاء بتسويقه، إذ أنّ ال انع في أي من هذه أي خطأ يرتكبه الصّ  سابقة عليه ومرورا بمرحلة تصنيعه وا 

                                                 

1 J.D.Bredim, note sous le trib, correct de la seine 19 Dec 1957. P 143 et S. 

2 F.Gollety, la responsabilité des fabricants de produits pharmaceutiques S 1960, P 7 et s. 
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المراحل سيؤدي حتما إلى عدم مطابقة المنتج الدوائي للشكل المرخص به و الصادر به الإذن بطرحه 
 للتداول. 

عامة والذي يقيم  انع بصفةخطأ الصّ  أنّ  1محكمة إستئناف باريس حكم لقد جاء فيو          
لمسبب للضرر الذي يلحق مسؤوليته نحو مستعمل الشيء المصنوع يجب أن يكون هو الفعل الوحيد ا

 بوضوح سواء في مرحلة التصورانع و ، وهذا الخطأ يجب أن يكون ثابتا في حق الصّ بالمستعمل
 . عة أو مرحلة تقديم الشيء المصنوعناأو مرحلة الصّ 

 مايأتي:وقد عبر المجلس عن ذلك ب
"La responsabilité du fabricant à l'egard de l'utilisateur de la chose fabriqueé n'est point 

engageé du seul fait que cet utilisateur ait subi un dommage est ne  peut être retenue  qu'en 

présence de fautes précises commises par le fabricant, soit dans la conception, soit dans la 

chose fabriquée ". 

واء يفرض على صانع الدّ  2حة العموميةواء فقانون الصّ خصوص صناعة الدّ به بأنّ  حكمةالم تثم أضاف
واء المطروح للبيــــع مع الشكل الذي على أساسه حصل على بصورة قاطعة، ضمان مطابقة الدّ 

لترخيص  اعلى الصانع قبل الحصول على يفرض أيضا   نفس النص الترخيص بتسويقه، كما أنّ 
ي حالات هذا المنتج غير ضار ف ه  تحقق فعلا  ومقدما من الفائدة العلاجية لمنتجه وأنّ إثبات أنّ 

 واء التي تقيم المسؤولية فيما يأتي: خطأ صانع الدّ  صور يمكن حصرو . إستعماله إستعمالا عاديا

 :واءلخطأ في تصور الد  ا .أ

ة وبحوث مخبرية معمقواء قبل التفكير في إنتاجه بإجراء دراسات القانون يلزم صانع الدّ  إنّ         
واء المراد إنتاجه واء، وكذلك يلزم بتوضيح الطرق المستعملة في الدّ لتحديد الصفات الجوهرية للدّ 

                                                 

1 Cour d'appel de paris, 4juillet 1970, précité. 

2 "art 5115-7": les pharmacaiens  fabricants doivent  pouvoir  justifier  à tout moment que tous les 

produits qu'ils utilisent, préparent et delivrent sont conformes  aux caracteristiques auquelles ils 

doivent répondre et qu'il a été procédé aux contrôles necessaires " 
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و خالف واء أصانع في تقدير الصفات الجوهرية للدّ الّ  أا أخطذوالمحددة بأصول هذه الصناعة، فإ
 . 1واء  كان مسؤولاتعمال لتجهيز الدّ أصول الإس

 راسات والتأكد من عدم تسبب منتجه في إحداث أضرار وذلكوبعد إجراء هذه البحوث والدّ          
 انع واء، وحتى  عندما يفكر الصّ الدّ انع لجهة الإدارة لتسجيل في أحوال إستعماله العادي، يتقدم الصّ 

 واء السابق تسجيله يجب أن يحصل على ترخيص من جهة الإدارة قبل البدء في إنتاج كمية من الدّ 
 في التصنيع.

وائي مخالفا للأصول العلمية المحددة لطريقة ويكون الصانع مسؤولا إذا كان المنتج الدّ          
حة إذا كان من صناعة الأدوية أو كان المنتج غير مطابق للشكل الذي سجل به بوزارة الصّ 

 . 2بية الخاصةرات الطّ المستحض

  ناعةالخطأ في مرحلة الص    .ب

ج بدستور و ناعة مواد مخالفة للمواد المحددة للمنتانع مخطئا إذا إستخدم في الصّ ويعد الصّ          
 .3حةالأدوية أو سجل وزارة الصّ 

ناعة للتأكـد من كما يعد مخطئا أيضا إذا لم يفحص المواد الأولية المستخدمة في الصّ   
واء، وكذلك إذا أهمل  في رقابة أية مرحلــــة من مراحل الصنع حتى قتها للمادة التي يتكون منها الدّ مطاب

ولو كان قد عهد بها إلى الغير وكان من شأن هذا الإهمال إنتاج دواء مخالف للشكل والنموذج  
 .4واء الذي يقوم بصناعتهالمحدد لهذا الدّ 

 

 

 

                                                 

1 Cour d'appel de Paris, 4juillet 1970, précité 

2 Trib .correct de seine ,19dec1957, affaire de stalinon ,précité 

3 Cour d'appel de Paris, 3 juin 1958 aff de stalinon precité 

4 Trib. gr instance de bordeaux ,4 dec1959 affaire de la poudre Baumol precité . 
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 الخطأ في المعلومات   ج.

 واء، وخاصة القضاء مع الصانع في إلتزامه بإعلام  وتبصير مستعملي الدّ  يتشدد   
واء ا كانت المعلومات المصاحبة للدّ ذواء، إذ يعتبر الصانع مخطئا إفي حالة تحقق الضرر بمستعل الدّ 

 .1غير كافية لتحذير المستعمل له من خطورته

 نطاق الخطأ الموجب للمسؤولية  ا:ثالث

 ج و انع لأي خطأ في مطابقة المنتـواء إرتكاب الصّ المضرور من إستعمال الدّ إذا أثبت          
بب في الضرر الذي لحق بالمضرور، أو صناعته أو معلومات المرافقة له، وكان هذا الخطأ هو السّ 

ذا كان القانون يفرض على صانع الدّ  .واءكان ذلك كافيا لتقرير مسؤولية صانع الدّ  واء ضمان مطابقة وا 
ء الذي ينتجه مع الشكل والنموذج المسجل به بدستور الأدويـــة أو بالجهة الإدارية المختصة الدوا
 :القضاء يميل إلى إعفاء الصانع من المسؤوليــة في حالات محددة وهي سجيل، فإنّ بالتّ 

 جو بية للمنتالفعالية الط  رابعا: 

انع ات الخطأ المحدد في جانب الصّ صعوبة إثبواء، و في حالة تحقق الضرر من إستعمال الدّ          
انــع لا يلتزم بعدم الصّ  انع من المسؤولية بحجة أنّ من قبل المضرور، يميل القضاء إلى إعفاء الصّ 

واء والقانون لا يفرض عليه إلتزاما  بمنع كل أضرار الدّ  .واء في كل حالات إستعمالهالضرر المطلق للدّ 
  :لتي يستخدمها القضاء في هذا الشأن نورد ما يأتيفي كل حالات الإستعمال وفي العبارات ا

" Mais qu'il  est bien certain que le fabricant ne peut  s'engager à garantir en  toute 

hypothése, l'efficacité thérapeutique du médicament dans tous les cas "2.  

" La  loi ne met cependant pas à sa charge l'obligation de prévoir tous les risques présentés 

par le médicament dans tous les cas et ne le rend pas responsable du seul fait de la 

réalisation d'un de ces risques "
3
. 

                                                 

1 Cour d'appel de pau 12mars 1958, affaire de xylomucine, -5 précité.  

- Cour de Rouen,14 fevrier  1979,  affaire du nimasol, precité. 

2 Cour d'appel de Paris, 15 Dec  1983, précité 

3 Cour d'appel de Paris, 15 Dec  1983, précité et la même cour, 4juillet 1970, précité 
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واء بية للدّ الصانع لا يضمن الفعالية الطّ  هذا الإتجاه القضائي بأنّ  1ويؤيد جانب من الفقه
 اء واء في علاج الدّ ه في حالة تحقق الضرر نتيجة لفشل الــدّ وكذلك الآثار الجانبية له، حيث يرى أنّ 

انع في شأن إلتزام الصّ  انع، كما أنّ واء، يصعب إثبات خطأ محدد نحو الصّ أو نتيجة للآثار الثانوية للدّ 
 غم من أنّ انع بالرّ حيل مساءلة الصّ ترتيبا على ذلك يستة ليس إلا إلتزاما ببذل عناية، و بيالفعالية الطّ 

واء المستعمل، إذ قضى بعدم مسؤولية صانع دواء واء ثابت في حق الدّ الضرر الواقع على مستعمل الدّ 
" Méthiodal "  ّواء والذي يستعمل لتصوير سبب الضرر كان هو حقن المريضة بهذا الدّ  رغم أن
 أعضاء الجسم.

ج الوحيد الذي كان و هو المنت 1968واء المستعمل كان حتى فبراير الدّ  بأنّ  اموقفهحكمة الم توقد علّل
الشركة التي قامت بتصنيعة لم ترتكب أي خطأ  مستعملا في بعض أنواع التصوير، وبالتالي فإنّ 

  .2واء في التداول حتى تم إكتشاف منتج آخر أقل ضررا منهيستوجب مساءلتها عندما تركت الدّ 

انع في شأن الأضرار التي تسببها ميل القضاء إلى التسامح مع الصّ ومن هذا القرار يتضح       
 انع.منتجاته إذا لم يكن لهذه المنتجات بديل ومع وجود الخطأ الثابت والمحدد في جانب الصّ 

 المطلب الثاني: إثبات الخطأ 

 خصوص مسؤولية صانعبأحكام القضاء الفرنسي المشار إليها سابقا  بعض من إستعراض         
واء وهذا الخطأ يجب أن واء، يبدو لنا ميلها الشديد إلى ضرورة إثبات خطأ محدد في جانب صانع الــدّ الدّ 

ناعة  كالرقابة على كل راسات والبحـوث والتجــــارب أو مرحلة الصّ واء كالدّ يكون في مرحلة تصور الدّ 
لجهات الإدارية عند الحصول مراحل الإنتاج بغرض التأكد من مطابقة المنتج لما هو ثابت بسجلات ا

 ،في خارج نطاق هذه الحالاتو  .جو كالنشرات المرافقة للمنت أو مرحلة التسويــق ،على الترخيص بالإنتاج
ستعمال الدّ غم من ثبوت علاقة السّ انع بالرّ القضاء يميل إلى التساهل مع الصّ  فإنّ  واء ببية بين الضرر وا 

، بــل 3الطبية للأدوية التي ينتجها في كل أحوال الإستعمال العادية انــــع لا يضمن الفعاليةالصّ  بسبب أنّ 

                                                 

1 R. Plumereau, Op-cit, P 80 

2 Cour d'appel de paris, 28 Oct 1971, doc. pharm.n1808 juri, P 686. conforme par cass.civ, 23 mai 

1973 Gaz. pal.1973.2.885. 

3 Cass. Civ, 23 mai 1973, precité .affaire de methiodal. 
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في بعض حالات الإستعمال  واء المستعملإلى الدّ  غم من ثبوت نسبة الضررويتساهل معه أيضا بالرّ 
  .1ج الوحيد المستعملو واء كان هو المنتالدّ  العادية لأنّ 

وائي ج الدّ و مثلا في قصور الإعـــــلام والتبصير بالمنتانع إذا كان خطؤه متوأحيانا يتساهل القضاء مع الصّ 
 .2سبة للمعلومات التي لم يعلنها وقت إنتاجه في السوقانع لا يعتبر مخطئا إلا بالنّ الصّ  بإدعاءه أنّ 

ذا كان لنا من الملاحظات على القضاء السابق فيما يخص الإثبات، فإنّ  أهمهــا هو تكليف  وا 
انع، فإذا لم يتمكن المضـــرور من الإثبات الذي قد و ثابت في جانب الصّ المضرور بإثبات خطأ محدد 

واء الذي كان سببا في الضرر يكون مستحيلا في بعض الحالات، سقط حقه في مساءلة صانع الدّ 
 الواقع به.

القضاء الفرنسي لا يميل إلى إفتراض الخطــأ أو الأخذ بالقرائن  وهي أنّ  وهناك ملاحظة هامة
 ها تخفيف عبء إثبات الخطأ خاصة في الحالات التي يرجع فيها الضرر التي من شأنّ  القضائية

 ـج أو تكوينه، أو صناعته، أو مواصفاته.وإلـى خطـأ الصانـع خـارج نطـاق الخطـأ المحدد بتصور المنتـ

ه لن يستطيع واء فإنّ ه في حالة عدم إستطاعة المضرور إثبات الخطأ المحـدد في الدّ أنّ كما 
 .3واءالضرر سببه هو إستعمال الدّ  ساءلة صانعه رغم أنّ م

 واء هو الخطأ المحدد واجب الإثبات.أساس مسؤولية صانع الدّ  ونخلص إلى أنّ 

 

                                                 

1 Cour d'appel de Paris, 15 Dec 1983, precité. 

2 L'obligation de renseignements relative aux contre indications et effets secondaires des 

médicaments, ne peut comme il resulte d'ailleurs des dispositions du code de la santé publique 

s'appliquer qu'àce qui est connu au moment de l'introduction du médicament sur le marché et à ce qui 

a été porte à la connaisance des laboratoires depuis cette date.  

cass.civ, 8 avril  1986 , Precité. 

ذهبت محكمة إستئناف باريس إلى إعفاء صانعها من المسؤوليـــة بالرّغم من أنّ سبب  " Big Bill "ففي دعوى حقن  3

ع إلى غياب التعقيم للحقنة أو لوجود الضرر كان هو تعاطي هذه الحقن وقد أثبت خبراء الدعوى أنّ سبب الضرر يرجــ

 إستعداد للضرر لدى المريضة وأن الحقن تعتبر السّبب البعيد للضرر. 

 السابق الذكر. 1970يوليو  04قرار محكمة إستئناف باريس في  -



 

 

 

 

167 

 

 يدلي الموزعلفصل الثاني: طبيعة وأساس مسؤولية الص  ا
يدلي عند لصّ راسة أهم الإلتزامات الأساسية المفروضــة على اعرضنا في القسم الأول من هذه الدّ       

يدلي أيا من هذه الإلتزامات تعرض للمساءلة الجزائية فضلا عن توزيعه للأدوية، فإذا خالف الصّ 
حرمان يادلة والتي تصل إلى حد إسقاط العضوية و لصّ المساءلة التأديبية التي يباشرها مجلس نقابة ا

 يدلة. العضو من مباشرة مهنة الصّ 

ذا ما ترتب على المخالف          يلتزم بتعويضــه عن هذا  هواء بضرر، فإنّ ة إصابة مستعمل الدّ وا 
 راسة. هذه هي المسؤولية المدنية التي هي عماد هذه الدّ الضرر و 

يدلي هذه عن تعويض الأضرار التي تصيب مستعمل ظام القانوني لمسؤولية الصّ ولكي نحدد النّ          
ذلك يقتضي إيضاح طبيعة العلاقة التي  عليه، فإنّ  واء نتيجة لمخالفته بعض الإلتزامات المفروضةالدّ 

خصائص هذه العلاقة حتى يتسنى لنا تحديد الدعوى القضائية و يدلي الموزع واء بالصّ تربط مستعمل الدّ 
التي يمكن للمضرور إقامتها عليه، كما يلزم أيضا تحديد طبيعة الخطأ الموجب للمساءلة كي نقف على 

الطبيعة القانونية لعلاقة تطرق إلى نتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين يمكن و أساس هذه المسؤولية. 
لمبحث الثاني من خلال المبحث الأول، ونواصل في اواء وخصائصها يدلي الموزع بمستعمل الدّ الصّ 
 . يدلي الموزعاس مسؤولية الصّ أس
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 خصائصها.و واء ـد  يدلي الموزع بمستعمل الــالمبحث الأول: الطبيعة القانونية لعلاقة الص  

سوف نقصر دراستنا في هذا المبحث على تلـك الـعلاقـة التـي نشأت بين الطرفين، يتمثل أولهما          
نا لن نتناول حالة يدليات العامة فقط، ومن ثم فإنّ واء للجمهور من خلال الصّ يدلي الذي يقوم ببيع الدّ الصّ 

ه العلاقة التي تنشأ في هذ المستشفيات العامة، إذ أنّ  توزيع الأدوية على المرضـى من خـلال صيـدليات
تخضع لأحكام القانـون الإداري، وكذالك لن نتناول حالة توزيع الأدوية على المرضى  ةالأخير الحالة 

 . خرج عن موضوع القانون الخاص أيضاها تالعسكريين من خلال المستشفيات العسكرية إذ أنّ 

بذلك لن فها الثانـي المريـض أو نائبه، و اسة في هذا المبحث يمثل طر ر وهذه العلاقة التي نخصها بالدّ 
مثال ذلك واء له، و واء التي قد تتم من غير المريض الذي تم شراء الدّ نتناول باقي حالات إستعمال الدّ 

الحالة التي يتبقى فيها جزء من الأدوية التي سبق للمريض إستعمالها، وقام هذا المريض بتقديم ذلك 
إذا ما أصيب  ةالأخير  ه الحالةالمتبقي لأحد أصدقائه أو أقاربه ناصحا إياه بإستخدامه. ففي هذ الجزء

واء للمريض مختلفا في أساسه يدلي الذي قام ببيع الدّ واء بضرر كان رجوعـــه على الصّ مستعمل الدّ 
يما بين مستعمل واء حيث لا توجد أية علاقة فوطبيعته عمّا يتبع بشأن المريض الذي قام بشراء الدّ 

 . يدلي الموزعالصّ واء غير المشتـــــري و الدّ 

 مميزاتهايتعين تحديد طبيعة هذه العلاقة و ه نظرا لوجود علاقة مباشرة بين الطرفين المشار إليهما، فإنّ و 
 واء. يدلي الموزع نحو مستعمل الدّ الأساسية لإيضاح طبيعة أساس مسؤولية الصّ 

 واء.يدلي الموزع بمستعمل الد  نونية لعلاقة الص  يعة القاالمطلب الأول: الطب  

قيامه بتحضير التركيبات و يدلي للأدوية الجاهزة بالأثمان الموضوعة عليها تقديم الصّ  إنّ          
غم من على الرّ و  .تعاقددية مباشرة فيمـا بينهماالخاصة بناء على طلب المريض أو نائبه، ينشىء علاقة 

طبيعة  ذاتبمناسبة صرفه للأدوية تكون  ةيدلانيمسؤولية الصّ ال لى أنّ ذلك فقد ذهب إتجاه قديم إ
 .الزبونيدلي و تقصيرية، متجاهلا بذلك العلاقة التعاقدية بين الصّ 

 يدلانيةالمسؤولية الصّ  الإتجاه السائد حديثا سواء في الفقه أو القضاء يرى أنّ  مع ذلك فإنّ و          
واء، دلي الموزع ومستعمل الدّ يأساسها العلاقة التعاقدية بين الصّ  في أغلب حالاتها هي مسؤولية عقدية
 وفيما يلي سنعرض كلا من الإتجاهين. 
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 يدلي الموزع( .:  الإتجاه القديم ) المسؤولية التقصيرية للص  الفرع الأول

د ولا يعت 1طاق التقصيريهذه المسؤولية تجـد مجالها في النّ  ذهب إتجاه قديم في الفقه إلى أنّ  
 يدلي وعميله. بأية آثار لعلاقة عقدية بين الصّ 

بالمسؤوليات المهنية بصفة عامة،  البداية ويعد هذا الرأي تعبيرا عن الإتجاه الذي كان سائدا في         
 : أنصار هذا الإتجاه الحجج الآتية بية ويسوقوخاصة المسؤولية الطّ 

حة العمومية الفرنسي المتعلقة انون الصّ " من ق 575صياغة نص الفقرة الخامسة من المادة "   (1
: " لا يجوز بأي حال تحديد المسؤولية هالتي تنص على أنّ يدلانية و بمسؤولية مديري الشركات الصّ 

فيرى البعض  2التقصيرية للمديريين الذين يلتزمون بعقود تأمين إجبارية ضد المخاطر المهنية "
ه كان بإمكان المشرع أن أنّ يدلي و ية لمسؤولية الصّ في هذه الصياغة سندا لتأكيد الطبيعة التقصير 

يستعمل في صياغته عبارة " المسؤولية المدنية " دون أي تخصيــص وبذلك يقولون بأن المشرع قد 
 .3بيعة التقصيرية لهذه المسؤوليةعبر عن رأيه صراحة في إختيار الطّ 

يدلانية لا منها الصّ بية و ن الطّ بيعة الخاصة لعلاقة أصحاب المهن الطبية بعملائهم، فالمهالطّ  (2
صاحب المهنة الحرة كالمهنة الطبية لخبرته     يمكن أن تكون محلا للتعاقد، نظرا لأنّ 

المتخصصة يلتزم بمراعاة الأصول العلمية المقررة في فنه وتقاليد المهنة نحو عميله وتبعا لذلك 
لعلاقة ل مهنته نحو عميله إلى ايقررون أنه يصعب ردّ إلتزامات صاحب المهنة فيما يتعلق بأصو 

 . 4التعاقدية المبرمة بينهما

 

 

                                                 

1 R.Plumereau, l'erreur en pharmacie, thése, Op-cit, P 19. 

2 Art 575- 5 " aucune limite n'est apportée à la responsabilité delictuelle des gérants qui 

obligatoirement garantis contre tous les risques professionnels ". 

3 R . Poplawski , Op-cit , P 506 

4 J.Penneau, faute et erreur en matiére de responsabilité médicale thése, Paris 1973. P 20. 
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يدلي عند إخلاله بإلتزاماته المهنية المفروضة عليه مخالفة العقوبة الجزائية التي يتعرض لها الصّ  (3
انع أو الموزع ( لدى ممارسته لمهنته تشكل جريمة وعند أنصار هذا يدلي ) الصّ يرتكبها الصّ 

الفعل  لمسؤولية التقصيرية تكون واجبة التطبيق حتى مع وجود العقد طالما أنّ الإتجاه القديم فإن ا
 . 1ه القانون ويعاقب عليــه جزائياجرمالموجب للمسؤولية ي

حة نص قانون الصّ  بأنّ  الذي ذهبمن جانب الفقه الحديث،  للإنتقادوقد تعرض هذا الإتجاه         
اجه فرضا خاصا ولا يمكن أن يؤدي إلى إستخلاص قاعدة يدلاية يو العمومية بشأن مدير الشركة الصّ 

واء للمريض يدلانية عندما يبيع الدّ هذا الفرض يتفق مع الواقع، إذ أن مدير الشركة الصّ  عامة، كما أنّ 
قة تعاقدية بين ليس لحسابه الخاص، ومن ثم لا توجد أية علالحسابها و يبيعه بإسم الشركة التي يديرها و 

  .2المريضالمدير و 

أسـاس هذه الحجة  ائهم بأنّ زبنبية ببيعة الخاصة لعلاقة أصحاب المهن الطّ كما قيل عن الطّ    
ه يصعب هذه التفرقـة ليـس لهــا سنــــد في القانون، كما أنّ العمل الفني و هو التفرقة بين العمل المادي و 

فرض المسؤولية عقـديـــة و الالمسؤولية الجزائية تستوجب إقصاء المسؤولية  أنّ و  3وضع معيار محدد لها
 مجرد العقاب على الإخلال بالإلتزام العقدي لا يغيــر من طبيعة الإلتزام، خاصة وأنّ  التقصيرية، بأنّ 

 .4وابط المدنيةظام العام لا بالرّ أسباب العقاب متعلقة بالنّ 

 يدلي الموزع(. الفرع الثاني: الإتجاه الحديث ) المسؤولية العقدية للص  

قرر المسؤولية الذي  19365ماي  20الشهير في الفرنسية بعد صدور قرار محكمة النقض          
الذي جاء متأثرا بالإجماع الفقهي على ذلك، بدأ الفقه يهتم بتطبيق ذات المنهج على العقدية للأطباء و 

                                                 

 . 1062 –1061، ص 515السنهوري، المجلد الثاني من الوسيط، المرجع السابق، فقرة  عبد الرزاق 1

 وما بعدها. ومن الفقه  81، ص 38سليمان مرقص، المجلد الثاني من الوافي، المرجع السابق، فقرة  -

H.Delpech; Obs, Précité  .  

 .137حسن أبو النجا، المرجع السابق، ص  2

 وما بعدها.  22السابق، ص  طلبة وهبة خطاب، المرجع 3

4 H.L et J Mazeaud, Op-cit, n 202. 

5 Cass . civ . 20 Mai 1936. 1. 88. 
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بية، فذهب الطّ  ها أحد فروع المسؤوليةيدلي الموزع على إعتبار أنّ سبة للصّ يدلانية بالنّ المسؤولية الصّ 
 .ها من طبيعة عقديةأغلب من بحثوا في طبيعة هذه المسؤولية إلى أنّ 

ه زبونيدلي نحو المسؤولية العقدية هي التي يجب أن يتحمل بها الصّ  فقد كتب أحدهم " بأنّ          
  .1واء مباشرة أو بواسطة وكيل عنه "الذي يشتري منه الدّ 

ها الآن يدلي بعد أن كانت تعتبر تقصيرية فإنّ مسؤولية الصّ  على أنّ  ويكاد يجمع الفقه الحديث         
 : 2يدلي وعملائه، وقد عبر عن ذلك أحدهمواء الموجود بين الصّ تؤسس على عقد بيع الدّ 

" La responsabilité du  pharmacien d'officine a été longtemps considerée comme quasi 

délictuelle, à l'heure actuelle doctrine et jurisprudence estiment en général qu'elle est fondée 

sur le contrat de vente de médicaments qui existe à l'évidence entre le pharmacien et ses 

clients, le pharmacien est donc responsable quand il n'a pas correctement executé le contrat".  

ذا كان الفقه في غالبه يؤيد وجود علاقة تعاقدية بين الصّ          واء، وهذه يدلي الموزع ومشتري الدّ وا 
القضاء يميل أيضا إلى هذا الرأي،  العلاقة هي العلاقة التي يجب تأسيس دعوى المسؤولية عليها، فإنّ 

مسؤولية المدنية ال ، من أنّ 3ومن أحكامه في هذا الصدد، ما قضت به محكمة " كليرمون  فيرون "
بية التي ينفذها تعتبر مسؤولية عقدية، ويعد يدلي الذي يسلم دواء الغير المكتوب بالوصفة الطّ للصّ 
واء الموصوف واء الذي يسلمه للدّ يدلي في هذه الحالة مرتكبا لخطأ جسيم لأنه يضمن مطابقة الدّ الصّ 

  :بية ونورد من هذا الحكم العبارات التاليةبالوصفة الطّ 
" Que spécialement un pharmacien commet une faute grave lorsqu'il ne s'assure pas que le 

médicament qu'il délivre est strictement conforme à celui qui à éte prescrit ". 

ذا كان ما تقدم يمثل الإتجاه الحالي لدى الفقه والقضاء بالنّ  ه ، فإنّ يدلي الموزع بصفة عامةسبة للصّ وا 
 يمكن لنا تسجيل بعض الملاحظات على هذا الإتجاه وهي:

                                                 

1 Responsabilité contractuelle c'est celle encourrue par le phamacien vis à vis du client c'est-à-dire de 

celui qui a acheté un médicament directement ou par mandataire ".  

- P . Metadier , la responsabilité aspect caracteristique de la pharmacie bull. ordre .pharm. n 128, 

Dec 1969. P 903. 

2 A . Demichel, Op-cit, P 93. 

3 R. Trib civ de Clermont Ferrand, 18 Oct 1950, précité. 
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 إرجاع ذلك بيعة القانونية لهذه المسؤولية ويمكـــن ة الأحكام القضائية التي تعرضت لتحديد الطّ قلّ  -
 :إلى سببين

 يدلييدلاني الذي ينسب إلى الص  الخطأ الص   :أولهما

، ومن ثم 1ولية تقصيرية أو مسؤولية عقديةهو خطأ مهني لا يختلــــف سواء كنا بصدد مسؤ  
لم يجد ضرورة عملية للتعرض لتحديد طبيعة  ،في معظم الدعاوى التي عرضت عليه ،القضاء فإنّ 

 قة.المسؤولية على وجه الدّ 

 يدلي المسؤولية المدنية للص   :ثانيهما

 ة فإنّ علاقوفقا لهذه المتصلة بمسؤوليته الجزائيـــة و  يدليالمسؤولية المدنية للصّ  غالبا ما تكون
القضاء كثيرا ما يكتفي بتوافر أية درجة من الخطأ لتقرير المسؤوليتين معا ) الجزائية والمدنية ( ومن ثم 

 القضاء لا يرى ضرورة لتحديد طبيعة المسؤولية المدنية. فإنّ 

اكبا للتحول الذي تحول القضاء في شأن طبيعة هذه المسؤولية من التقصيرية إلى العقدية كان مو  إنّ  .أ
 بيب.طرأ بشأن مسؤولية الطّ 

بيعة العقدية لهذه المسؤولية كان يمثل شبه إجماع في الوقت الحاضر، الفقه الذي نادى بالطّ  إنّ ب. 
هذه المسؤولية العقدية  لى أنّ إلعلاقة التعاقدية، فهناك من ذهب ه إختلف عند تحديد نطاق هذه اإلا أنّ 

يدلي لأي ا مخالفة الصّ واء، أمّ لإلتزامات التي تنتج مباشرة من عقد بيع الدّ تقتصر على عدم تنفيذ أحد ا
واء، فالمسؤولية عنها يدلة ولا تتصل مباشرة بعقد بيع الدّ من الإلتزامات التي ترتبط بممارسة مهنة الصّ 

 .2تكون تقصيرية

خطؤه خارج عن  وذهب رأي آخر إلى أنّ المسؤولية المدنية للصيدلي الموزع تكون عقدية إذا كان
نطاق علاقة تعاقدية، فإنّ مسؤوليته تكون تقصيرية، ومن ذلك استعمال الدّواء من الغير الذي لا 

مثال آخر وهو وجود شخص في حالة خطر  هناك، و3تربطه بالصّيدلي الموزع أية علاقة قانونية

                                                 

1 J. Azema et J. Dorche, la responsabilité du pharmacien. 

Lyon pharmaceutique, Oct 1972. P 643. 

2 M.Duneau, Op-cit. P 22. 

3 Y. Chartier, Op-cit, P 55 et 56. 
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ما تكون تقصيريـة لا المسؤولية عنه يدلي مساعدته، ويستخلص من هاتين الحالتين أنّ توجب على الصّ 
 .1عقدية

يدلة بمعظم تفصيلات شريعات المنظمة لمهنة الصّ ويمكن لنا رد هذا الخلاف الفقهي إلى عناية التّ 
واء يدلي بدرجة يصعب معها ترك أي مجال للإرادة العقدية عند بيع الدّ الإلتزامات المفروضة على الصّ 

  من المميزات ما يلي: لتزامات العقديـة بغيرهاتلاط الإيدلية الأمر الذي ينتج عنه إخلعملاء الصّ 

 يدلي والمريض.ات الأساسية للعلاقة التعاقدية بين الص  مميز المطلب الثاني: ال
يدلي تجاه عملائه بإلتزامات عديدة ومتنوعة، تناولنا أهمها في القسم الأول من هذه يلتزم الصّ          

ساسية التي تجمع بين هذه الإلتزامات المتنوعة والتي يمكن من مة الأنا لم نتناول السّ راسة، غير أنّ الدّ 
بيعة القانونية خلالها تحديد نطاق المسؤولية العقدية عن صرف الأدوية لمستعمليها، وكذلك تحديد الطّ 

 .العقدية لهذه الإلتزامات في مجموعهـا بمـا يعيـن على تعيين طرق الإثبات الممكنة في شأن هذه الدعوى
 مات: هم هذه السّ ونعرض لأ

 زبونيدلي بالالفرع الأول: نوع العقد الذي يربط الص  
يدلية لشراء أدوية سواء كان ذلك بموجب وصفة طبية عندما يتوجه المريض أو وكيل عنه إلى الصّ       

يدلي بتجهيزها ا أدوية جاهزة أو تركيبات صيدلانية يقوم الصّ ما يقدم له عادة يكون إمّ  أو بدونها، فإنّ 
ة أدوية جاهزة هي عاقدية التي يكون محلها تقديم أيّ العلاقة التّ  ى أنّ ليدلية. ويكاد يجمع الفقه عداخل الصّ 

يدلي، سبة للعلاقة الناشئة عن تقديم تحضيرات أو تركيبــات من صنع الصّ ا بالنّ عقد بيع(، أمّ علاقة بيع )
قا بين طرفين نظير أتعاب مقابل أعمال فقد ذهب البعض إلى أنها تشكل عقد وكالة إذ أنها تعتبر إتفا

 .2معينة
 

                                                 

1 A. Demichel, Op-cit, P 93 

2 F. coustou, le visa des spécialités pharmaceutiques, aspects techniques droit comparé, librairies 

techniques, 1963  , 129-131. 
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، بينما العمل 1الوكالة لا تكون إلا في الأعمال القانونية أي بأنّ ه يعاب على هذا الرّ غير أنّ 
يدلية يعتبر من قبيل الأعمال المادية لا يدلي عندما يحضر تركيبات دوائية بالصّ الذي يقوم به الصّ 

يدلي الوكيل يجب أن يعمل في حدود الوكالة الصادرة إليه، بينما الصّ  وفضلا عن ذلك فإنّ  ،2القانونية
ظم القانونية ولا بتعليمات الذي يقوم بتركيب الأدوية يعمل في حدود قواعد مهنة الصيدلة ويلتزم بالنّ 

لا كان مخطئا.  الغير وا 

بعض يدلي عندما يقوم بتحضير وا عداد في الفقه، يرى في عمل الصّ  حاجأي الرّ ا الرّ أمّ 
المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن  إذ أنّ  3ه من قبيل أعمال المقاولةوائية أنّ التركيبات الدّ 

 يصنع شيئا لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر، كما يجوز أن يقدم المقاول المادة التي يستخدمها 
يدلي عندما يقوم والصّ  4يستخدمها وفي هذه الحالة يكون المقاول مسؤولا عن جودة وضمان المواد التي

بتحضير التركيبات الدوائية يقدم مادة العمل ويسـأل عن جــودة وضمان هذه المواد وهذا العمل حقيقته 
 مقاولة.

يدليات العامة هو عقد بيع عند صرف الأدوية من الصّ  الزبونيدلي بنوع العقد الذي يربط الصّ  وهذا أنّ 
يدلية، وبعد هذا التحديد لنوع قد مقاولة بالنسبة للأدوية التي يحضرها بالصّ سبة للأدوية الجاهزة، وعبالنّ 

                                                 

من القانون المدني المصري " الوكالة بأنهّا عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب  699تعرف المادة  1

 الموكل". 

من القانون المدني الجزائري: " الوكالة هو عقد بمقتضاه يفوض شخص  571ويعرفها المشرع الجزائري في المادة  -

 ام بعمل  شيئ لحساب الموكل وبإسمه ".شخصا آخر للقي

عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، الجـزء السابع، المجلد الأول في العقود الواردة على العمل، المقاولـة والوكالة  2

 .483 – 468، ص 213-209، فقرات 1989والوديعة والحراسة، الطبعة الثانية 

3 R. Pillot, Op-cit, P 160 et 161. 
من القانون المدني المصري المقاولة بما يأتي: " المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن  646ادة تعرف الم 4

من نفس القانون على أنهّ: " إذا تعهد  648يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر" وتنص المادة 

 سؤولا عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل".المقاول بتقديم مادة العمل كلها أو بعضها كان م

على أنّه: "المقاولة عقد  549وبنفس المعنى المشرع الجزائري في الفصل الأول من القانون المدني الجزائري المادة  -

 يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر". 

من نفس القانون: "إذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها أو بعضها كان مسؤولا عن جودتها وعليه   551 وتنص المادة -

 ضمانها لرب العمل". 

 من القانون المدني الفرنسي و مساقها بالفرنسية كالآتي :  1710وتنص المادة  -

" Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour 

l'autre, moyennant un prix convenu entre elles ".  

 . 36، ص 6-4عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، فقرات  -
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يدلي بضمان مطابقة الأدوية التي يقدمها لعملائه كأثر لنوع العقد، يجب البحث عن مدى إلتزام الصّ 
 حو الآتي:العقد المبرم بينهما وذلك على النّ 

 اهزة يدلي بضمان مطابقة الأدوية الجأولا: مدى إلتزام الص  

يدلي )صانعا أو موزعا( إلتزاما بضمان مطابقة القانون المصري والجزائري يفرضان على الصّ  إنّ       
يدلية للمواصفات المذكورة بدساتير الأدوية المقررة الأدوية أو أية مواد كيمياوية موجودة بالصّ 

لتزم بضمان المطابقة للأدوية يدلي الموزع  يالصّ  ويعني ذلك أنّ  1حةولتركيباتها المسجلة بوزارة الصّ 
ن كان له الرّ التي يتسلمها من البائع، ولا يستطيع التمسك بأن عدم المطابقة يرجع إلى الصّ  جوع انع، وا 

 انع بما قد يحكم به عليه من تعويضات. على هذا الصّ 

لجاهزة مطابقة الأدوية ايدلي الموزع إلتزاما مماثلا )شريع الفرنسي فلم يفرض على الصّ ا التّ أمّ 
ا أثار الجدل بين الفقه في هذا الشأن، حة( ممّ لدستور الأدوية أو للنماذج المسجلة بها بوزارة الصّ 

يدلانية الجاهزة التي يدلي الموزع عن محتوى المستحضرات الصّ فذهب رأي إلى عدم مسؤولية الصّ 
جات التي و من ذاتية المنت حققيدلي التّ ه يجب على الصّ . بينما ذهب إتجاه آخر إلى أنّ 2هنئازبيقدمها ل

نّ تسلمها من صانعيها فهو ليس مجرد وسيط بين عملائــــه والصّ   .3ما هو المورد المباشر لهمانع وا 

ه من "أنّ : البعض يرى غم من صراحة المشرع المصري والمشرع الجزائري بشأن هذه المسألة فإنّ وعلى الرّ 
ية للتأكـــد من صلاحيتها، بل من المستحيل عليه أن يدلي بفتح كل عبوة دوائغير المتصور أن يقوم الصّ 

 التي تكون معبأة  (Serum)سبة لبعض الأدوية كما هو الحال فيما يتعلق بالأمصال يفعل ذلك بالنّ 
 .4بلاستيكية أكياسفي 

                                                 

من قانون الصّحة الجزائـري والتي تنص  176من قانون مزاولة مهنة الصّيدلة المصري، وتقابها المادة  28المادة  1

"لا يمكن إستيراد ولا تسليم للجمهور في التراب الوطني إلا الأدوية المسجلـة أو المرخص بها والمواد الصّيدلانية على: 

 والمستلزمات الطّبية المصادق عليها المستعملة في الطّب البشري ".

 وصفيــــة والإستثنائية(.هذا النص وارد بالفصل الثاني بقانون الصّحة الجزائري ) التسّجيل والمصادقة والمدونات ال -

2  F.Gollety, obligation et responsabilité des fabricants de produits pharmaceutiques, D 1958  ch 12, 

P 78. 

3 Trib, com. Roanne, 15 Juin 1949, précité 

 .164حسن أبو النجا، المرجع السابق، ص  4
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واء والتي تهدر صوص التي صيغت لحماية مستهلكي الـــدّ ه لا إجتهاد مع صراحة النّ نّ أونرى          
 .دة التي يقيم صانعها خارج البلادا في حالة الأدوية المستور تمام

إجراء المطابقة يمكن أن يتم بطريق العينات كما هو الحال في الرقابة  ومن الناحية العملية فإنّ          
ذاو سبة للأدوية منتهية الصنع، انع بالنّ التي تجريها الهيئة الوطنية للرقابة والبحوث الدوائية على الصّ   ا 

ه بالنظــر إلى خطورة الأدوية والتخصص العلمي كان الواقع ينبىء عن استحالة هذه الإجراءات فإنّ 
يدلي الموزع، كما أن فرض هذا الإلتزام لا يتعارض مع العالي لبائعها يتحتم فرض هذا الإلتزام على الصّ 

بما يكون قد تحمله من  انع أو البائع لهيدلي الموزع الرجوع على الصّ قواعد العدالة إذ يمكن للصّ 
سبة للأدوية الذين قد لا يعرفون سوى البائع الأخير لهم كما هو الحال بالنّ  1تعويضات للمضرورين

 . ما أكثرهاالمستوردة و 

 سبة للأدوية التي يقوم الصيدلي الموزع بتحضيرها ثانيا: بالن  

وكذلك مقاولا لها  2جا لـهـــاو تالفقه والقضاء يلزمان مطابقة هذه الأدوية بالنظر إلى كونه من إنّ 
شريعات المنظمة التّ  ومن أبرز إلتزاماته في هذا الشأن هو ضمان ما يقدمه من عمل ومادة خاصة وأنّ 

 انع.لمزاولة المهنة تفرض عليه نفس الإلتزامات المفروضـة على الصّ 

 
 يدلي من علاقات الاذعان الفرع الثاني: علاقة الص  

سبة لجمهور ك العقد الذي يتعلق بأداءات ضرورية لا غنى عنها بالنّ ه ذليعرف الإذعان بأنّ  
المستهلكين والموجب فيها يحتكر هذه الأداءات ممّا يجعل المنافسة بشأنها محـدودة الإيجاب في هذا 

 .3وام والإستمراراس كافـة ولـه طابـع الــدّ لى الن ـّإه موجه العقد عام و دائم بمعنى أنّ 
                                                 

1 R. Poblawski, Op-cit , n 832 et s . 

 نظر في ذلكأ 2

 – Ph MALINVAUD, la responsabilité civile du vendeur à raison des vices de la chose. J.C.P 

1968.1.2153. 

 
 وما بعدها.  13، ص 1990لعشب محفوظ، عقد الإذعان في القانون المدني الجزائري، الجزائر،  3

، التصرف القانوني للعقـد والإرادة المنفردة، 1مدني الجزائري، جبلحاج العربي، النظّرية العامة للإلتزام في القانون ال -

 .93 – 92، ص 2008، 6ديوان المطبوعات الجامعية، ط

 وما بعدها. 293، ص 1981، 3، العقد، ط1عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، م -
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 يدلي والمريض بشأن الأدوية نجد أنّ المتقدمة على العقد المبرم بين الصّ وبتطبيق الاحكام  
المشرع قصر صرف  اس، وأنّ محل العقد هو سلعة ضرورية وحيوية لكافة المستهلكين، بل لكل النّ 

يدلي الموزع بإحتكار بيع يتمتع الصّ  ومن ثــم 1يادلةيدليات التي يديرها الصّ الأدوية للمرضى على الصّ 
 لعة الحيوية لجمهور المستهلكين لا ينافسـه في ذلك الإحتكار أية طائفة مهنية أخرى، كما أنّ هذه السّ 

يدليات موجه لكافة الناس وبشروط واحدة لا تختلف من مشتر لآخر يدلي للأدوية بالصّ عرض الصّ 
يجابه يحمل طابع الدّ  يدلي بين الصّ  بيعة في العلاقة التعاقديةوترتيبا على هذه الطّ  وام والإستمرار.وا 

رفين من الناحية الموزع والمريـــض والتي يبدو فيها بشكل ملحوظ التفاوت المحسوس في مركز الطّ 
 2الإقتصادية تدخل المشرع بنصوص قانونية كثيرة عن طريق قواعد آمـرة لتحكم هذه العلاقة العقدية

ك تضاها تفسير الشّ واء( مقكما أعطى المشرع حماية خاصة للطرف المذعن ) وهو مشتري الدّ 
واء العقد الذي يحصل بمقتضاه المريض على الدّ  والخلاصة أنّ  .3لمصلحته على خلاف القاعدة العامة

 .يستوجب توفير الحماية للمريضاللازم له هو عقد إذعان و 

 يدلي الموزع المبحث الثاني: أساس مسؤولية الص  

 ها واء والتي تبين أنّ دّ مضرور من إستعمال اليدلي الموزع تجاه البعد تحديد مسؤولية الصّ          
مات في غالبية حالاتها من طبيعة تعاقدية، وبعد تحديد خصائص هذه المسؤولية من خلال إيضاح السّ 

 يدلي الموزع والمريض أو نائبه. الأساسية للعلاقة التعاقدية الناشئة بين الصّ 

لمسؤولية يقتضي ذلك تحديد نطاق هذه او مبحث لبيان أساس هذه المسؤولية نخصص هذا ال         
 . العقدية ثم بيان أساسها

 

                                                 
الصّحة الجزائري: "يجب أن من قانون  188من قانون مزاولة مهنة الصّيدلة المصري. وتقابلها المادة  37المادة  1

 يكون الصّيدلي هو المالك الوحيد المسير الوحيد للمحل التجاري للصّيدلية فيما يخص الصّيدليات الخاصة".
 .51-50، ص 32لبيب شنب، المرجع السابق، فقرة  2
قد تضمن شروطا  من القانون المدني المصري على ما يأتي: " إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان 149تنص المادة  3

تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها ذلك وفقا لما تقضي به العدالة ويقع باطلا 

 كل إتفاق على خلاف ذلك ".

وكان قد  (Par adhesion)من القانون المدني الجزائري: " أنّه إذا تم العقد بطريق الإذعان  110كما تنص المادة  -

شروطا تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها ذلك وفقا لما تقضي به  تضمن

 العدالة ويقع باطلا كل إتفاق على خلاف ذلك".
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 المطلب الأول: تحديد نطاق المسؤولية العقدية 

تقوم المسؤولية العقدية بوجه عام إذا كان تنفيذ أحد الإلتزامات التي يفرضها العقد على أحد          
ذا كان عدم تنفيذ الإلتزام خارج المتعاقدين غير ممكن، الأمر الذي يتحقق معه قيام الخطأ ا لعقدي، وا 

 المسؤولية التي تنشأ تكون تقصيرية.  نطاق الخطأ العقدي، فإنّ 

لذلك تكون المسؤولية عقدية يتحدد نطاقها بشرطين أساسيين، إذ يجب أن يوجد عقد صحيح          
سوء تنفيذ إحدى  وبين المسؤول والمضرور بالإضافة إلى أن يكون الضرر ناشئا عن عدم تنفيذ أ

 . إلتزامات العقد

 المضرور قيام عقد صحيح بين المسؤول و  الأول: شرطال

قيام العقد صحيحا، ثم صحته وأن يكون هذا عدة مسائل من بينها تحليل هذا الشرط يقتضى مناقشة  إنّ 
 العقد بين المسؤول والمضرور. 

 دوجوب قيام عقأولا: 

العقد هو أساس المسؤولية العقدية، وبدونه تكون المسؤولية عن الضرر تقصيرية لا  إنّ         
عقدية، وتطبيقا لهذا الشرط فإن مسؤولية صيادلة المستشفيات العامة عن الأضرار التي تلحق 
بالمرضى الذين يحصلون على الأدوية بالمجان هي مسؤولية تقصيرية لعدم وجود عقد يربط بين 

 ريض. المستشفى والم

هذا  بين المضرور فإنّ يدلي الموزع ( و ا حيث يوجد عقد بيع دواء بين المسؤول ) الصّ مّ أ   
 .1العقد يكون هو مصدر المسؤولية العقدية

كما أن الأخطاء اللاحقة على إنتهاء العقد لا تقيم المسؤولية التقصيرية أيضا كما هو الحال في إفشاء 
يدلي يكون تاليا لإنتهاء العقد المبرم بينهما، ومن أ من جانب الصّ يدلي لأسرار مريضه، فهذا الخطالصّ 

 . المحافظة على سـر عملائه ثم يعد القانون هو مصدر إلتزامه بواجب

 

 
                                                 

1 M.  Tisseyre – BERRY, Op-cit, P 219. 
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 يجب أن يكون العقد صحيحا.  ثانيا:

المسؤولية بين  ، ومن ثم فإنّ طال بعد تقرير بطلانه لا وجود لهالعقد الباطل أو القابل للإب إنّ  
 . العقدين تكون تقصيرية لا عقديةهذين  الناجمة عنرفين الطّ 

ها تدخل ضمن غم من أنّ يدلي لبعض الأدوية دون وصفة طبية بالرّ بيع الصّ  وتطبيقا لذلك فإنّ          
وائية للمريض الأدوية الواجب صرفها بوصفة طبية، ولذلك بيع مصانع الأدوية لبعض منتجاتها الدّ 

ها مبرمة على نحو مخالف لما أمر به القانون، تعتبر باطلة بطلانا مطلقا لأنّ  مباشرة، مثل هذه البيوع
هذا الضرر تكون المسؤولية عن  واء بضرر في أي من الحالتين المتقدمتين فإنّ فإذا أصيب مشتري الدّ 

 .تقصيرية لا عقدية

من القانون  105الى  99ولقد نص المشرع الجزائري على أحكام البطلان في المواد مـــن          
ا البطلان فوصفه بالبطلان المطلق، سبي بالقابلية للإبطال، أمّ المدني الجزائري وعبر عن البطلان النّ 

 وقد سار القانون الجزائري في تنظيم نظرية البطلان على نهج التشريعات اللاتينية.       

البطلان بمضي خمسة  ه: " تسقط دعوىنّ أمن القانون المدني الجزائري ب 102/2تنص المادة 
العقد الباطل لا يصححه التقادم  عشر سنة من وقت إبرام العقد "، فالقاعدة في القانون الجزائري بأنّ 

 .1"ه عقد معدوملأنّ 

 يجب قيام العقد بين المسؤول والمضرور : ثالثا

بمناسبة بيع  ويلاحظ على العلاقة التعاقدية التي تنشأ 2آثار العقد تقتصر على طرفيه إنّ           
واء وجد لعلاج أمـراض معينـة ومنها ما لا يصرف ه مراعي فيها شخصية المريض، فالدّ الأدوية أنّ 

ومن ثم نرى أن الأضرار التي ، ديد الحالة المرضية لمن يستعملهاإلا بشروط خاصة أهمها تح
                                                 

 وما بعدها. 182بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  1

ني المصري على ما يأتي: " ينصرف أثر العقد إلى المتعاقديـــن والخلف العام دون من القانون المد 145تنص المادة  2

إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث، ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أنّ هذا الأثر لا 

 ينصرف إلى الخلف العام ". 

جزائري ونصها مايلي: " ينصرف العقد الى المتعاقديــن والخلف العام من القانون المدني ال 108ويقابلها نص المادة  -

ما لم يتبين من طبيعة التعامل أو من نص القانون، أنّ هذا الأثر لا ينصرف الى الخلـــف العام، كل ذلك مع مراعاة 

إعتمد القاعدة المقررة في القواعد المتعلقة بالميراث ". يتبيّن من نص هذه المادة أنّ القانون الجزائري وإن كان قد 

 القانون الفرنسي من إنصراف أثر العقد الى الخلف العام إلا أنّه قيد هذه القاعدة بالأحكام المتعلقة بالميراث.
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المضرور هو مشتري يدلي إلا إذا كان هذا واء لا تقيم المسؤولية العقدية للصّ تلحق بمستعمل الدّ 
 واء )سواء بنفسه أو بواسطة نائب عنه(.الدّ 

يدلي تكون من مسؤولية الصّ  ا إذا كان المضرور من إستعمال الأدوية غير المشتري فإنّ أمّ          
 يدلي والمضرور.  طبيعة تقصيرية نظرا لعدم وجود أية علاقة عقدية بين الصّ 

 الإخلال بأحد الإلتزامات التي يفرضها العقد ن يكون الضرر ناشئا عن الثاني: أ شرطال

لا يكفي لقيام المسؤولية العقدية، وجود عقد صحيح بين المسؤول عـن الضـــرر والمضرور، بل       
يجب أن يكون الضرر الموجب للمسؤولية ناشئا عن الإخلال بأحد الإلتزامات التي يفرضها العقد 

 . الحادثة الضارةبين العقد و ه لابد من وجود صلة قانونية بمعنى أنّ 

كن الثالث في المسؤولية المدنية عموما، فلا يكفي أن يقع خطأ من المدين هذه العلاقة هي الرّ          
بب في هذا وأن يلحق ضرر بالدائن حتى تقوم المسؤولية العقدية، بل لابد أن يكون هذا الخطأ هو السّ 

 الخطأ والضرر.   ببية بين الضرر وهذا هو معنى العلاقة السّ 

يدلي يلتزم بتقديم أو بيع أدوية صالحة للإستعمــال ولا تشكل الصّ  وتطبيقا للقواعد المتقدمة فإنّ  
خطرا على حياة المرضى الذين يتعاطونه وذلك وفقا للقواعد والأصول العلمية التي تفرضها عليه 

 أصول مهنته.

 يدلي الموزع سؤولية العقدية للص  المطلب الثاني: الإلتزام بضمان السلامة كأساس الم

العلاقة التي تنشأ بمناسبة بيع الأدوية للمريض هي علاقة  تبين لنا من خلال ما تقدم أنّ         
يدلي تكون من طبيعة مسؤولية الصّ  ه خارج نطاق العقد فإنّ تعاقدية وفقا لنطاقها العقدي يلاحظ أنّ 

دلي إلتزاما بضمان سلامة المشتري  ذلك الإلتزام الذي يهذا الحق يلقي على عاتق الصّ  تقصيرية. وأنّ 
جات خطرة على حياة مستعمليها و أضافه الفقه والقضاء الحديث على عاتق البائع بمناسبة تقديمه منت

 ويمثل الإخلال بضمان السلامة الخطأ العقدي الذي يرتب المسؤولية العقدية.

ى القاعدة العامة للعقود التي تجعل المدين من القانون المدني الجزائري عل 176نصت المادة  
هذه  مسؤولا بمجرد عدم الوفاء ما لم يثبت أن سببا أجنبيا هو الذي حال بينه و بين الوفــاء وبالتالي فإنّ 
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من القانون المدني  172المادة هي التي تحكم الخطأ العقدي في القانون المدني الجزائري  أما المادة 
 .1لإلتزام ببذل عناية وما يجب على المدين بذله من عناية في الوفاء بهفهي تختص بتحديد مدى ا

يدلي على الصّ  يدلي ومسؤولياته فإنّ وبتطبيق المبادىء القانونية المتقدمة على مهنة الصّ 
بية من تفرقة بين الخطأ الجسيـــم والخطأ اليسير أو الخطأ خلاف ما يمكن إثارته في المسؤولية الطّ 

عن أي خطأ كان سببــا في الضرر بغير بحث  –مدنيا وجزائيا  –طأ المهني يسأل دائما المادي أو الخ
 في نوع الخطأ ولا في مداه.

يدلي سواء كانت عقدية أو تقصيرية، يكفي فيها أي خطأ أيا كانت مسؤولية الصّ  ومن ثم فإنّ 
 قة جمهور المستهلكينيادلة وكذلك نظرة المجتمع وثالقواعد المهنية للصّ  درجته أو نوعيته، لأنّ 

يادلة تقتضي إعتبارهم جميعا من درجة واحدة لكونهم يتعاملون في سلعة واحدة وبأسعار في الصّ 
 موحدة.

ذا كانت مسؤولية الصّ  العقد الذي يبرمه مع  يدلي تدخل في إطار المسؤولية العقدية فإنّ وا 
طـــرا على حياة من يتعاطونها. واء يقتضي منه تقديم أدوية صالحة وسليمة ولا تشكل خمستعمل الدّ 

مراعيا في ذلك ما تقتضيه قوانين مهنته من ضمان مطابقة الأدوية التي يقدمها على نحو ما أوضحنا 
ه بائعا محترفا يحتكر عملية تقديم الأدوية لمستهلكيها وكل هذه المقتضيات تستوجب فرض نظرا لأنّ 

لتزامه بالسلامة هذا هو إلتزام بغايةري الدّ يدلي لمصلحة مشتلامة على عاتق الصّ إلتزاما بالسّ  . 2واء. وا 
 فات المطلوبة.ن تتوافر فيها الصّ أواء و الدّ  مضمونه عدم تحقق الضرر بمستعمل

واء و إذا كان مشتريا له أن يثبت وجود ه يكفي للمضرور من إستعمال الدّ ولكل ما تقدم نرى أنّ 
واء، لية، ويثبت أن الضرر حدث له من إستعمال الدّ يديدلي  مدير الصّ العقد الذي تم بينه وبين الصّ 
يدلي المسؤول، وعلى يدلي دون حاجة لإثبات خطأ محــــدد في جانب الصّ وبذلك تفترض مسؤولية الصّ 

بب الأجنبي الذي أدى إلى حدوث الضرر ولا يستطيع يدلي للتخلص من المسؤولية أن يثبت السّ الصّ 
 درا من العناية أيا كانت درجته، وهو ما سنوضحه في الباب التالي:ه بذل قـــدفع مسؤوليته بإثبات أنّ 

 
                                                 

 .272بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  1

 .26رؤوف عبيد، المسؤولية الجنائية للأطباء والصّيادلة، المرجع السابق، ص  2
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 يدلانيةالمسؤولية الص  آثار الباب الثاني: 
إستعماله نشأ له حق في تعويض مالي عمّا  جراء واء بضرر منإذا أصيب مستعمل الدّ 

 ه أصابه من ضرر ووسيلته في إقتضاء هذا الحق هو دعوى التعويض. ودعوى التعويض قد توج
واء، إذا كان سبب الضرر يرجع إلى عيوب انع الذي يظهر إسمـــه على غلاف الدّ يدلي الصّ إلى الصّ 

 . غلافهواء و واء والتي غالبا ما تدون بنشرة الدّ واء أو إلى خطأ المعلومات المصاحبة للدّ في صناعة الدّ 

يدلية كمدير مسؤول هة الصّ يدلي الموزع الذي يكتب إسمه على واجها توجه إلى الصّ كما أنّ          
لها، إذا كان سبب الضرر يرجع إلى إخلال ذلك المدير بأي من الإلتزامات المفروضة عليه كتسليم 

يدلة واء المطلوب أو تركيب دواء غير المطلوب أو عدم مراعاة أصول مهنة الصّ دواء غير مطابق للدّ 
يدلية التي يديرها وكذلك تابعيه العاملين بالصّ  بية ورقابة أعمالفي تسليم الأدوية من رقابة الوصفة الطّ 

 . هنئازبإفشاء أسرار 

دعوى التعويض التي تتخذ من المسؤولية المدنية في معناها الواسع أساسا لها،  ونظرا إلى أنّ          
كلا المسؤوليتين يمكن  غالبا ما ترتبط بدعوى جزائية تتخذ من المسؤولية الجزائية أساسا لها، إذ أنّ 

 ولعلّ ما يمكن أن يثار .يدلـةردّهما إلى مخالفة المسؤول للقواعد المقررة في شأن مزاولة مهنة الصّ 
توافرت بين المسؤولية العقديـــــة والمسؤولية التقصيرية إذا ما  يريالتخفي شأن هذا الإرتباط هو 

 . ا معا ضد مسؤول واحدمشروطه

موجب ور في إقتضاء حقه من المسؤول والتي تتم بإذا كان ما تقدم يوضح وسيلة المضر          
يدلي المسؤول(، الصّ موقف الطرف الآخر لهذه الدعوى ) الأمر يقتضي بحث دعوى قضائية، فإنّ 

فاع عن نفسه. ونتناول منها مدى جواز الإتفاقات وتحديد الإمكانيات التي يخولها له القانون في الدّ 
 ي المسؤول وكذلك وسائله في دفع مسؤوليته. يدلالتي تعفي أو تخفف من مسؤولية الصّ 

يدلانية الحقوق التي خولها القانون لكل من طرفي دعوى هذه المسؤولية من آثار المسؤولية الصّ وهناك 
نقسم موضوع هذا سوف و ، ا باقي هذه الآثار فنحيلها للقواعد العامة للمسؤولية والفقه في هذا الشأنأمّ 

 .يدلانيةحقوق المضرور في دعوى المسؤولية الصّ إلى لفصل الأول اإلى فصلين، سنبحث في الباب 
 يدلانية. يدلي المسؤول في دعوى المسؤولية الصّ الفصل الثاني حقوق الصّ وفي 
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 يدلانية: حقوق المضرور في دعوى المسؤولية الص  الفصل الأول 

د عديدة منها الخبراء ادخل أيواء تمر بمراحل عديدة ومعقدة وخلالها تتصناعة الدّ  مرّ بنا أنّ          
واء والذي قد يعهد بجزء من انع الذي يظهر إسمه على الدّ واء ثم الصّ أصحاب فكرة وتصور الدّ 

واء إلى صانع آخر يسمى المتعهد بالصنع، وكذلك الجهات الإدارية المختصة بتسجيل مكونات الدّ 
ج منذ تسجيلـه وحتى طرحه للتداول و تواء وصاحبة الإذن بالإنتاج والتي تتولى أيضا رقابة المنالدّ 

الخطأ المسبب للضرر قد يرتكب في أي مرحلة من المراحل  ومن ثم فإنّ  .ووصوله إلى مستهلكيه
ا المضرور من وأمّ  .واء للمستهلكيدلي الموزع الذي يقوم بتسليم الدّ المتقدمة، كما قد يرتكب من الصّ 

مشتري، وقد الالموزع كما قد يكون شخصا آخر غير  يدليمشتري من الصّ الواء فقد يكون إستعمال الدّ 
 واء الذي كان سببا في الضرر من صيدليات المستشفيات العامة بالمجانيحصل المضـــرور على الدّ 

 لاحية فتتأزم وضعية المريض.  فقد يحدث أن تمنح للمريض حقـن أو تلقيحات منتهية الصّ 

ساؤلات نفسها لطرفي دعوى المسؤولية، تفرض بعض التّ وأمام المراكز المتنوعة والمختلفة المتقدمة 
 أهمهــــا ما يأتي:  على هذه المسؤولية، منها ما يتعلق بالمضرور ولعلّ 

واء توجيه دعواه بالتعويض ضد من يشاء ممن تدخلــوا في صناعة ( هل يمكن للمضرور من الدّ 1
واء بين المتدخليـــن في صناعة وتسليم الدّ واء أو من سلمه إياه؟ أم يتعين عليه تحديد المسؤول من الدّ 

 له؟  

ذا تمكن المضرور من تحديد المسؤول عن الخطأ وتوافرت لديه إمكانيات مباشرة دعوى 2 ( وا 
 .  صيرية في آن واحد ضد مرتكب الخطأالمسؤولية العقدية وكذلك دعوى المسؤولية التق

اسبه أم يتعين عليه رفع دعوى واحدة فهل يمكن للمضرور أن يختار دعوى المسؤولية التي تن -
  ؟منهما، خاصة في حالة وجود دعوى جزائية مقامة ضد المسؤول عن الضرر الذي أصابه

حق  المبحث الأول مدىفي مبحثين فنعالج للإجابة على التساؤلات المتقدمة نقسم هذا الفصل إلى 
دى حق المضرور في إختيار م إلى المبحث الثاني، وفي يدلي المسؤولمضرور في إختيار الصّ ال

 دعوى المسؤولية التي تناسبه.
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 يدلي المسؤول المبحث الأول: مدى حق المضرور في إختيار الص  
كل اتحديد المسؤول عن ذلك الضرر، يعـــد من المش واء بضرر، فإنّ إذا أصيب مستعمل الدّ       

رجع إليه ج الذي يو هذا المنت الأساسية التي يمكن أن تواجهه، خاصة وأن أكثر من جهة تتدخل في
تحديد نطاق مسؤوليــة كل جهة من لابد من في محاولة لإيجاد حلول مناسبة لهذه المشكلة، و . الضرر

 اقتراحواء التي يمكن أن ينسب الضرر إلى خطئها  ثم الجهات التـي تتدخـل في إنتـاج وتوزيع الدّ 
 الحلول التي لها سند من القانون.

 واءطاق مسؤولية المتدخلين في صناعة وتسليم الد  المطلب الأول:  ن
كتشافه، ثم الدّ  ذكرنا أنّ لقد  واء يمر بمراحل عديدة حتى يصل إلى المستهلك، تبدأ بتصـوره وا 

سجيــل وبعد تسجيله يبدأ الصانع ج وتقديمه إلى الجهة الإدارية المختصـة بالتّ و تكوين الملف التقني للمنت
 .إذن من الجهات المختصة بالتصريح بالإنتاج لكل عملية يريد القيام بها في إنتاجه بعد الحصول على

 واء وقبل طرحه انــــع بالغير، وبعد إتمام الإنتاج للدّ وفي خلال مرحلة الإنتاج غالبا ما يستعين الصّ 
 وائي لتحليلها للتأكد منج الدّ و قابية الخارجية بأخذ عينات من المنتفي الأسواق تقوم الجهات الرّ 

صلاحية المنتج للإستعمال وتوافــره على الصفات المحددة له بالملف المسجل به إذا كان من 
يدلانية الخاصة التي يلزم تسجيلها، أو بدستور الأدوية إذا كان من المستحضرات المستحضرات الصّ 

نع )المنتج( اوائي للإستعمال يحصل الصّ ج الدّ و وبعد التأكد من صلاحية المنت .يدلانية الدستوريةالصّ 
ا عن واء إمّ واء للتداول، يقوم الصانع بتسويق الدّ قابية الخارجية بطرح الدّ على إذن من الجهات الرّ 
انع بوصول وينتهي التسويق الذي يقوم به الصّ  2أو بالتسويق المباشر 1طريق وسطــاء الأدوية

دليات التي يديرها صيادلة يومن خلال هذه الصّ  .إلى صيدليات توزيع الأدوية وائيةجات الدّ و المنت
يحصل المرضى وجمهور المستهلكين على إحتياجاتهم من الأدوية، وبالنظر إلى معرفة المضرور من 

                                                 

دوية بشراء الأدوية من مصانع إنتاجها ثم يقوم بإعادة بيعها للصيدليات وقد يكون وكيلاعن المنتج يقوم وسيط الأ 1

ويشترط فيه أن يحصل على ترخيص بذلك من وزارة الصّحة العمومية، كما يتعين عليه أن يبيع الأدوية في غلافاتها 

ـد الــــــوارد والمنصرف ويشترط في هذا الدفتر أن الأصلية كما قام بتعبئتها الصّانع، ويلتزم أيضا بإمساك دفتر القي

تكون صفحاته مرقمة بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتــم وزارة الصّحة. كما أجاز القانون لوزارة الصّحة العمومية منح 

د تراخيص لمخازن الأدوية لتقوم بحفظ الأدوية وإعادة التعبئة بالتجزئة بشرط لصق بطاقات على الأدوية التي أعي

تجزئتها تحمل إسم المخزن وعنوانه وإسم مديره وإسم المادة وقوتها ودستور الأدوية المحضرة بموجبه ومقدارها 

 والمصنع الذي قام بالتصنيــع وتاريخ نهاية الإستعمال إن وجد، غير أن هذه الوسيلة الأخيرة نادرة الحدوث حاليا.

ية التي ينتجها إلى الصّيدليـات العامة أو الخاصــــة أو صيدليات في التسّويق المباشر، يقوم البائع بتسليم الأدو 2

 المستشفيات العامة.
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واء بالمتدخلين في صناعة وتوزيع الأدوية، يمكن تحديدهم في ثلاث فئات أساسية وهم: إستهلاك الدّ 
 :ات الثلاثمن الفئفئة مسؤولية كل  وحسبب. مراقانع، والموزع، والالصّ 

 انع الفرع الأول: نطاق مسؤولية الص  
يسأل الصانع بصفة عامة عن أية أخطاء قد يرتكبها مورد المواد الأولية التي تدخل في تكوين         

كتشاف الدّ الدّ   أخطاء تنتسب  كذلكو واء، واء وكذلك أية أخطاء يمكن أن يرتكبها خبراء تصور وا 
عـن انع الصّ ويسـأل  .كالمتعهد بصنع مرحلة من مراحل الإنتاجنتاج أي من المتدخلين معه في الإإلى 

 وائي هو المسؤول عن طرح المنتج الدّ وائية، فالأخطـاء التي يمكـن أن تنسـب إلـى صانـع العبــوات الدّ 
واء لا يعرف من تدخل في صورته النهائية للتداول لا غرابة في ذلك إذ أن المضرور من إستهلاك الدّ 

واء والذي يلزمه القانون بتحليل واء الذي يظهر إسمه على علبة الدّ يات الصنع، سوى صانع الدّ في عمل
ما يتسلمـه من خامات ومواد أولية وكذلك كل ما ينتجه للتأكد من صلاحيته للإستعمال، وأيضا صحة 

 واء.البيانات التي تلصق أو ترفق بالدّ 

ناعة التي تؤثر على لى عيوب الإنتـاج والصّ إبها انع مسؤولا عن الأضرار التي يرجع سبيكون الصّ 
لى عدم صحة أو نقص المعلومات إج للإستعمال، وكذلك الأضرار التي يرجع سببها و صلاحية المنت
 . الإستعمال أو التحذير من مخاطره ج والتي تؤثر على طريقةو المرافقة للمنت

 يدلي الموزع الفرع الثاني: نطاق مسؤولية الص  

يدلي الموزع الذي يقوم بتقديم الصّ  واء في تكوينه، فإنّ ارج نطاق الأضرار التي ترجع إلى الدّ خ         
وبيع الأدوية للمستهلك، تنعقد مسؤوليته إذا قام بتسليـم دواء غـيــر مطلـوب، وكذلك يكون مسؤولا مع 

ما لحق المستعمل من واء كانت سببا فيبيب المعالج إذا ما إرتكب هذا الأخير أخطاء في وصف الدّ الطّ 
 . ر المهني لعملائهيدلــي المــــوزع عن الأضرار المتصلة بالسّ يسأل الصّ كما أضرار، 

انع يدلي يسأل عن الأضرار التي يرجع سببها إلى أخطاء الصّ الصّ  فإنّ ذلك وعلاوة على          
الموزع ضمان مطابقة يدلي القانون المنظم لمهنة الصيدلة يوجب على الصّ  السابق ذكرها، إذ أنّ 

 الأدوية التي يبيعها سواء الجاهزة منها أو التي يقوم بتحضيرها للمواصفات الدستورية الخاصة بها 
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انع المهني يلتزم الصّ  والقضاء الفرنسيين إلى أنّ  1سجيل بموجبها. كما يذهب الفقــــهأو التي تم التّ 
لع الجيدة ولا يبيع إلا يعرض للبيع سوى السّ بضمان سلامة المستهلك وهذا الإلتزام يوجب عليه ألا 

 : قات القضاء في هذا الشأن ما يأتيالح منها ومن تطبيالصّ 

قضى بمسؤولية الخبـاز عن الخبز  ،1965يناير  19 المؤرخ فيمحكمة النقض ل ئيقضاقرار  هناك 
في الدقيق  ه كان يجهل العيب الخفيغم من أنّ السام الذي تسبب في موت عشرات الضحايا، بالرّ 

المصنوع منه الخبز، على أساس أن المهني لا يمكنه أن يجهل العيوب الخفية في الشيء المبيع، ومن 
 عبارات هذا القرار العبارة الآتية: 

" Le professionnel ne pouvait ignorer les vices cachés de la chose vendue "2.  

يضات على بائع التجزئة عن الأضـرار التي أصابت الذي قضى بكافة التعو  ئيقضاوكذلك القرار ال
ه بائع محترف ومحتكر المشتري عن عيوب ثلاجة كان قد تم صنعها في الخارج وذلك على أساس أنّ 

 لبيع هذه الثلاجة في فرنسا.

انع ه في ذلك شأن الصّ جات التي يبيعها شأنّ و قضى بمسؤولية البائع عن سلامة المنت وهناك قرار آخر
 فيهما معرفة عيوب الشيء المصنوع أو المباع و قد جاء في هذا القرار ما يأتي: إذ يفترض

 " De même que le fabricant est tenu de connaître les vices affectant la  Chose  fabriquée, 

le vendeur professionnel est comme le fabricant présumé connaître les defaut des 

marchandises qu'il vend "3.  

 

 

                                                 

1 D.Nguyen- Tanh, Bourgeois  contribution à l'etude des techniques juridiques de protection des 

consommateurs, thése, caen 1969.pp 468-470. 

- Ph.Malinvaud, la responsabilité civile du vendeur à raison des vices de la chose. Op-cit 34 et s. 

2 Cass, Civ, 19 janvier 1965, Bull Civ P 389. 

Cass, Com 17 Mars 1964, Bull civ 111; P 134. 
3 Cass. Com . 27 avril 1971, J.C.P, 1972.11. 17280. 
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إلى تحميل البائع  لغالب في الفقه والقضاء الفرنسي يذهبالإتجاه ا لى أنّ إنخلص ممّا تقدم و   
المهني المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالمستهلك والتي يرجع سببها لعيوب الشيء المبيع والتي 

ما يمكن أن يحتج به البائع المهني من انع دون البائع، وبرفض هذا الإتجاه لى الصّ إغالبا ما تنسب 
 ويؤسس هذا الرفض على أساس أنّ  .انعهذا العيب يرجع لخطأ الصّ  ه لا يعلم بعيوب الشيء وأنّ أنّ 

 انــع في هذا الشـأن ويعترف هذا الإتجاه للبائع المهني بالحقالبائع المهني ضامن للصّ 
ونرى أن هذا  من تعويضات للمضرورين. ج بما يكون قد دفعهو انع أو المنتجوع على الصّ في الرّ 

يدلي الموزع أيضا فهو متخصص ومحتكر لعملية تسليم الأدوية الإتجاه السائد يجب تطبيقه على الصّ 
 . يدلة تقر ذلك صراحة كما أسلفناالأحكام الخاصة بمزاولة مهنة الصّ  للمرضى، فضلا عن أنّ 

 مراقبالفرع الثالث: نطاق مسؤولية ال

وائية جات الدّ و قابة الخارجية بدور حيوي في رقابة المنتب الذي يباشر الرّ مراقال يدلييقوم الصّ 
وائي مع عينات منه عند تسجيله، كما يقوم بمنح الإذن بالإنتاج إذ يقوم بفحص الملف التقني للمنتج الدّ 

رقابة عند كل عملية إنتاج مع تحليل عينات من كل عملية قبل طرحها للتـداول  كما تباشر جهات ال
وائي وهو مطروح للتداول داخل صيدليات التوزيع ج الدّ و التابعة لجهة الإدارة رقابة لاحقة على المنت

 واء للإستعمال.على الجمهور للتأكد من سلامة رقابتها السابقة، وللتأكـد من إستمرار صلاحية الدّ 

واء ستمر حتى يتم تسليم الدّ واء ويقابة الخارجية يبدأ من قبل إنتاج الدّ دور جهات الرّ  وبذلك فإنّ 
قابية تابعة للدولة التي تعمل من خلال هذه الأجهزة على تحقيق أحد لمستعمله، وهذه الجهات الرّ 

قابة عديدة منها منح التراخيص، تسجيل أهدافها الأساسية وهو حماية صحة المواطنين ووسائل هذه الرّ 
، الإذن بطرح أي دواء للتداول وكذلك الأمر بسحب الأدوية الجديدة، الإذن بإنتاج كل كمية من الأدوية

 .1واء من الأسواق والأمر بتعديله متى وجدت خطورة على صحة المواطنينالتراخيص والدّ 

                                                 
ئري الفصل الأول مكرر )الوكالة الوطنية للمواد الصّيدلانية من قانون الصّحة الجزا 3،2،1الفقرة  137المادة  1

 المستعملة في الطّب البشري( " تنشأ لدى الوكالة اللجان المتخصصة الآتية: 

 لجنة تسجيل الأدوية.  -
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 واء فإنّ قابيـة على الدّ غم من الدور الحيوي الذي تمارسه الدولة ممثلة في أجهزتها الرّ وعلى الرّ 
يادلة المسؤولين عن الضرر لا يمكن إثارتها من قبل الصّ  مسؤولية الدولة بوصفها متبوعا عن الأدوية

قابة واء والذي قد يرى في تقصير أجهزة الرّ انع والموزع ومن ناحية المضرور من إستعمال الـــدّ كالصّ 
القضاء  ه كان بوسعها منعه بعدم منح الترخيص أو سحبه، فإنّ واء إليه، وأنّ سببا في تسرب خطر الدّ 
المضرور في هذه الحالة يعامل هذه الدعوى مثل باقي الدعاوى بنظر دعوى  الإداري وهو المختص

جهة الإدارة إذ يتطلب من المضرور إثبات الخطأ الجسيم، الواضح  التي ترفع من المواطنين ضد
والمتميز، وقد كان لهذا القضاء الذي يمثل تحديدا لهذه المسؤولية أثرا في عدم تفضيل المضرورين من 

 واء سلوك هذا الطريق لإقتضاء حقه في التعويض.إستعمال الدّ 

 واء لإقتضاء حقه قابة الخارجية عن الدّ وأيا كانت مخاوف المضرور من مقاضاة جهة الرّ          
واء أوسع من نطاق مسؤولية الدولة عن خطأ جهات رقابة الدّ  واء، فإنّ في التعويض عن أضرار الدّ 

واء كما أن لدعوى المضرور ضد ها تشمل جانبا كبيرا من فعالية الدّ واء وموزعه إذ أنّ مسؤولية صانع الدّ 
واء من الشروط ما يميزها عن سائر دعاوى المسؤولية التي يمكن أن قابية المختصة بالدّ الأجهزة الرّ 

 . واء أو موزعهيمارسها ضد صانع الدّ 

 يدلي المسؤولالمبحث الثاني:  حق المضرور في تحديد الص  

انع الصّ  واء وموزعه والرقيب عليه يمكن القول بأنّ ل تحديد نطاق مسؤولية صانع الدّ من خلا         
واء والقائمين على الأبحاث المتعلقة به والسابقة يسأل عن الأخطاء التي ترتكب من خبراء إكتشاف الدّ 

ضا أخطاء سجيل كما أن مسؤوليته تشمل أيعلى تحديده والتي ترفق بالملف التقني الذي يقدم لجهة التّ 
المتعهد بصنع واء، ولذلك تغطي مسؤوليته أخطاء مقدم المواد الأولية والخامات التي يـتـكـون منها الــدّ 

 . إحدى مراحل الإنتاج

واء في تكوينـه أو مواصفاتــــه أو نشرته المرافقة له ولا مسؤوليته تثار عن كل ما يتعلق بالدّ  وعليه فإنّ 
سمه هو الذي يظهر على علبة الدّ خصة بتصنيع الدّ لرّ ه صاحب اغرابة في ذلك إذ أنّ  واء كمنتج واء وا 

 .له
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واء سواء تلك التي قد ه يسأل عن كل الأخطاء المتعلقة بتسليم الدّ يدلي الموزع فإنّ ا الصّ أمّ 
 ابيـة، أو تابعو يرتكبها قصدا أو خطأ، وكذلك تلك التي قد يقع فيها الأطباء عند تحرير الوصفات الطّ 

يدلية التي يديرها، ومسؤوليته عن الأخطاء المرتكبة بواسطته لا تثير لي الذين يعملون معه بالصّ يدالصّ 
مسؤوليته عن  . كما أنّ 1أدنى شك إذ أن كل من يرتكب خطأ يسبب ضررا للغير يلتزم بالتعويض

ه وأنّ بيب مقررة بنصوص قانونية صريحة بوصفه صمام الأمـان في عملية توزيع الأدوية، أخطاء الطّ 
يدلية التي تسلم ج الخـطر إلى المستهلك، ولكونه مديرا مسؤولا عن الصّ و آخر معبر يمر منه ذلك المنت

يدليات تجد مسؤوليته عن الأخطاء التي يرتكبها العاملون بالصّ  الأدوية للمرضى ولكونه متبوعا فإنّ 
 سندا من قواعد العدالة.

 واء ء التي ترتكب أثناء منح تراخيص تسجيل الدّ ه يسأل عن الأخطافإنّ  مراقبيدلي الا الصّ أمّ 
عن بعض الأضرار التي تحصل  مراقبأو الإذن بإنتاجه أو الإذن بطرحه للتداول، وكذلك يسأل ال

 واء وآثاره العلاجية والضارة مقارنة بالأدوية المماثلة المطروحة للتداول.بفعالية الدّ 

الناجمة لمسؤول عن الأضرار يدلي ايار الصّ حقه في إختواء فالمضرور من إستعمال الدّ  أمّا
واء يتحدد بنطاق مسؤولية كل من المسؤوليـن السابـق ذكرهم، وتفصيل ذلك أن حرية المضرور الدّ عن 

واء كمسؤول عن الضرر الذي يلحقه مقصور على الحالات التي يكون فيها سبب في إختيار صانع الدّ 
 فحسب. واء ومواصفاتهالضرر راجعا إلى تكوين الدّ 

نطاق المسؤولية سيكون أوسع  واء، فإنّ يدلي الموزع كمسؤول عن أضرار الدّ ا إذا إختار المضرور الصّ أمّ 
واء واء، إذ أن هذه المسؤولية تغطي كل ما يتعلق بعيوب صناعة وتكوين الدّ من حالة إختياره لصانع الدّ 

يدلي المضرور يمكنه إختيار الصّ  فإنّ واء، ومن ثم صفاته وكذلك كل ما يتعلق بمشكلات تسليـم الدّ اومو 
 يدلي الموزع. انـــع وتابعي الصّ الموزع مسؤولا بديلا عن الصّ 

قابة الخارجية، ا إذا إختار المضرور توجيه دعوى التعويض ضد الدولة، كمتبوع لأجهزة الرّ أمّ          
ب سالف البيان، وكلها أمور قمرايدلي الحقه في ذلك رهين بتوافر شروط دعواه ونطاق مسؤولية الصّ  فإنّ 

 واء العلاجية وآثاره الضارة مقارنة بالأدوية المماثـلة. تتعلق بفعالية الدّ 

                                                 

، من القانون المدني الفرنسي، والمادة 1383و 1382من القانون المدني المصري، والتي تقابل المادتين  163المادة  1
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التي لا يستطيع فيها تحديد سبب الضرر على وجه اليقين، وما  الحالةقد تواجه المضرور و          
إلى إستعمال  يرجع بالتأكيد ب، ولكن هذا الضررمراقانع أو الموزع أو الإذا كان راجعا إلى خطأ الصّ 

إلى عدم  1ففي هذا الفرض يميل القضاء سبب الضرر مجهولا التي يكون فيهاواء، وهذه الحالة الدّ 
 يدلانية تقوم على الخطأ الواجب الإثبات، المسؤولية الصّ  تعويض المضرور على أساس أنّ 

ي عملية تصنيع الأدوية، بينما وفي الفرض المتقدم لا يوجد خطأ محدد في جانب أي من المتدخلين ف
 . 2يذهب جانب كبـيـــر من الفقــه إلى وجوب تعويض المضرور عن هذا الضرر

يرجع إلى عدم إتفاقهما على أساس  مرالخلاف بين الفقه والقضاء في هذا الأ ويبدو لنا أنّ          
لى صانع إولية موجهة يدلانية، ففي الحالات التي عرضت على القضاء كانت المسؤ المسؤولية الصّ 

تقصيرية، فلم يبق أمامنا سوى ما هي مسؤوليـــة نّ ا  هذه المسؤولية ليست عقدية و  واء، وقد رأينا أنّ الدّ 
هذه المسؤولية ذات طبيعة تقصيرية قائمـة على أساس الخطأ الواجب الإثبات، وفيما  التأكيد على أنّ 

 على التعويض. إذا تعذر إثبات الخطأ إستحال على المضرور الحصول 

عقدية وأساسها الإلتزام بضمان  ذات طبيعةيدلي الموزع مسؤولية الصّ  أنّ  لقد توصلنا إلى
 المشكلة  وتكمن، تحقيق نتيجة معينةأي السلامة وهو الذي لا يوجد إلا إذا كان المسؤول ملتزما بغاية 

 ي أحد إحتمالاته يدلي الموزع حتى ولو كان سبب الضرر غير معروف يرجع ففي مساءلة الصّ  
أمام  في بعض الحالات، فإنّ  هذا الحل قد يكون غير عادل واء أو تكوينه. ورغم أنّ إلى صناعة الــــدّ 

واء بما يكون قد دفعه للمضرور من تعويض، وله في رجوعه ج الدّ و الرجوع إلى منت، يدلي الموزعالصّ 
ه إثبات سبب الضرر وتحديده، كما أنّ من المضرور في  أدرى همن الوسائل ما يمكنه من ذلك، إذ أنّ 

 . دفع مسؤوليته بإثبات خطأ المضروريملك أيضا 

ه لا يتعارض مع القضاء الفرنسي المشار إليه فيما تقدم، ذلك ويلاحظ على هذا الرأي أنّ          
طلبات المضرور كانت  القضاء الذي رفض طلب المضرور في الحصول على التعويض، إذ أنّ 

  هذا الرأي مجرد محاولة ومن ناحية أخرى فإنّ  .واء وليس ضد بائعهنع الدّ موجهة ضد صا
في سبيل التيسير على المضرور في ضوء القواعد القانونية الموجودة والتي لم تعالج المسؤولية  

                                                 

1 Cour D'appel de paris, 04 juillet 1970, précite. 

 .92محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص  2
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الحق لن  ويلاحظ على هذا الحل أنّ  .يدلانية بنصوص خاصة تعين على حل مثل هذه المشكلـــةالصّ 
المضرور  لرأي فإنّ هذا اووفقا ل .يدلي الموزعواء بالشراء من الصّ إذا لم يحصل على الدّ  يثبت للمضرور

يدلي الموزع، وكان راء من الصّ طريق الشّ عن واء عويض إذا لم يحصل على الدّ لا يستطيع المطالبة بالتّ 
ــن واء، ولم يستطيع تحديد المسؤول عن ذلك الضرر من بين المتسبب الضرر هو إستعمال للدّ  دخليـ

 واء.في صناعـــة وتوزيع الدّ 

 المبحث الثالث: مدى حق المضرور في إختيار دعوى المسؤولية

د تحديد نطاق ذكرنا فيما تقدم أهم الفروق الأساسية بين المسؤوليتن العقدية والتقصيرية وبع          
لنطاق المسؤولية التقصيرية، تحديدا التي يتضمن في ذات الوقت من الوجهة المقابلة  المسؤولية العقدية
 واء فإنّ يدلي المسؤول عن تعويض الأضرار التي تلحق بالمضرور من إستعمال الدّ وبعد تحديد الصّ 

ة مشكلة أساسية أخرى غالبا ما تواجه المضـــرور في دعواه، وهي المشكلة المتصلة بتحديد دعوى مّ ث
 المسؤولية التي يمارسها أمام القضاء. 

لإخلال  ق الضرر فإنّ عند تحقو  يدلي المسؤول " الموزع " بعقدحالة إرتباطه مع الصّ في و          
بالإلتزام الذي أدى الى حدوث الضرر، يصعب تحديد نوعه، هل هو إلتزام عقدي يستوجب المسؤولية 

 . ني يستوجب المسؤولية التقصيرية ؟، أم إلتزام قانو قديةالع

إرادة طرفي عقد بيع الأدوية غالبا ما لا  أهمها أنّ  ،ة أسبابعوبة مردها إلى عدّ هذه الصّ          
تتناول تفصيلات الإلتزامات التبعية، والتي غالبا ما يرجع إليها سبب الضــرر في معظم الحوادث 

يدلــة في صورة قواعد مهنية آمرة لا يدلانية، بل هذه الإلتزامات يحددها القانون المنظم لمهنة الصّ الصّ 
 .    هااحترامب يدلي صانعا أو موزعالإرادة، ويلتزم الصّ مجال فيها ل

يدلي بقواعد المهنة، يقيم مسؤوليته الجزائية الصّ  فطر  أي إخلال من من ناحية أخرى فإنّ و          
 . يدلي المدنية أيضاعلى نحو ما ذكرنا، فإذا تحقق الضرر نشأت مسؤولية الصّ 

يدلانية القضاء ثم تطبيقها على المسؤولية الصّ الفقه و  في ارمشكلة الخيي نعرض فيما يلو          
، في الفقه والقضاء ياروضع مشكلة الخبالمطلب الأول سنعالجه من خلال وذلك في مطلبين كما 

  .مطلب الثانيفي اليدلية في مجال المسؤولية الصّ  يارتقدير الإتجاهات الفقهية بشأن الخو 
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 لفقه والقضاء في ا يارالمطلب الأول:  وضع مشكلة الخ

يدلي الموزع إذا ما إختار المضرور توجيه دعواه بالتعويض عما لحقه من أضرار ضد الصّ          
وكانت تربطه به علاقة تعاقدية، فأية دعوى يمكن أن يمارسها وقد توافرت لديه إمكانيات الدعوى 

 . الدعوى التقصيرية ؟العقدية و 

يطالب   ه لا يجوز للمضرور رفع الدعويين معا بمعنى أنّ على أنّ  2والقضاء 1يجمع الفقه         
بتعويضين أحدهما على أساس المسؤولية العقدية والآخر على أساس المسؤولية التقصيرية، فهذا الجمع 
مرفوض حيث أن الضرر الواحد لا يمكن التعويض عنه أكثـر من مرة والقول بغير ذلك يجيز 

 ا يلزم لجبر الضرر.يحصل على تعويض أكثر ممّ  بأنّ  للمضرور أن يثري على حساب المسؤول

ه لا يجوز للمضرور أن يجمع في دعواه الواحدة ما يناسبه من على أنّ  3وكذلك يجمع الفقه         
أحكام المسؤوليتين، كأن يستند إلى قواعد المسؤولية التقصيرية في المطالبة بالتعويض كي يحصل 

ر المتوقع، ويستند في نفس الدعوى إلى قواعد المسؤولية العقدية على تعويض عن الضرر المتوقع وغي
 عند إثبات الخطأ ويتمسك بها بوجود الإلتزام بضمان السلامة ليهرب من عبء إثبات الخطأ الواجب 

 ىفي المسؤولية التقصيرية، فمثل هذه الدعوى المختلطة التي تأخذ من قواعد المسؤوليتين، هي دعو 
الذي يعرف سوى نظامين للمسؤولية أحدهما عقدي والآخر تقصيري، بينما الدعوى غريبة على القانون 

 المختلطة لا سند لها في القانون ويرفضها الفقه والقضاء. 

                                                 

 .514فقرة  1056عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، المجلد الثاني، العمل الضار، ص  1

-L.Mazeaud et A. Tunc, traité théorique et pratique de la responsabilité civile et contrctuelle, T1,6° 

ed, 1956,P227. 

2 " Les deux responsabilités contrctuelle et delictuelle ne peuvent certainement pas être cumulées 

pour permettre à la victime d'obtenir une double condamnation pour un seul et même préjudice " 

Trib. Civ.Aix, 17 Mai 1951, J.C.P 1951. 2. 6447. 
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واء والذي على نحو ما تقدم، فهل يجوز للمضرور من إستعمال الدّ  ياروبعد تحديد نطاق الخ  
مسؤولية العقدية ويمارس ضده دعوى المسؤولية يدلي الموزع بعقد، أن يترك دعوى اليرتبط مع الصّ 

 التقصيرية إن كانت أصلح له ؟

المتقدمة من المشكلات التي كثر بشأنهـا الجدل والمناقشـــة والغموض  ياروتعد مشكلة الخ
نقسم بشأنّ   ها الفقه والقضاء إلى إتجاهات يمكن حصرها بإيجـار فيمايلي:أيضا، وا 

 الإتجاه الأول:  

ه يجوز للمضرور إختيار الدعوى التي تتفق ومصلحته إذا ما توافرت لديه ى أنصاره أنّ ير          
إمكانيات المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية وسندهم في ذلك أن قواعد المسؤولية التقصيرية 

عقد يمكنه تقديم ظام العام، ومن ثم لا يجوز إستبعادها أو الإتفــــاق على مخالفتها بالعقد، فالمتعلقة بالنّ 
إضافات للواجبات التي يؤدي الإخلال بها إلى قيام المسؤولية التقصيرية، من غير إستبعادها، كما أن 

ه من غير المتصور أن من ويضيفون أيضا أنّ  .المسؤولية التقصيرية قياموجود العقد لا يتعارض مع 
يرية إذا كانت توفر له حماية أكبر، يبرم عقدا يتنــازل عن حقه في التمسك بأحكام المسؤولية التقص

القانون عندما وضع نظامين  ه لا يوجد نص قانوني يحرم الخيرة بين المسؤوليتين، إذ أنّ خاصة وأنّ 
 .1مستقلين للمسؤولية المدنية لا يعني من ذلك الفصل المطلق بينهما

 الإتجاه الثاني

عـقـد بين الـضــــرور والمسؤول، ليس العقد شريعة المتعاقدين، فإذا وجد  أنّ على أنصاره  يعتمد
ن طريق العقد، والقول عه لا يعرف المسـؤول إلا دعوى المسؤولية العقدية، إذ أنّ إقامة للمضرور سوى 

للمضرور، قد يؤدي إلى إهدار القواعد القانونية المتعلقة بتنظيم كل من  ياربغير ذلك وتقرير حق الخ
 ياره من شأن إجازة الخكما أنّ  .خلط بينهما بالرغم من إستقلالهماوالالمسؤوليتين العقدية والتقصيرية 

بين وصف المتعاقد والغير في وقت واحد، حيث أن المسؤولية  للمضرور أن يجمع ذات المضرور

                                                 
من أنصار هذا الإتجاه خميس خضر، تنوع المسؤولية المدنية إلى عقدية وتقصيرية والخيرة بينهما في القانون  1

 .110-19، ص 1976انون المقارن الفرنسي، مجلة القانون والإقتصاد العدد الأول والثاني المصـــري  والق
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العقدية تقوم بين متعاقدين يربطهما عقد بينما تقوم المسؤولية التقصيرية بين أجنبيين، ومن غير 
 .1الواحد بين الوصفين المتقدمين في آن واحدالمتصور أن يجمع الشخص 

 الإتجاه الثالث: 

قصيرية أحكام المسؤولية التّ لّجوء إلى ال ه كقاعدة عامة، لا يجوز للمضرورويرى أنصاره أنّ          
ه يستثنى من ذلك الحالة التي يكون فيها الإخلال بالإلتزام إذا كان يرتبط بالمسؤول عقديا، غير أنّ 

مة جزائية أو كان هذا الإخلال راجعا إلى غش أو خطأ جسيـم من المدين ففي هذا الفرض العقدي جري
يقرر بعض أنصار هذا الإتجاه أن للمضرور الحق في إختيار نظام المسؤولية التي تناسبه عند رجوعه 

 على المسؤول. 

لإلتزام التعاقدي جريمة ه في الحالة التي يكون فيها الإخلال باويستند الفقه في ذلك إلى أنّ          
المسؤول يكون مقترفا لخطأ تتوافر فيه شروط المسؤوليـة العقديــــة والمسؤولية الجزائية التي  جزائية، فإنّ 

ا على عدم تترتب على المسؤولية التقصيرية، ومن ثم يحق للمضرور تأسيس دعواه حسب إختياره، إمّ 
مّ   .  2ي لحقه نتيجة للجريمة الجزائيةلذا على الضرر اتنفيذ الإلتزام التعاقدي وا 

ه في حالة رجوع عدم تنفيذ الإلتزام العقدي إلى إرتكاب المسؤول لـغـــش أو خطأ جسيم، كما أنّ          
العدالة توجب رعاية المضرور في صدد التعاقد أكثر من الغير إذ أن العقد من شأنه أن يهيء  فإنّ 

المتعاقد الذي يرتكب غشا أو خطأ جسيما  كما أنّ  .العقديةالفرصة للمسؤولية عنه في الحالات غير 
عاقد متمثل هذا ال يكون قد غدر بالمتعاقد من أساسه عندما تعمد الإخلال بإلتزامات العقد، ومن ثم فإنّ 

 .3يستحق أن يتعامل كالأجنبي عن العقد

ذا كان الإتجاه المتقدم يتفق كثيرا مع قواعد العدالة، فإنّ           نبا من الفقه ذهـب إلى عكس جا وا 
بيعة العقدية للخطأ، كما ذلك، ويرى أن إرتكاب المسؤول عقديا للغش لا يمكنه أن يؤدي إلى تغيير الطّ 

 ه لا توجد أية دواعي لإستثناء حالة ما إذا كان إخلال المدين بالإلتزام العقدي يكون جريمة جزائية أنّ 
                                                 

فقرة  456، ص 1981من أنصار هذا الإتجاه جميل الشرقاوي النظّرية العامة للإلتزام، الكتاب الأول، مصادر الإلتزام  1

101. 

 .1061، ص 515يؤيد هذا الإتجاه، عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، فقرة  2

 .79، ص 38سليمان مرقس، المرجع السابق، فقرة  3

- R.Savatier, traité de la responsabilité civile, T1, 2°ed, Paris 1951 n 148 et s. 
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قواعد المسؤولية  جواز الخيرة بين المسؤوليتين لأنّ  أو ينطوي على غش أو خطأ جسيم من مبدأ عدم
العقدية نفسها تجعل التعويض في هاتين الحالتين التي ينادي البعض بإستثنائهما من مبدأ عدم الخيرة 

 .ا تقضي أيضا ببطلان شروط الإعفاءعن الضرر المتوقع كم

 يبرر تجاهل العقد والإلتجاء ه ليس هناك من إعتبارات العدالة ما ويستخلص من ذلك أنّ          
إلى المسؤولية التقصيرية، بل أن هذه الإعتبارات تدعو إلى البقاء في نطاق المسؤولية العقدية حيث 

 .1عبء الإثبات أخف

 يدلانيةر في مجال المسؤولية الص  االمطلب الثاني: تقدير الإتجاهات المختلفة بشأن مشكلة الخي

بين المسؤوليـة التقصيريـــة والمسؤولية  يارمختلفة بشأن مشكلة الخبعد عرض الإتجاهات ال          
منها تجيزها إذا كان سبب الضرر  يارغالبيتها وحتى من ترفض الخ العقدية، والتي يظهر منها أنّ 

لتزام قانوني في آن واحد، وذلك الفرض يتحقق عندما يكون الإخلال العقدي  يرجع لإلتزام عقدي وا 
ئية أو كان هذا الإخلال العقدي منطويـــا على غش من المسؤول أو إرتكابه لخطأ مكونا لجريمة جزا

 جسيم. 

يدلي أي خطأ يرتكبه الصّ  يدلانية، نجد أنّ وبتطبيق هذا الفرض في مجال المسؤولية الصّ          
هذا  أنّ  يدلة، كمابمناسبة تقديم أو بيع الأدوية يشكل جريمة جزائية وفقا لأحكام مزاولة مهنــة الصّ 

يدلانية، كذلك فقد نادى جانب من الفقه المهتم بالمسؤولية الصّ  .2الخطأ في غالبه يعد خطأ جسيما
 . 3إيجاد نظام مستقل لهذه المسؤوليةبعدم كفاية المبادىء العامة للمسؤولية وطالب ب

الفرض الذي يقر فيه يدلانية تتوافر في كلا حالاتها، ويتبين لنا ممّا تقدم أن المسؤولية الصّ          
 ر بين المسؤوليتين. اغالب الفقه بالخي

المشرع  ا عن الإتجاه السائد في تطور المسؤولية المهنية والتدخل المستمر من المشرع فإنّ وأمّ          
جات و الفرنسي تدخل مرارا بقصد توفير قدر من الحماية للمستهلكين بعد تزايد مخاطر إستهلاك المنت

                                                 

 .443عبد المنعم فرج الصدة، المرجع السابق، ص  1

 .145، 144حسن أبو النجا، المرجع السابق، ص  2

3 J.D  Bredin, note sous cour d'appel de paris , 28 Fevrier 1958, affaire de stalinon à la vitamine F 

1958, P 143 et s. 
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الخاص بحماية وتبصير مستهلكي  1978يناير  10ة ومنها الأدوية من ذلك قانون الخطرة الحديث
 الخاص بسلامة المستهلكين. 1983يوليو  21السلع والخدمات، وقانون 

 يدلانية بعد أن بيّنا ر بين المسؤوليتين في مجال المسؤولية الصّ االخيبالنّسبة لمسألة          
يث توافر الخطأ العقدي والتقصيري، بل والجزائي في معظم في إيجاز وضع هذه المسؤولية من ح

 أحوالها، وكذلك رأي الفقه الفرنسي في مدى تطبيق المبادىء العامة للمسؤولية المدنية في هذا المجال.

ر أو عدم جوازها إذ أن الخلاف فيها لا يختلــف عن ياه لا يمكننا القول بجواز الخفإنّ          
ها كانت أحد المحاور الرئيسية في شدة الخلاف في هذه الأخرى، والتي نعتقد أنّ  المسؤوليات المهنية

حجج الفريقين الرئيسيين في مشكلة الخيرة جميعهــا  من ناحية أخرى فإنّ و  المشكلة التي نحن بصددها.
 . قضاء يساند الإتجاهين في آن واحدال ، بل أنّ 1مقنعـة ولكل منها وجهتها

نا نرى يدلانية فإنّ ر في مجال المسؤولية الصّ اعطيات المتقدمة لمشكلة الخيوفي ضوء الم         
نّ اضرورة الأخذ بالرأي الذي يجيز الخي ما بالنظر ر، ليس تأسيسا على الحجج التي سبقت لإجازتهـا وا 

 الى النتائج العملية العادلة التي يمكن تحقيقها منها. 

واء الذي حصل عليه عن طريق ور من إستعمال الدّ فمن ناحية لا ينبغي أن يكون المضر          
الشراء، أسوأ حالا من المضرور الذي حصل عليه بالمجان، إذا كانت المسؤولية التقصيرية أفضل، 

ر يمكن للمضرور الذي يرتبط عقديا مع المسؤول مطالبة المسؤول بالتعويض وفقا اوعن طريق الخي
 . واء الواحدحقيق العدالة بين المضروريـن من إستعمال الدّ لقواعد المسؤولية التقصيرية وبذلك يمكن ت

ر نظرا لأن ايدلاني لن يضار من إجازة الخيالمسؤول عن الضرر الصّ  ومن ناحية أخرى فإنّ          
الإلتزامات المفروضة عليه والتي تعتبر مصدرا لإلتزامه بالتعويض هي في حقيقتها ناتجة من قواعد 

يدلي الصّ  . فضلا عن أنّ التي ينجم الضرر عن الإخلال بها خاصة تلكيدلة وأصول مهنة الصّ 
وسائل المسؤول في دفع هذه  ، كما أنّ ج بقواعد عقدية تخفف من مسؤوليتهالمسؤول لا يمكنه الإحتجا

نّ   بب الأجنبي.ما بإثبات السّ المسؤولية ليست بنفي الخطأ على نحو ما سيأتي على بيانه لاحقا،  وا 

                                                 
 وما بعدها.           473محمود جمال الدين، مشكلات المسؤولية المدنية، المرجع السابق، ص  1
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يدلي المسؤول بالتعويض من طريق المسؤوليـة العقديـــة أو المسؤولية التقصيرية تزام الصّ إل وأيضا فإنّ 
 .1ه يعوض المضرور عن كل الضررواحد في مداه إذ أنّ 

يدلي بالتعويض مع المســؤول عن الضرر بالتطبيق تضامن الصّ  سبة لمسألة التضامن فإنّ وحتى بالنّ 
إذ يمكنه التخلص من ذلك الإلتزام بالرجوع على المسؤول عن  لقواعد المسؤولية التقصيرية لن يضيره

 الضرر بما يكون قد دفعه للمضرور من تعويضات.

يدلانية ر في مجال المسؤوليات المهنية بصفـة عامـــة والمسؤولية الصّ افي جواز الخي وهكذا يبدو لنا أنّ 
يدلية، في مجال المسؤولية الصّ بصفة خاصة، ما يؤدي الى وحدة الحلول التي يمكن الوصول إليهـا 

 وبذلك يستوي فيها كل المضرورين وكل المسؤولين عنها. 

ه وفقا لرأي جانب من الفقه مؤيد من جانب القضاء يمكن للمضرور لى أنّ إونخلص ممّا تقدم          
واء، إختيار دعوى المسؤولية التي تناسبه للحصول على تعويض من المسؤول عن من إستعمال الدّ 

 الضرر الذي أصابه به، وذلك إذا توافرت لديه إمكانيات المساءلــة العقديــة والتقصيرية معا. 

 ويسعنا في ختام عرض هذه المشكلة التي أجهدت الفقه والقضاء قرابة المائــة عام، من         
على ، خاصة في مجال المسؤوليات المهنية التي يقع ضررها ضرورة  التدخل لحسم هذه المشكلة

 سلامة وحياة الإنسان والتي زادت مخاطرها في العصر الحديث مع تقـدم العلوم.

 

 

 

 

 

 

                                                 
بتعويض المضــرور عن جميع يلتزم الصّيدلي بتعويض كل الأضرار حتى في حالة الخطأ اليسير، فإنّه يلتزم  1

الأضرار التي يمكن أن تلحق به وفقا لقواعد المسؤولية العقدية أيضا إذ أن هذه الأضرار تعتبر متوقعة بالنسّبة للصّيدلي 

 نظرا لمعرفته المسبقة بحكم مهنته بما ينطوي عليه الدوّاء المبيع من خطــورة علـى حيـاة وسلامة المرضى. 

 .145لمرجع السابق، ص حسن أبو النجا، ا -
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 يدلانيةيدلي المسؤول في دعوى المسؤولية الص  الفصل الثاني: حقوق الص  
واء من حقــوق في إختيار ذكرنا في الفصل السابق، مـا قد يتاح للمضرور من إستعمال الدّ          

الذي يمكنه توجيه دعوى المسؤولية ضده، وكذلك حقـــه في إختيار دعوى المسؤولية يدلي المسؤول الصّ 
التي تناسبه إذا ما توافرت لديه إمكانيات ممارسة الدعوى العقدية والدعوى التقصيرية في وقت واحد، 

ذا سؤول لدفع مسؤوليته عن هيدلي الموموضوع هذا الفصل هو معرفة الحقوق التي يكفلها القانون للصّ 
 .الضرر

وسوف نتناول من هذه الحقوق، مدى جواز تمسك الصيدلي المسؤول بما يكون قد اتفق عليه          
 دراستنا لهذا الموضوع  قسمناواء، وكذلك وسائله في دفع المسؤولية. و مع المضرور من إستعمال الدّ 

المبحث الثاني ، وفي لأولالمبحث افي يدلانية مدى صحة إتفاقات المسؤولية الصّ في مبحثين فتطرقنا 
 يدلانية.وسائل المسؤول في دفع المسؤولية الصّ  إلى
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 يدلانيةالمبحث الأول: مدى صحة إتفاقات المسؤولية الص  

لية على غير الوجه المنظم لها يقصد بإتفاقات المسؤولية بوجه عام، تعديل آثار المسؤو  
 ، وغالبا ما يلجأ أصحاب الأعمال أو تخفيفها د المسؤوليةيلى تشدإوهذه الإتفاقات قد تؤدي ا. قانون

في ضوء تطورات العصر وزيادة الإخترعات  لى هذه الإتفاقات بعد أن إتسع نطاق مسؤولييتهمإ
 .ك بهدف دفع مسؤوليتهم أو تخفيفهاالمختلفة التي تهدد سلامة الأفراد وأموالهم وذل

واء قد يكون المسؤول عن الضرر الذي يسببه الدّ  راسة فإنّ وفيما يخص موضوع هذه الدّ          
قد يرتبط  انع أو الموزع بينما صاحب الحق في رفع دعوى المسؤولية هو المضرور الذيالصّ 

ألة مدى سبحثنا لم يدلي،  فإنّ موضوع المسؤولية يتعلق بمهنة الصّ  أنّ  بما .بالمسؤول الأخير عقديا
 يدلي، يجب أن يكونفيد منها المسؤول عن الضرر الصّ تسصحة إتفاقات المسؤولية التي يمكن أن ي

واء والثانية يمثلها محور الأولى هو صانع الدّ . ففي نطاق المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية 
المطلب الأول مدى جواز إتفاقات المسؤولية عالج في نفي مطلبين ونتناول هذا الموضوع  موزعه.

يدلي سبة للصّ مدى صحة اتفاقات المسؤولية بالنّ لمطلب الثاني ما نخصص ال، بينواءسبة لصانع الدّ بالنّ 
  الموزع.

 واء سبة لصانع الد  المطلب الأول:  مدى جواز إتفاقات المسؤولية بالن  

واء نحو مستعمليه هي مسؤولية تقصيرية وفقا لرأي مسؤولية صانع الدّ  رأينا فيما سبق أنّ          
انع في هذه المسؤولية فيد منها الصّ ستصور إتفاقات المسؤولية التي يمكن أن ي، و أغلبية الفقه والقضاء

 . ؤولية تماما عن كاهله أو تخفيفهاالمس تشديدقد تكون ب

لى بطلان الإتفاقات المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية أيا ما إ 1ويذهب الرأي الراجح في فرنسا         
ويستند هذا  .ا كانت تتعلق بأضرار تمس سلامة الأشخاصكانت جسامة الخطأ الذي تقوم عليه طالم

أن قواعد المسؤولية التقصيرية وخاصة تلك المتعلقة بالأضرار التي تلحق سلامة الأشخاص  ىالرأي إل
 ماح لأي شخص بتهديد حياة ظام العام، إذ أن إعتبارات النظام العام تحول دون السّ تعتبر من النّ 

 ضآلة خطئه.أو صحة شخص آخر مهما كانت 
                                                 

1 H et L  Mazeaud, et A. Tunc, Op-cit. n 2571 – 2572. 

- G. Viney, traité de droit civil, les obligations , la responsabilité, effets, Paris 1988, n 195. 
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والمطبقة في فرنسا إعتبارا من  1985يوليو  25وقد جسدت الإتفاقية الأوروبية الصادرة في          
بتحريم كل بند يرفــع أو يخفف من مسؤولية  12هذا الإتجاه حيث قضت المادة  1988أول أغسطس 

  .1جاتهو ج أو البائع الناجمة عن إنعدام الأمان في منتو المنت

عبارات القانون صريحة في بطلان الإتفــاق على الإعفاء  مصر والجزائر فإنّ  كل من ا فيمّ أ         
من المسؤولية التقصيرية أو التخفيف منها أيا كانت درجة الخطأ الذي تقوم عليــه وأيا كان نوع الضرر 

 أ تابعيه وسواء كان الأمر يتعلق بخطأ شخصي للمسؤول أو بخط  ،الذي نشأ عن هذا الخطأ ومقداره
 .2تحت مسؤوليتهأو بفعل الأشياء التي 

سبة للمضرورين واء بالنّ أو تخفيف مسؤولية صانع الدّ  تشديدونخلص ممّا تقدم الى أن إتفاقات          
ها تتعلق بسلامة الأشخاص من إستعماله غير جائزة وفقا لإجماع الفقه الفرنسي، على إعتبار أنّ 

في فرنسا بتطبيقاتها  وقد تـأكدت هذه الحماية .ظام العامت النّ والمساس بها يتعارض مع مقتضيا
مثل هذه الإتفاقات باطلة بنص  لتوصية المجموعة الأوروبية سالفة الذكر، وفي مصـــــر والجزائر فإنّ 

واء تجاه المضرور من إستعماله هي مسؤولية تقصيرية مسؤولية صانــع الدّ  عام وشامل على إعتبار أنّ 
ويسري ذات الحكم أيضا على أي  .أي إتفاق يعفــــي أو يخفف من مسؤولية المسؤوليبطل فيها 

سبة واء لا ترتبطه بالمسؤول عن الضرر أية علاقة عقدية كما هو الحال بالنّ مضرور من إستعمال الدّ 
 .يدليات الموجودة بالمستشفيات العامةواء للمرضى بالمجان من الصّ يدلي الذي يسلم الدّ للصّ 

 يدلي الموزع سبة للص  الثاني: مدى صحة اتفاقات المسؤولية بالن   المطلب
غم من عدم وجود نصوص في القانون المدني الفرنسي تعالج هذه المسألة فقد ذهب على الرّ          

إلى بطلان الإتفاقات التي تدفع أو تخفف من مسؤولية البائع المهني حتى عن  3الرأي الراجح في الفقه
إذا كانت سلامتهم المادية كالإصابات البدنية أو كانت تمس سلامتهم المعنوية الخطأ البسيط 

 كالمساس بالشرف والإعتبار، وذلك تنزيها للإنسان عن الدخول في دائرة التعامل على أساس أنّ 
ماح لأي فرد بتهديد حـياة أو صحة أي فرد مهما كانت ضآلة ظام العام تحول دون السّ إعتبارات النّ 

                                                 
1 P. Métadier et F coustou, Op. cit, P 405. 

 وما بعدها. 1371ص عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق،  2

 .وما بعدها 638ص  سليمان مرقس، المرجع السابق،   
3 H et L  Mazeaud, et A. Tunc, Op-cit. n 2529. 

 - R.Savatier, traité de responsabilité civil en droit français 2°éd. T1, Paris, 1951, n 661.  

 - G. Viney,  les obligations, la responsabilité, effets, Op .cit, n 194.  
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العديد من أحكامه وقد طبق القضاء الفرنسي المبدأ في  .أن يتحمل النتائج الكاملة لفعلته خطئه دون
البنود العقدية  تشددلكي  ،في العقود التي تتضمن إلتزاما بالسلامة .ظام العامفكرة النّ إلى فاستند أحيانا 

  .1سبة لهذا الإلتزامأو تخفف من المسؤولية بالنّ  ددشالتي ت

 نا أخرى كان يلجأ الى فكرة خلط الخطأ المهني بالخطأ الجسيم ويعتبر الخطأ المهنيوأحيا         
لى بطلان بنود إفي كل الأحوال خطأ جسيما إذا كان المضرور مستهلكا أو غير مهني ويتوصل بذلك 

فرنسي في هذا الشأن نورد الإتفاق على رفع أو تخفيف مسؤولية المهنيين ومن عبارات القضاء ال
 :مايأتي

"Statuant sur l'action en responsabilité dirigée par un pepinieriste contre le fabricant d'un 

produit  pesticide ayant entrainé la perte d'une partie des plants traités, les juges du fond 

retiennent justement à la charge du fabricant pour admettre sa responsabilité, l'obligation 

de fournir un  produit  efficace  adapté  aux  besoins  d'utilisateur  et  pour  écarter 

l'application d'une clause d'exclusion de responsabilité, la faute lourde ayant consisté à 

fournir un produit dont l'usage s'etait révélé nocif " 2.   

 وقد ساير المشرع الفرنسي الإتجاه الفقهي والقضائي بشأن توفير أكبر قدر من الحماية للمستهلك  
في مواجهة  في مواجهة البائع المهني وذلك بالحد من جواز إتفاقات أو تخفيف مسؤولية الأخير

العقود المبرمة  " في :35/1حيث جاء في المادة  19783يناير  10وكان من ذلك قانون  ،المستهلك
 بين المهنيين من جانب وغير المهنيين أو المستهلكين من جانــب آخر، يمكن أن تمنع أو تضيق 

، والوفاء به ينة أو القابلة للتعيين أو للثمنأو تنظم بمقتضى مرسوم، البنود التي تتعلق بالصفة المع
نهائه ومتانة الشيء وتسليمه وتحمل التبعة وسعة المسؤولية والضمان، و  شروط تنفيذ العقد وتجديده وا 

 .وفسخه

                                                 

1 G. Viney, Op-cit, n 195. 

2 Cass. Civ. 22 Nov 1978, D 1979, P 350 note Ch Larroumet. 

3 N'guyen – thank – Bourgeais , reffexions sur deux innovations de la loi n° 78-93 de janvier 1978 

sur la protection des consommateurs de produit et de services D, 1979, P 15 et s. 
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ذا ظهر أنّ و  هذه البنود مفروضة على غير المهنيين أو المستهلكين بإساءة إستخدام القوة الإقتصادية  ا 
نصوص للطرف الآخر وتوفر لهذا الأخير ميزة مبالغا فيها، فهذه البنود التعسفية المشترطة خلافا لل

 . السابقة تعتبر غير مكتوبة "

ي الجزائر كل هذه البنود مهما كان سندها شروط عامة في العقد وهي محـررة مسبقا من طرف وف
قبل ت  عن الشراء أو  الزبون تخلىيرفض وفي هذه الحالة ا ت  ، إمّ مهني بشكل أحادي فيستحيل تعديلهاال

د إذعان"، ن لها " لهذا السبب نسمي هذه العقود " عقو عها " نذمكن من التفاوض بشأنّ جملة دون التّ 
ها ( لهذا غالبا ما نجد بنودا غير مقبولة لأنّ دهذه الشروط العامة محررة من طرف المهني )المستفي ولأنّ 

 .1تراعيه على حساب المستهلك وتعتبر هذه البنود تعسفية

ذا كان ما تقدم من حماية تشريعية لتوفير أكبر قدر من حماية المستهلكين عند تعاقدهم مع المهنيين  وا 
صياغة القانون المصري في هذا الشأن وردت  فإنّ  .لامةتي تفرض على عاتق المهني إلتزامات بالسّ وال

أو تخفيف المسؤولية عن الخطأ العقدي الذي يصدر من المسؤول إذا  تشديد معيبة، إذ أجازت إتفاقات
اته العقدية وكذلك عن الخطأ العقدي الذي يصدر ممن يستخدمهم المهني في تنفيذ إلتزام 2كان يسيرا

 .3(الغش والخطأ الجسيم والخطأ اليسيركانت درجة هذا الخطأ ) أيا

نص القانون المدني في هذا الشأن يسري على العقود المبرمة بين البائع المهني والمستهلك  ويبدو أنّ 
 .4سلامة الجسديةلمنتجات التي قد تصيب المستهلك و بخصوص ا

والرأي الراجـــح في الفقه والقضاء الفرنسيين، لا  نسي الحديثالفر  يعشر ه وفقا للتّ لى أنّ إونخلص ممّا تقدم 
واء، يدلي الموزع عن الأضرار التي قد تلحق بمشتري الدّ خفيف من مسؤولية الصّ يجوز الإعفاء أو التّ 

شريعات التي تحرم إتفاقات الإعفاء أو التخفيف من بينما في مصر والجزائر لا توجد مثل هذه التّ 
 .ج أو البائع المهني قبل المستهلكو لمنتمسؤولية ا

                                                 
المؤرخ في  44-08معدل بالمرسوم رقم  2001سبتمبر  10المؤرخ في  306-06من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة  1

يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الإقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر  2008فبراير سنة  3

 ، يتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات.2012مايو سنة  6المؤرخ في  203-12والقانون رقم  تعسفية.
 من القانون المدني المصري سابقة الإشارة إليها. 217المادة  2
 وما بعدها. 213محمد علي عمران، تعريف الغش والخطأ الجسيم، المرجع السابق، ص  3
 وما بعدها. 638، ص 225-224ق، فقرة سليمان مرقس، المرجع الساب 4

 وما بعدها. 917عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  -
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لى طبيعة الإذعان في هذه العلاقة العقدية يمكن للقاضي الحكم ببطلان مثل هذه إه بالنظر أنّ  غير
 . 1الإتفاقات

العقد شريعة  عان وراع في تطبيقها قاعدة أنّ ذوأخذ المشرع الجزائري بعين الإعتبار عقود الإ         
ن كان عن من ذ، الحماية التشريعية الفعالة للطرف المد حقق في حدود القواعد العامةق المتعاقدين وا 

 طرف تعسف الطرف الآخر.

 يدلانية المبحث الثاني: وسائل المسؤول في دفع المسؤولية الص  

 .ببيةأركان، هي الخطأ والضرر وعلاقة السّ  ةتقوم المسؤولية المدنية بوجه عام على ثلاث 
ببية قائم أيضا، ركن السّ  المسؤولية المدنية التي لا تقوم على فكرة الخطأ فإنّ  سبة لحالاتوحتى بالنّ 

 ما وقع من المسؤول من خطأ ببية بين ما يحدث من ضرر و ويعني ذلك ضرورة توافر علاقة السّ 
 . أو فعل

الجسم  بي يعد من الأمور الشاقة والعسيرة نظرا لتعقدببية في المجال الطّ وتحديد رابطة السّ          
أسباب  الإنساني، وتغير حالاته وخصائصه، وعدم وضوح الأسباب للمضاعفات الظاهرة، بمعنى أنّ 

لى عوامل خفية أساسها إكما قد ترجع  .لى عوامل بعيدة عن خطأ أو فعل المضرورإالضرر ترجع 
ستعداده ضرر، قد بي الذي قد يكون سببا فيما حدث من الخطأ الطّ  كما أنّ  .2طبيعة جسم المريض وا 

وتعد المسؤولية  .3ا في إحداث الضررهيكون صادرا من أشخاص متعددة ساهمت أخطاؤهم جميع
يدلانية هي المجال الخصب لهذه الصورة الأخيرة، و يزيد كل ما تقدم، مشكلة السببية تعقيدا، فأي الصّ 

 .4السببية يؤخذ بها

لى إقامة قرينة لصالـح المضرور إلانية يدويميل القضاء بصفة عامة في شأن المسؤولية الصّ          
ذا كان من شأن ذلك الخطأ أن يحدث على توافر علاقة السّ  ببية فيكفي من المضرور إثبات الضرر، وا 

                                                 
 من القانون المدني المصري.  149المادة  1

 من القانون المدني الجزائري.  112/2و 110تقابلها المواد  -

 وما بعدها. 94بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  -
 .194ؤولية المدنية، ص محمد حسين منصور، المس 2
 وما بعدها.  1220، ص581عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، فقرة  3
 وما بعدها. 544، ص 168سليمان مرقس، المرجع السابق، فقرة  4

عادل جبري محمد حبيب، المفهوم القانوني لرابطة السببية وإنعكاساتها في توزيع عبء المسؤولية المدنية، دار الفكر  -

علي فيلالي، المرجع السابق، ص  – 239، ص 2003جامعي، الاسكندرية، مطبعة الجلاء العامرية، الطبعة الأولى، ال

282. 
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ببية تقام لصالح المضرور كما يميل القضاء قرينة علاقة السّ  عادة الضرر الذي لحق المضرور، فإنّ 
نّ  1دم جواز دفعها بنفي المسؤول للخطأيدلانية الى عأيضا في خصوص المسؤولية الصّ  ما يتطلب من وا 

 الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه. المسؤول إثبات أنّ 

للشخص المسؤول أن : "من القانون المدني الجزائري 127وعن نفي المسؤولية بوجه عام تنص المادة 
 ه كحادث فجائي، أو قوة قاهرة يتخلص من مسؤولية إذا أثبت أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له في

بب الأجنبي من قبل الشخص المسؤول إثبات السّ  " إنّ .أو خطأ صادر من المضرور أو خطأ الغير ..
 ببية، ومن ثم إعفاؤه من كل مسؤولية لتخلف ركنها الثالث. يعني إثبات إنعدام العلاقة السّ 

الضرر قد  ه: " إذا اثبت الشخص أنّ نّ من القانون المدني المصري على أ 165وتنص المادة          
ينشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث فجائي، أو قـوة قاهـرة أو خطــأ من المضرور أو خطأ الغير 

 كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو إتفاق على غير ذلك". 

: "إذا إستحال على المدين أن هنّ أمن القانون المدني المصري على  215كما تنص المادة          
إستحالة التنفيذ قد نشأت عن  يتخذ الإلتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بإلتزامه، ما لم يثبت أنّ 

 سبب أجنبي لا يدله فيه ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ إلتزامه". 

الفصل الثاني )التنفيذ بطريق التعويض( على من القانون المدني الجزائري  176وتنص المادة          
ه: "إذا إستحال على المدين أن ينفذ الإلتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ أنّ 

له فيه ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين  إستحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد إلتزامه ما لم يثبت أنّ 
 في تنفيذ إلتزامه". 

بب الأجنبي، ومن بالسّ  فعدتالمسؤولية عموما عقدية أو تقصيرية  صوص أنّ ويبدو من هذه النّ          
مسؤوليته عن الضرر ويكون ذلك بإثبات أن  فعديبب الأجنبي كي ثم يمكن للمسؤول بإثبات ذلك السّ 

 سبب الضرر كان قوة قاهرة أو فعل المضرور أو فعل الغير. 

يدلاني هذه الوسائل الثلاث التي يتيحها القانون للمسؤول عن الضرر الصّ وفيما يلي نتناول          
ما ذلك مسؤوليته، وما تتضمنه هذه الوسائل من مفاهيم خاصة ترتبط بموضوع دراستنا و  فعدي لكي

                                                 

 أنظر الأحكام القضائية، السابقة الخاصة بدواء الستالينون، دواء المتيادول ودواء الكسوميسين. 1
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 المطلب الثاني ونتطرق في  القوة القاهرة أو الحادث الفجائي إلىب الأول لالمطسنعالجه في 
 خطأ الغير.لمطلب الثالث الواصل من خلال ون خطأ المضرورإلى 

 المطلب الأول: القوة القاهرة أو الحادث الفجائي 

ه لا فرق بين القوة القاهرة أو الحادث الفجائـي وتعتبرهما يذهب غالبية الفقه والقضاء إلى أنّ          
ر ممكن دفعه، إذ يقصد بها أمر غير متوقع حصوله وغي 1تعبيرين مختلفين يدلان على معنى واحد

خص على الإخلال بإلتزام مفروض عليه ممّا يــؤدي الى حدوث الضرر مباشرة، يجبر بمقتضاه الشّ 
يعتبر قوة قاهرة أو حادثا ويستخلص من هذا التعريف ضرورة توافر شرطين أساسييـن في الحادث لكي 

 .فجائيا

نّ أولهما عدم إمكان توقعه أو تلافيه ليس من جانب المدعى عل       مــا من أشد الناس يه فحسب وا 
ما ينشأ عنه من يقظة وتبصرا بالأمور، وثانيهما إستحالة دفعه بمعنى أن يكون من غير الممكن درء 

 .  2ضرر

مسألة إستعداد المضرور للإصابة بالحساسية من أحد  يدلانية فإنّ وفي مجال المسؤولية الصّ          
ن سببا للإعفاء اعتبارها من قبيل القوة القاهرة التي يمكـن أن تكو الأدوية قد أثارت جدلا واسعا حول مدى 

 . من هذه المسؤولية

نعقب ذلك بتقديرنا لهذه  وفيما يلي نعرض لوضع هذه المسألة في كل من فرنسا ومصر ثم         
وضع مسألة و  . لم نتعرض لوضع هذه المسألة في الجزائر للفراغ الواقع في هذه المسألةالمسألة

 .الحالة المرضية للمضرور في فرنسالحساسية أو ا

 الفرع الأول: وضع مسألة الحساسية أو الحالة المرضية  لمضرور في فرنسا

الأضرار التي تلحق بمستعمل الأدوية غالبا ما تختلف في درجـتـهــا من شخص لآخر،  نظرا لأنّ   
صحيــة ويثير أيضا مسألة حساسية المسؤول عن هذا الضرر كثيرا ما يتمسك بحالة المضرور ال فإنّ 

المضرور من الأدوية التي استعملها، ويحاول بذلك نفي مسؤوليته بإعتبار أن هذه الأمور تعد من قبيل 

                                                 

 وما بعدها. 1225، ص 658عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، المجلد الثاني، فقرة  1

 . 1227، ص 588عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، فقرة  2
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القضاء الفرنسي رفض هذه المحاولات، وكان ذلك في الدعاوي القضائية الخاصة  القوة القاهرة، غير أنّ 
واء واء مسألة الحساسية من إستعمال هذا الدّ ذا الدّ حيث أثار صانع ه " La xylomucine "لدواء 

إنتدبتهم المحكمة ، تعفيه من المسؤولية، وتمسك في ذلك بتقرير الخبراء الذين طالب بإعتبارها قوة قاهرةو 
الحوادث النـاجـمـــة من  واء في الإستعمال العادي وأنّ ج والذي أثبت فيه نجاح الدّ و لفحص هذا المنت
هذا  1السين وقد رفضت محكمة .جدا إذ قدرها التقرير بواقع حالة في كل ألف حالةإستعماله ضئيلة 

انع بواسطة الوسائل التي وضعهـــا العلم تحت ه كان يتعين على الصّ الدفع وجاء في حيثيات رفضها أنّ 
تي الوبالتالي توقع مثل هذه الحوادث  ج على أعداد كبيرة من أدوات التجارب.و تصرفه دراسة آلية المنت

لى عدم توافر أحد الشرورط اللازمة لفكرة إ، وهكذا خلصت المحكمة يرجع سببها الى حالة الحساسية
 القوة القاهرة في حالة  الحساسية وهي عدم التوقع ومن عبارات هذا الحكم نورد ما يأتي: 

" La notion de force majeure est exclusive des cas ou la prévision est possible avec les 

données actuelles de la science et les moyens d'investigation qu'elle met au service des 

chercheurs ".  

التي رفضت بدورها هذا  2واء أيضا إثارة نفس الدفع أمام محكمة استئناف باريسكما حاول صانع الدّ     
 الدفع وقد عبرت عن ذلك بما يأتي: 

"La prétendue imprévisibilité des accidents, dans une matiére ou jouent les régles 

scientifiques, ou le hasard ne doit pas avoir sa part, cette prétention est insoutenable, il fallait 

le prévoir a priori au prix d'études plus poussées".  

عندما ألغى حكم محكمة أول  "Pau "3دم أيضا محكمة إستئناف كما نهج ذات المبدأ المتق         
، وردد المجلس ذات العبارات التي جاب لدفع الصانع بمسألة الحساسيةدرجة الذي كان قد است

  .استخدمتها محكمة باريس في رفض هذا الدفع

واء الدّ  الذي رفض دفع صانع Nanterreومن القضاء الحديث في هذا الشأن قضاء محكمة          
 واء وقد عبرت المحكمة عن ذلك الرفض بمايأتي:المتعلق بحالة الحساسية من الدّ 

                                                 

1 Trib.Civ de la seine, 28 Juin 1955, J.C.P 1955. 11. 8825. 

2 Cour d'appel de Paris, 30 Avril 1957, J.C.P 1957. 11. 100 88. conclusions London.   

3 Cour d'appel de Paris, 12 Mars 1958, Gaz pal  1958. 1. 322 
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" Le laboratoire ne pourrait prétendre , s'exonérer sur le fondement d'une simple 

imprévisibilité au moment de la mise en vente alors que les processus dommageables 

pourraient être ensuite scientifiquement expliqués".  

 لى تأييد الإتجاه القضائي المتقدم الذي لا يرى إ 1اجح في الفقه الفرنسيويذهب الرأي الرّ          
ستعداده الفطري للضرر كحساسيته من بعض الأدوية سببا أجنبيا  في الحالة المرضية للمضرور وا 

لـى إعتبـار حالـة إ 2عفى من المسؤولية، بينما يذهب جانب آخرواء لييمكن أن يحتمي به صانع الدّ 
ها حالة القوة واء، ومن ثم تتوافر بشأنّ الدّ  سبـة لصانـعالحساسيـة مـن بعـض الأدويـة غيـر متوقعـة بالنّ 
الجانب لإعتبارها كذلك ألا يكون المضرور قد تعرض  القاهرة التي تعفي من المسؤولية، ويشترط هذا

 واء. الظاهرة من قبل، وألا يكون قد ظهرت على غيره من جمهور المستعملين لهذا الدّ  لمثل هذه

 

 موقف القضاء المصري من مسألة الحساسية أو الحالة المرضية للمضرور. : ثانيالفرع ال

أتيح للدائرة الجنائية لمحكمة النقض، التعويض للحالة المرضية عند المضــرور في صدد          
هذه الحالة المرضية من قبيل  نقطاع علاقة السببية بين الفعل والضرر، وذلك على إعتبار أنّ الدفع بإ

 القوة القاهرة ونذكر من قضائها ما يأتي: 

قدم شخص للمحاكمة لقيامه بإعطاء حقنة " بنسلين بروكابين "لمريضة فتوفيت إثر صدمة  أولا:
ا ببراءة المتهـم من تهمة القتل وحبسه عن وقضت محكمة الموضوع بدرجتيه .عصبية من البروكابين
حالة الحساسية  ب بدون ترخيص وطعنت النيابة فـي هـذا الحكم تأسيسا على أنّ تهمة مزاولة مهنة الطّ 

تعتبر مرضية عمل المتهـــم على تحريكها بإجراء عملية حقن المجني عليها بالبنسلين المخلوط 
 عله. بالبروكابين وكان عليه أن يتوقع نتيجة ف

 محكمة النقض رفضت هذا الطعن وأيدت حكم محكمة الموضوع بدرجتيهـا وجاء  غير أنّ          
صوص التي جاءت في القانون المدني بشأن النّ  في مبررات الرفض ما يأتي: " هذا النظر يؤكده أنّ 

                                                 

1 JM .Auby, Dilemann, Fcoustou, G bernays, et C. Hauser, Op-cit, fasc. 44P19 n° 6.  

    - J.Foyer, la responsabilité du pharmacien, Bull .Ord.pharm. Mars 1971, P323 n° 133.  

2 J.ovestake, la responsabilité du fabricant de produits dangeraux .Rev Trim.Dr.Civ.1972, P 522. n° 92 
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يكون هذا  التعويض لم تخول للدائن إلا المطالبة بما لحقته من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن
مدني(. وقد جاء في المذكرة  221نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالإلتزام أو للتأخـر فـي الـوفـاء بـه )المادة 

بيعية "أمعن في الدلالة على المقصود من عبــــارة " النتيجة الطّ  ه روعي أنّ الإيضاحية لهذا النص أنّ 
ممّا مفاده بطريق  121تقنين المصري في المادة عبارة "النتيجة الحالة المباشرة " التي استعملها ال

ه إذا كانت النتيجـة لا طبيعية ولا محتملة لسبب تدخل عامل شاذ وغير مألوف  بين الفعل الإقتضاء أنّ 
ابطة تنعـدم ولا يسأل الجاني إلا عن جريمة الضرب أو الجرح وحدها التي اتجهت الرّ  تيجة فإنّ والنّ 

الوفاة حصلت نتيجة هبوط القلب  ا مقررا، وكان الثابت من الأوراق أنّ إرادته اليهــا ومتى كان هذ
المفاجىء عقب إعطاء حقنة البنسلين لسبب حساسية المجني عليها وهي حساسية خاصة بجسم 
المجني عليها كامنة فيها، وليس هناك أية مظاهر خارجيـة تتـم عنهـا أو تدل عليها، ولم يتحوط لها 

ما كانت النتيجة لتتغير المتهم هو مسلك الطبيب بعينه، و  سلطان له عليها فمسلكب حتى اليوم ولا الطّ 
بيب أشبه، فهما الذي تولى إجراء عملية الحقن هو أحد الأطباء فموقفه منها بموقف الطّ  لو أنّ 

يتعادلان في عدم الإستدلال على وجود تلك الحساسية قبل عملية الحقن  وفي عدم إمكان ملاقاة أثرها 
تائج وفي عدم توقع النتيجة لبعدها عن المألوف الذي يصح أن يفترض معه توقعها بإعتبارها من النّ بل 

المحتملة، متى كان هذا مقررا فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت إذ هي لم تحمل المتهم المسؤوليـة عن 
 .1وفاة المجني عليها... "

ذا كان ما تقدم يمثل الإتجاه السّ           بية تلك الفقه والقضاء، بشأن المسؤولية الطّ  ائد فيوا 
ذلك الإتجاه في إعتقادنا يؤكد عدم غرابة الإتجاه  المسؤولية التي يقع ضررها على الجسم البشري فإنّ 

 السائد، 
إلى عدم الإعتداد  2بيةيدلانية التي تتشابه في كثير من أمورها بالمسؤولية الطّ في شأن المسؤولية الصّ 

ببية، ة للمريض والحساسية الخاصــة من بعض الأدوية للتشكيك في قيام رابطة السّ حيبالحالة الصّ 
ستعداده للحساسية من بعض الأدوية،  وحتى عند بعض من يجيزون إثارة الحالة الصحية للمريض وا 

                                                 

 .717، ص 194، رقم 8مجموعة المكتب الفني، س 1957يونيو  25نقض جنائي في  1

يلاحظ أننّا نقصد من ذلك التشابه أنّ محل الضرر في المسؤوليتين واحد، وكذلك تعلق المسؤوليتين بأمور العلاج  2

 لإتجاه القضائي في التخلي عن رابطة السّببية والإكتفاء بإحتمال قيامها فقط.الطّبي، وهما في إعتقادنا أساس ا
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هم يشترطون للتمسك بهــا ألا يكون المريض قد تعرض لمثل هذه الظاهرة من قبل، وكذلك ألا تكون فإنّ 
 .واءهـــرت على غيره من جمهور المستعملين لهذا الدّ قد ظ

نا نرى عدم الإعتداد بالحالة المرضية الكامنة لدى وفي ضوء الإتجاهات المتقدمة فإنّ          
يدلي المسؤول الإحتجاج بها واء، كالحساسية منه، كسبب أجنبي يمكن للصّ المضرور من إستعمال الدّ 

يدلي وهو المتخصص في علم سبة للصّ يجب أن تكون متوقعة بالنّ  لدفع مسؤوليته، حيث هذه الحالة
يرمي إلى توفير أكبر قدر من  الذي 1الأدوية، وممّا يساند هذا الرأي ذلك الإتجاه الفقهي والقضائي

ى عيوب الحماية للمستهلكين والذي يقرر مسؤولية البائع المهني عن الأضرار التي يرجع سببها إل
 . جمهورالشيء الذي يبيعه لل

لى القول إويفترض هذا الإتجاه علم البائع المهني بعيوب ما يببعه، وقد تطور هذا الإفتراض          
البائع المهني ملزم بمعرفة عيوب الشيء الذي يبيعه حتى ولو كان يجهلهـا وبدون خطأ منه، ومن  بأنّ 

 .ثم يكون ملزما بضمان سلامة مستهلكي ومستعملي الأشياء التي يبيعها

ذا كان هذا هو شأن البائع المهني، إلا أنّ  يدلي نا نرى أن هذا الإتجاه أولى بالإتبــاع في شأن الصّ وا 
حتكار عمليه صناعة العلمي اللازم لممارسة إحتراف و  ه يتميز عن البائع المهني بالتأهيلخاصة، وأنّ  ا 
حية لدى مستعملي لحالة الصّ يدلي بتوقيع حالة الحساسية واواء، ومن ثم يجب إلزام الصّ وتوزيع الدّ 

واء وكان لدى المضرور حساسية الأدوية ويعمل على تلافيها، وعند وقوع الضرر بسبب إستعمال الدّ 
ستعمال الدّ منه، يجب إفتراض توافر السّ  واء، ولإقامة توازن في هذا الشأن وحتى لا ببية بين الضرر وا 

واء وتوزيعه دفع مسؤوليته في هذه عن صناعة الدّ ه يمكن للمسؤول نا نرى أنّ يدلي فإنّ تهدر حقوق الصّ 
الوسائل العلمية  واء أو إثبات أنّ الضرر كان واقعا لا محالة بدون إستعمال الدّ  الحالة بإثبات أنّ 

لى وسيلة لتلافي ذلك ويشترط أن إواء لا وقت تصنيعه لم تكن وصلت بعد إستعمال الدّ  المتاحة وقت
 .ذيرا كافيا عن هذه المسألةمنت تحواء قد تضتكون نشرة الدّ 

 ة. بعيدلي لأي من الأمرين المتقدمين، من الأمور الشاقـة والصّ إثبات الصّ  ممّا لا شك فيه أنّ و          

 
                                                 

 في هذا الإتجاه أنظر:  1

 وما بعدها. 50محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص  -



 

 

 

 

210 

 

 تقدير الإتجاهات في مدى إعتبار الحالة المرضية للمضرور قوة قاهرة. : لثالفرع الثا

للمضرور ومدى إعتبارها قوة قاهرة يمكن  يتبين من إستعراض وضع مسألة الحالة المرضية         
مسك بها لقطع رابطة السببية بين فعله وبين الضرر ومن ثم عدم مسؤوليته، إذ الإتجاه للمسؤول التّ 

الراجح في فرنسا يميل إلى عدم إعتبار الحالة المرضية للـمـريـض من قبيل القوة القاهرة بل ويلاحظ 
  19652ديسمبر  14ل منذ قرار النقض الصادر في القضاء الفرنسي بدأ يتحو  أنّ  1البعض
 بيب بتعويض المريض عن الضرر الذي يصيبه ببية، ويلزم الطّ ساهل في إثبات علاقة السّ إلى التّ 

بيب على نحو مؤكد. فالقضاء ببية بين هذا الضرر وبين خطأ الطّ في صحته ولو لم تثبت علاقة السّ 
ابطة ويستطيع أن ينتهي إلى توافرها ديرية بصدد قيام هذه الرّ الفرنسي منذ هذا التاريخ يمارس سلطة تق

على أساس الإحتمــال إذا قام لديه شك جدي في إسناد الضرر إلى الخطأ، فقد يكتفي بعدم إتخاذ 
اللازمة، عمليا وعلميا لإمكانية مساءلته بالتعويض عن ضياع فرصة بقاء  بيب للإحتياطـــاتالطّ 

من ذلك أن محكمة  3و فرصة بقائه بكامل سلامته الجسدية، ويستخلصالمريض على قيد الحياة أ
لى التخلي عن رابطة إبية والأضرار الجسمانية النقض الفرنسية بدأت تميل في نطاق المسؤولية الطّ 

 ببية وتكفي بإثبات الضرر.السّ 

ر ضروريا لتحقيق ه مناسب ويستحق التأييـد ويعتب: " أنّ 4ويرى الفقه في هذا الإتجاه القضائي الحديث
 ب الحديثما يمكن تسميته بسياسة الردع القانوني أمام تلك الوسائل الخطيرة التي يملكها الطّ 

 حية وبتعبير آخر فإنّ في مواجهة مرضى لا يملكون إلا أن يسلموا للأطباء بزمام سلامتهم الصّ  
س تمت مساءلته عما تقاع بيب أن يؤدي واجبه المهني على أكمل وجه فإنّ القضاء يطلب من الطّ 

 ببية.يصيب المريض من أضرار دون أن يسمح له بأن يحتمي بشكوك حول رابطة السّ 
                                                 

 .23ص  ،1987حمدي عبد الرحمان، معصومية الجسد، بحث في مشكلات المسؤولية الطبية ونقل الأعضاء،  1

 القرار في أنّ طبيبا قد أخطأ في تشخيص الحالة المرضية لطفل وبالتالي في العلاج، وقضى تتلخص وقائع هذا  2

في الدعوى بإلزام الطبيب بالتعويض عن العجز الذي أصاب الطفل، وقد طعن في الحكم بطريق النقض وكان مبنى 

الخطأ المنسوب إلى الطّبيب وبين الطعن أن الحكم المطعون فيه لم يقيم الدليل على وجود رابطة السببية مؤكدة بين 

الضرر الذي لحق الطفل، غير أن محكمة النقض رفضت هذا الطعن وقررت أن خطأ الطبيب كان من نتيجة حرمان 

 الطفل من فرصة الشّفاء. 

- Cass. Civ. 14 Dec 1965, J.C.P, 1966. 1. 14753. 

3 F.chabas, vers un changement de nature de l'obligation médicale J.C.P 1973.1. 2541. 

 .32حمدي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  4
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 المطلب الثاني: خطأ المضرور 

فعل المضرور إذا توافرت فيه شروط القوة القاهـرة وكان هو  يجمع الفقه والقضاء على أنّ  
من المسؤولية تماما دون حاجة إلى بحث ه يعفي المسؤول السبب الوحيد دون غيره في وقوع الضرر فإنّ 

ه في هذا الفرض لم يصدر ما إذا كان هذا الفعل الصادر من المضرور خاطئا أو غير خاطىء إذ أنّ 
 . 1عن المدعى عليه ما يعتبر سببا في وقوع الضرر

شترك مع خطأ المسؤول في إحداث الضــرر ففي هذا أمّ           ا إذا كان فعل المضرور خاطئا وا 
الفرض نكون أمام خطأين ساهما في إحداث الضرر، فإذا كان خطأ المسؤول أكثر جسامة من خطأ 
المضرور أو كان خطأ المضرور نتيجة خطأ المسؤول تحمل المسؤولية كاملة عن كل الضرر، حيث 

قيام ا إذا لـم يستغــرق أي من الخطأين الخطأ الآخر بمعنى أمّ  .يكون خطؤه قد استغرق خطــأ المضـرور
كنا أمام ما يسمى بالخطأ  كل منهما مستقلا عن الآخر مع إشتراكهما معــا في إحداث الضرر،

المشترك وفي هذا الفرض توزع المسؤوليـة عن الضررين بين المسؤول والمضرور بقدر مساهمة كل 
نقاص حق المضرور   منهما بخطئه في الضرر ويؤدي ذلك إلى تخفيف مسؤولية المسؤول وا 

 . 2عويض عن الضررفي التّ 

بية بوجه عام يذهب إتجاه فقهي إلى رفض الإعتداد بخطأ المريض وفي مجال المسؤولية الطّ          
الفقه  يدلانية فإنّ ا في مجال المسؤولية الصّ ، أمّ 3بيبكسبب للإعفاء أو التخفيف من مسؤولية الطّ 

كسبب لدفع أو تخفيف مسؤوليته  يدلي المسؤول عندما يثير خطأ المضروروالقضاء يشددان مع الصّ 
 ومن مظاهر هذا التشدد ما يأتي: 

 : خطأ المريض الذي يعفي من المسؤوليةالفرع الأول

 صانعـا يدلي المسؤول واء الذي يعفي الصّ يشترط في خطأ المريض أو مستعمل الدّ  
ر فيه شروط القوة أو موزعا من المسؤولية بالكامل، أن يكون فعل المريض خاطئا وأن هذا الخطأ تتواف

                                                 

 .1231، ص 592عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، فقرة  1

 لمزيد من التفاصيل حول أثر خطأ المضرور على المسؤولية. 2

 وما بعدها.  1234، ص 593عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، فقرة  -    

 وما بعدها. 60فصيل دلك في مجال المسؤولية الطّبية، حمدي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص لت 3
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 1القاهرة من حيث عدم إمكانية توقعه وكذلك عدم إمكانية تلافي هذا الخطــأ ومن ثم لا يكتفي الفقه
نّ من المسؤول بإثبات أنّ  2والقضاء ما يتطلب منه إثبات أن خطأ المريض كان هو ه لم يرتكب خطأ، وا 

مثل هذا الخطأ وكذلك لم يكن بوسعه ه ما كان يستطيع توقع بب الوحيد في الضرر الذي حدث وأنّ السّ 
 إتخاذ الوسائل اللازمة لتجنبه.

ه في هذا الصدد يجب التجاوز عن الأخطاء البسيطة التي تصدر من المريض عند ترتيبا على ذلك فإنّ و 
يدلي المطالب بإتخاذ حيطة بالغة سبة للصّ مثل هذه الأخطاء تعتبر متوقعة بالنّ  إذ أنّ  ،3واءإستعماله الدّ 

 .4واءصناعة وتوزيع الدّ عند 

يدلــي من المسؤولية ها يمكن أن تعفي الصّ ا الأخطاء الجسيمة التي قد تنسب إلى المريض فإنّ أمّ          
واء من هذا القبيل  كمن يشرب زجاجة إذا توافرت فيها شروط القوة القاهرة ويعد الإستعمال الطائش للدّ 

د الغرض المخصص له مخالفا بذلك نواهي الإستعمال واء مرة واحدة أو من يستعمـل الدواء ضالدّ 
واء بعد انتهاء التاريخ المحدد لصلاحيته واء أو من يستهلك الدّ المحددة والظاهرة بالنشرة المرافقة للدّ 

 .5واء بشكل ظاهر وواضحوالمدون على الدّ 

 ثاني : خطأ المريض الذي يساهم مع غيره من الأخطاء في إحداث الضرر. الفرع اال

ه في حالة إشتراك خطأ المضرور من إستعمال إلى أنّ  6يذهب الرأي الراجح في الفقه الفرنسي         
واء يتحمل هذا الأخير المسؤولية عن كل يدلي المسؤول عن صناعة أو توزيع الدّ واء مع خطأ الصّ الدّ 

و توزيعه يكون دائما واء أيدلي المسؤول عن صناعة الدّ خطأ الصّ  ويستند هذا الرأي إلى أنّ  .الأضرار
خطأ جسيما، ويلتزم الصيدلي بإستمرار بإتخاذ كافة الإحتياطات ومنتهى الحذر لتلافي مثل هذه 

                                                 

1 H. Oteifi, contribution à l'étude du fabricant de médicaments, Clermont, 1989, P 295 – 296. 

2 Cour d'appel de paris, 30 Avril 1957, précité. 

ال الدوّاء أمر وارد في معظم الحالات وبصفة خاصة في حالة تجاوز الجرعات إذ أن خطأ المريض عند إستعم 3

المحددة لإستعمال الدوّاء، ففي إستعمال المريض للقطرة مثلا لا يستطيع المريض التحكم في عدد القطرات الواجبة 

انية سيطرته عليها بسبب للإستعمال، وفي أدوية الشرب أحيانا يتجاوز المريض الجرعات المحددة لإستعمالها لعدم إمك

 حالته المرضية والنفّسية.

 .88، ص 99محمد شكري سرور، المرجع السابق، فقرة  4

5 Y, Chartier, Op-cit, n 55. P 39. 

6 J. M. Auby, G.Dillemann, F Coustou, Op-cit, fasc. 48 P 19 n° 6 . 
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يدلي لى رفض تقسيم المسؤولية والتعويض بين الصّ إ 1الأخطاء، بل يذهب جانب كبير من الفقــه
هذا الأخير يعتمد كلية  المسؤول وبين المريض الذي يشارك بخطئه في إحداث الضرر، إذ يرون أنّ 

يدلي المسؤول عن صناعة وتوزيع الأدوية، وخاصة في طريقة الإستعمال ونواهيه على ما يقدمه الصّ 
 سبة للأدوية التي يمكن أن يحصل عليها المريض بدون وصفة طبية.بالنّ 

حالة نسبة  يدلـــي والمضرور فييساند الإتجاه الفقهي الأخير الذي يرفض تقسيم المسؤولية بين الصّ و 
 الضرر لخطئهما معا كثير من الأحكام القضائية نذكر منها مايلي: 

وكان الحكم  1947يوليـو  10الذي نقض حكما لمحكمة "ليون" كان صادرا ، 2محكمة النقض رارق
انع قد الصّ  واء والمضـــــرور من إستعماله على أساس أنّ الأخير قد قرر تقسيم المسؤولية بين صانع الدّ 

واء والتحذيـــر من إستعماله بعد تلوينه، والمضرور لإرتكابه خطأ عندما في عدم توضيح نشرة الدّ  أخطأ
نقضاء فترة طويلـــة على إنتاجه وأعيدت الدعوى إلى محكمة أخرىشرب الدّ  حيث  3واء بعد تلوينه وا 

ها الأطباء الثقة التي يولي انع المسؤولية الكاملة على الضرر على أساس أنّ قضت بتحميل الصّ 
واء تستلزم منه أن يأخذ في إعتباره ما قد يرتكبه المريض من أخطاء، وكان عليه والمرضى لصانع الدّ 

 إتخاذ الإحتياطات اللازمة لمواجهة الخطأ المرتكب ومن عبارات القرار الأخيـر نـورد مايأتي: 
 " Attendu que faisant confiance aux affirmations  du créateur du produit  le medecin traitant 

n'a pas hésité … attendu qu"aucune faute ne peut être reprochée à "Achard"  qui a été 

tromper par la notice qui ne pouvait que lui inspirer entiére confiance ". 

واء لم يتبع إستعمــال الدّ  واء بأن المضرور منكما رفض القضاء أيضا الدفع من صانع الدّ          
واء التعليمات الموجودة بالنشرة بدقة، وكانت هذه التعليمات غير كافية لتحذير المستعمـل من مخاطر الدّ 

 ونورد عبارات القضاء في هذا الشأن ما يأتي: 

                                                 

1 F. Gollety, la responsabilité du fabricant de produits pharmaceutiques Op-cit. 

2 Cass. Civ. 22 Dec 1952, Doc. Pharm. Jurisprudence, n°738. 

3 Cour de Grenoble, 3 Mars 1954, Doc pharm jurisprudence , n°326. 
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" Les laboratoires qui ne sauraient donc dégager leur responsabilité même si le malade ou 

son médecin n'ont pas suivi exactement les indications incomplétes et qui n'étaient pas de 

nature à frapper suffisament l'attention du malade " 1. 

ذا كان       الإتجاه يذهب إلى عدم تحميل خطأ المضرور بنصيب من المسؤولية إذا إشترك  هذا وا 
نصوص القانـون والقواعد العامة للمسؤولية  ول في إحداث الضرر، فإنّ يدلي المسؤ مع خطأ الصّ 

 لا تؤيد هذا الإتجاه. 2المدنية

 المطلب الثالث: خطأ الغير  

سبب الضرر يرجـــع إلى خطأ الغير،  يدلي المسؤول دفع مسؤوليته أيضا إذا أثبت أنّ يمكن للصّ         
فعل الغير خاطئا وثانيهما أن يكون هذا الغير ممن  ويشترط في خطأ الغير شرطان، أولهما أن يكون

يسأل المسؤول عن أعماله، ويقع عبء إثبات توافر هذين الشرطين على المسؤول، فإذا لم يكن فعل 
 .3الغير وخطأ المسؤول قد إشتركا في إحداث الضرر

الخطأ المستغرق يجب البحث عمّا إذا كان الخطأين يستغرق الآخر، تحمل المسؤولية صاحب و          
ذا لم يستغرق أحد الخطأين الخطأ الآخر أعتبر كل  بإعتباره هو وحده السبب في إحداث الضرر، وا 

 منهما سببا في إحداث الضرر وتحمل المسؤول والغير المسؤوليـة عن الضرر.

لتدخل  يدلانية، نظراوتثير المبادىء العامة إشكالات عند تطبيقها في مجال المسؤولية الصّ          
 واء وصاحب الترخيصيدلي صانع الدّ يدلاني، إذ يوجد الصّ أكثر من مسؤول في العمل الصّ 

وائي لأول مرة، وموردي في إنتاجه والذي يرتبط بعلاقات مع متدخلين آخرين كخبراء إكتشاف المنتج الدّ  
يدلي واء، ثم الصّ دّ واء والمتعهد بصنع إحدى مراحل إنتاج الالمواد الأولية التي تدخل في تركيب الدّ 

يدلية، يدلي الموزع الذين يعملون بالصّ الموزع الذي يقوم بتسلـيـم الأدويــــة إلى المستهلك، وتابعي الصّ 
يادلة العاملون بيب الذي يقوم بوصف الأدوية للمرضى، وتابعيه كالممرضين، وكذلك الصّ فضلا عن الطّ 

 رخيص بإنتاجه ورقابته.واء والتّ بالأجهزة الإدارية المختصة بتسجيل الدّ 

                                                 

1 Cour d'appel de Pau, 12 Mars 1958, affaire de la xylomicine, précite. 

 .  596فقرة  1242ق، ص عبد الرزاق السنهوري، المرجع الساب 2

 .598فقرة  1254عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  3
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 المذكورين فيما تقدم منفــــردا  هؤلاء الأشخاص يدلاني قد ينسب لأي منوالخطأ في العمل الصّ        
واء أو مشتركا مع آخرين، ومن ثم تثار مشكلة أثر الخطأ الصادر من أي من المتدخليــــن في صناعة الدّ 

 انع سبة للصّ ين للمضرور، فهل يعتبرون غيرا بالنّ واء وموزعه المعروفأو توزيعه، بخلاف صانع الدّ 
 واء أو الموزع، وبالتالي يمكن أن يؤدي هذا الخطأ إلى الإعفــاء أو التخفيف من مسؤولية صانع الدّ 

 أو موزعه ؟ . 

واء أو العكس، وما هو الحل إذا وهل خطأ الصانع يمكن أن يؤثر على مسؤولية موزع الدّ          
 خطأ بعينيه ؟إلى خطأ في إحداث الضرر، وتعذر إسناد هذا الأخير إشترك أكثر من 

ن أهم الإجتهادات التي طرحت في هذا الشأن والمستقاة من المبادىء العامة للمسؤولية، وقوانين م
راسة وذلك في محاولة منا يدلة والتي تناولنا جانبا منها في القسم الأول من هذه الدّ تنظيم مهنة الصّ 

 يدلانية، وأثر الصادر منهم على دفع هيم الخاصة بالغير في مجال دفع المسؤولية الصّ لتحديد المفا
 واء أو موزعه.أو تخفيف مسؤولية منتج الدّ 

واء لا يعرف من المتصلين بهذا المنتج الذي يرجع إليه المضرور من إستعمال الدّ  إنّ            
يدلي الموزع الذي صاحب رخصة تصنيعه، والصّ واء واء المسجل إسمه على الدّ الضرر، سوى صانع الدّ 

دعواه المباشرة  بية، ومن ثم فإنّ واء على الوصفـــــة الطّ بيب الذي وصف له الدّ واء إليه، والطّ قام بتسليم الدّ 
 انع وأحيانا توجه يدلي الموزع، ويليه الصّ بالتعويض عمّا أصابه من ضرر غالبا ما تـوجــه إلى الصّ 

 بيب.إلى الطّ 

دعوى  واء، فإنّ يدلاني هو خطأ أحد المتدخلين في صناعــة الدّ ا إذا كان سبب الضرر الصّ أمّ          
انع، مستخدما في ذلك حقوق الأخير وفقا بإسم الصّ غير مباشرة و  سبة لهم تكون بطريقةالمضرور بالنّ 

 واء بهذا المتدخل. لطبيعة العلاقة التي تربط صانع الدّ 

واء رور أيضا توجيه دعوى مباشرة عن خطأ أي من المتدخليــــن في صناعة الدّ كما يملك المض         
نتاجه، وهذا الأخـيــــر لا يستطيع دفع هذه الدعوى المباشرة ضد صانع الدّ  واء صاحب رخصة تصنيعه وا 

 واء.الخطأ المرتكب منسوب لأحد المتدخليـــن في مراحل تصنيع الدّ  بزعم أنّ 

سبة لمنتج الدواء، و من ثم فإنه يســــأل عن أخطائهم التي قد متدخلين ليسوا غيرا بالنّ هؤلاء ال إنّ          
وفضلا عن  .واءواء، وغالبا ما يكون لهذا الإسم أثــــر في إختيار إستعمال الدّ تسبب ضررا لمستعمل الدّ 
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لأسواق، ومن ثم واء في اواء هو المسؤول عن وجود هذا الدّ ه بوصفه صاحب رخصة إنتاج الدّ فإنّ  ،ذلك
انع أيضا بوصفه محتكرا لهذا الإنتاج يجب تحميله بكل ما قد ينتج عنــه من مضر، كما يلتزم هذا الصّ 

 .        1قابة التقنية على ما يقدمه له كل المتدخلين في مراحل الصنعومتخصصا فيه بإجراء الرّ 

ن يتضمن في ذاته خطأ آخر منسوب أي خطأ قد يرتكبه أي من هؤلاء المتدخلي ومن ثم فإنّ          
 . 2قابة المفروض عليهواء بإعتباره مقصرا في واجب الرّ لصانع الدّ 

واء أو خبراء إكتشافه لا خطأ المتدخل في إحدى مراحل صناعة الدّ  ونخلص من ذلك إلى أنّ          
من إستعمال واء بوصفه صاحب رخصة إنتاجه من المسؤولية الكاملة نحو المضرور يعفي صانع الدّ 

 سبة له.واء إذ هؤلاء ليسوا غيرا بالنّ الدّ 

ذا كان ما تقدم يتعلق بأعمال فنية يمارسها المتدخل في صناعة الدّ            واء أو خبير إكتشافه وا 
واء سليم بمسؤولية صانع الدّ ه من باب أولى، يتعين التّ انع رغم إستقلالهما عنه، فإنّ ويسأل عنها الصّ 

 واء، ومسؤوليته عنهم ترجع المنسوبة لتابعيه وكل من يستخدمهم في صناعة الدّ  أيضا عن الأخطاء
 . 3سبة لأخطاءهمبعية التي تربط بينهما، إذ يعتبر متبوعا بالنّ في أساسها إلى علاقة التّ 

الخطأ الذي قد ينسب إلى الجهات الإدارية القائمة على رقابة  أخير يجدر بنا الإشارة إلى أنّ و          
واء إذ انع عن مضار الدّ واء، لا أثر له على مسؤولية الصّ واء، وذلك وقت منحها رخصة تصنيع الدّ دّ ال
دارتهـا عـن صانع الدّ أنّ  واء، وبالتالي يحق وصفهم بالغير ه رغم إستقلال هذه الجهات في عملهـا وا 

 واء.بالنسبة لصانع الدّ 

واء دفع لأحوال، ومن ثم لا يجوز لصانع الدّ انع في كل اخطأهم لا يفيد منه الصّ  كما أنّ          
واء ومنح رخص إنتاجه، وترتيــبا على ذلك يمكن مسؤوليته بخطأ الجهات الإدارية المختصة بتسجيل الدّ 

 .4يدلانيةواء في مجال دفع المسؤولية الصّ سبة لصانع الدّ هذه الجهات لا تعتبر غيرا بالنّ  القول بأنّ 
                                                 

1 Trib correct de la Seine, 19 Dec 1957 précité. 

نقصد بالرّقابة هنا رقابة العمل الذي يقدمه المتدخل في الصنع للتأكد من مطابقته وليس المقصود هو رقابة المتبوع  2

 لتابعيه.

 قانون المدني الجزائري.  136نص المادة  –ة المتبوع عن أعمال تابعيه حول مسؤولي 3

 وما بعدها. 122علي فيلالي، المرجع السابق، ص  

4 Cass civ 23 Fevrier 1983, D. 1983. P 497. note  J. Penneau affaire de Silastic. 
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جه، و واء أو منتيدلي الموزع على مسؤولية صانع الــــدّ بيب أو الصّ خطأ الطّ  سبة لأثرا بالنّ أمّ         
واء ه إذا وجه المضرور من إستعمال الدّ هما يعتبران من الغير بالنسبة لصانع الدواء، ويعني ذلك أنّ فإنّ 

بب السّ  انع يستطيع التخلص من هذه المسؤولية بإثبات أنّ الصّ  واء، فإنّ دعواه بالتعويض ضد صانع الدّ 
 يدلي الموزع. بيب المعالـج أو الصّ الوحيد فيما وقع من ضرر يرجع لخطأ الغير كالطّ 

طبيقات القضائية على ذلك ما إنتهت إليه محكمة النقض الفرنسيــــة في دائرتها المدنية من التّ و          
واء سؤولية صانع الدّ والذي إستبعد  م 27/11/1981عندما أيدت قرار مجلس باريس الصــادر بتاريـــخ 

واء، بيب الذي حقن المريض بالدّ مقررا المسؤولية الكاملة عن الأضرار التي لحقت بالمريض على الطّ 
انع غير واضحة وغير واء والصادرة عن الصّ شرة المرفقة بالدّ النّ  بيب قد دفع مسؤوليته بأنّ وكان الطّ 
واء فيما يتعلق انع قام بتعديل نشرة الدّ الصّ  لك بأنّ ليل على ذسبة لطريقة إستعمال الحقن، والدّ مرتبة بالنّ 

بطريقة الإستعمال بعد الحادثة مباشرة، و قد رفضت المحكمـة هذا الدفع من الطبيب بعد أن لاحظت 
 اء.و طريقة الإستعمال السابقة كانت مألوفة ولا تنطوي على خطأ يمكن نسبته لصانع الدّ  أنّ 

ذا ما رفع المضرور من           يدلي الذي تسلم منه واء دعوى التعويض ضد الصّ إستعمال الدّ وا 
انع، سبة للصّ يدلي الموزع لمسؤوليته بخطأ الغير لن يكون سهلا كما هو الحال بالنّ دفع الصّ  واء، فإنّ الدّ 

ه يلتزم معه بالتضامن عن مطابقة انع لدفع مسؤوليته نظرا لأنّ مسك بخطأ الصّ ه لا يستطيع التّ إذ أنّ 
انع بما يكون قد دفعه من لتي يبيعها، وكل ما يملكه في هذا الغرض هو الرجــوع على الصّ الأدوية ا

 . واءالضرر الذي لحق بمستعملي الدّ  ـــــانع هو المتسبب فيتعويضات للمضرورين إذا كان خطأ هذا الصّ 

مــوزع في مواجهة يدلي السبة للصّ واء وصانعه لا يعتبر غيرا بالنّ ج الدّ و منت ومن ثم نرى أنّ          
 يدلانية.واء عند دفع المسؤولية الصّ المضرور من استعمال الدّ 

ه يسأل معه يدلي الموزع أيضا إذ أنّ سبة للصّ ه لا يعتبر غيرا بالنّ بيب المعالج فإنّ سبة للطّ وبالنّ          
وبذلك لا يستطيع  بية التــي ينفذها،بية بوصفه ملتزما برقابة الوصفة الطّ عن أخطاء كتابة الوصفة الطّ 

بية، وكل ما بيب المعالج المتعلق بكتابة الوصفة الطّ يدلي الموزع دفع دعوى المضرور بخطأ الطّ الصّ 
 بيب بجزء من التعويض يعادل مساهمة خطئه جــوع على الطّ يدلي الموزع في هذا الشأن الرّ يملكه الصّ 

 في إحداث الضرر.
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يدلي الموزع والأول بيب المعالج والصّ إدانة كل من الطّ ب 1هذا الصدد، قضت محكمة " بلو"في و       
واء مخصص لعلاج الكبار لطفل عمره خمس أسا بيع بية بكتابة الدّ لخطئه عند تحرير الوصفة الطّ 

ضاعة صباحا ومساءا، والثاني لخطئه في رقابة واء كتب كبسولة في الرّ وعند كتابة جرعات هذا الدّ 
 امة.واء من الأدوية السّ الدّ  فيذها تنفيذا حرفيا بالرغم من أنّ بية عندما قام بتنالوصفة الطّ 

 يدلي عن خطئهما بيب والصّ من إدانة الطّ  2وكذلك ما قضت به محكمة النقض المصرية         
 في وصف وتحضير مخدر موضعي ثم استعماله مع مريضة كان سببا في وفاتها. 

امة فقط، إذ يميل القضاء في هذا الات الأدوية السّ هذه المسؤولية مقصورة كذلك على ح إنّ          
ا امة والتي يحضر صرفها بغير وصفة طبية، أمّ يدلي على الأدوية السّ دد الى قصر مسؤولية الصّ الصّ 

امة والتي تشكل خطورة على المريض واء الموصوف لا يدخل في نطاق الأدوية السّ إذا كان الدّ 
لى عدم إدانة إالقضاء يميل في هذه الحالة الأخيرة  فإنّ  كالأدوية التي تباع بدون وصفة طبية،

ه يقبل منه دفع بية، ويعني ذلك أنّ يدلي الموزع عن إهماله في واجـب رقابــة تنفيذ الوصفة الطّ الصّ 
بيـب من واء، ومن ثم يعتبر في مثل هذه الحالة، خطـأ الطّ بيب الذي وصف الدّ مسؤوليته بخطأ الطّ 
 يدلـي من المسؤولية.ـذي يعفي الصّ قبيـل خطـأ الغيـر ال

بيب من تحميل الطّ  3ومن تطبيقات القضاء في هذا الصدد ما قررته محكمة النقض الفرنسيـــة         
المعالج بالمسؤولية الكاملة عن الأضرار التي أصابت طفلا نتيجة تناول دواء بجرعات مرتفعة وكانت 

يدلـي عن خطئهما، الأول لوصف دواء بجرعات والصّ بيب قد أدانت كلا من الطّ  4محكمة أول درجة
بية مرتفعة كانت سببا في الأضرار التي لحقت الطفل والثاني لقيامه بالتنفيذ الحرفي لهذه الوصفة الطّ 

 يدلي هذا الحكم قد عدّلته محكمة النقض بإعفاء الصّ  غير أنّ  .دون مراقبة جرعاتها المرتفعة
واء الدّ  يدلي على أنّ بيب المعالج، وقد أسست إعفاء الصّ على الطّ  ــلمن المسؤولية وتحميلها بالكامــ

 .عه بدون وصفة طبية لكونه غير سامالذي كان سببا في الضرر يمكن بي

                                                 

1 Trib Gr, inst, Blois, 4 Mars 1970, affaire de l'indocide précité. 

 سالف الذكر. 1959يناير  27نقض جنائي مصري في  2
3 Cass, Civ, 29 Mai 1979, rev, trim, dr, Sanitaire et social. 

   N 62, avril, juin 1980, PP 221 et 222 commantaire J.M AUGY. 
4 Trib, de police de Nice, 6 Avril 1979, doc pharm n° 2228 . 
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بيب تنتفي كذلك إذا يدلي عن خطأ الطّ مسؤولية الصّ  وخارج نطاق التحذيرات المتقدمة، فإنّ          
بيب قد أصر على ضرورة الطّ  بية وأنّ ب عن أخطاء وصفته الطّ بيه قام بتحذير الطّ يدلي أنّ أثبت الصّ 

بيب يعتبر خطأ الطّ  ويعني ذلك أنّ  1الضرر يرجع لهذه الإخطاء بية كما كتبها وأنّ تنفيذ الوصفة الطّ 
ا الخطأ قبل تنفيذ بيب لهذيدلي تنبيه الطّ يدلي إذا كان قد سبق للصّ سبة للصّ من قبيل خطأ الغير بالنّ 

 . ةبيالوصفة الطّ 
القضاء  يدلية التي يديرها فإنّ يدلي الموزع والعاملون بالصّ سبة للأخطاء التي يرتكبها تابعوا الصّ ا بالنّ أمّ 

يميل الى إعفاء الصيدلي من المسؤولية الجزائية عن خطأ هؤلاء التابعيـــن في تحضير الأدوية غير 
 . 2ه ملزم برقابة أعمالهمغم من أنّ امة بالرّ السّ 

ه يسأل عن الضرر الذي يحدث بخطأ هؤلاء التابعين، ومن سبة لمسؤوليته المدنية، فإنّ ا بالنّ أمّ          
يدلي المسؤول عن سبة للصّ يدلية من الغير بالنّ يدلي الموزع والعاملون بالصّ ثم لا يعتبر تابعو الصّ 

سبة ف ذلك بالنّ امة على خلاامة وغير السّ يدلية ويسأل مدنيا عن أخطائهم في تركيب الأدوية السّ الصّ 
 .3لمسؤوليته الجزائية

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Cour d'appel de Paris , 20 Juin 1963, D 1964 , P 30 et 31. 

 سابف الإشارة إليه. 1979يوليو  17نقض جبائي مصري بتاريخ  2
ما سبق ذكره بخصوص مسؤولية الصّيدلي الموزع عن خطأ تابعيه من الناحية الجنائية والمدنية  القسم الأول من هذه  3

 الدرّاسة(.
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 :ةــــخاتم
هل وضع خاتمة لهذا البحث الدقيق في موضوعــه والمتشعـب في مشكلاته، ليس من السّ          

القانونية فضلا عن تخلفها عدم مسايرتها لمقتضيات العصر غير المستقرة  حكامهالذي مازالت أو 
 الأحكام التي يثار فيها معظم مشكلات المسؤولية بوجه عام. والغامضة في معظم أحكامها، تلك 

 . وفيما يلي نعرض لأهم ما توصلنا إليه من ملاحظات وتوصيات عن موضــوع هذا البحث         

 يدلية : شريعات المنظمة لمزاولة مهنة الص  سبة للت  بالن    .أ

القانون أجاز  راسـة أنّ لال هذه الدّ واء وتقنيته العالية، فقد لاحظنـا خغم من خطورة الدّ على الرّ   (1
واء، وهذه الإجازة فضـلا عن خطورتها على يدلي التدخل في مجال صناعة وتوزيع الدّ لغير الصّ 

 حة العامة للمواطنين، تخالف تطور العصر الحاضر التي تعتمــد على التخصص الدقيق الصّ 
 في كافة المجالات. 

راسة على أي نص قانوني يحدد مجال الجهات هذه الدّ واء فلم نعثر خلال في مجال صناعة الدّ  (2
القائمة على تصنيعه بحيث يقتصر نشاط كل جهة على نوعيات محددة مــن الأدوية  وكان لغياب 

وائي الواحد تحت أكثر من إسم ناعة، إذ نجد المنتج الدّ مثل هذا التحديد أثر ملحوظ على هذه الصّ 
عاية بمؤسسات لك من ترك المجال واسعا لمندوبي الدّ تجاري وبأسعار متفاوتة، وما يستتبع ذ

الإنتاج وما تلعبه من دور مؤثر على الأطباء لترويج منتجات متماثلة في تركيباتها العلمية 
وفائدتها العلاجية لا خلاف فيها بينها سـوى في الإسم التجـاري والشكل والسعر وهي أمور لا 

أخرى فقد كان لغياب هذا التحديد أيضا أثر على واء، ومن ناحية صلة لها بالهدف من الدّ 
واء في توجيه نشاطها الأساسي إلى إنتاج الأدوية الأجهزة المختصة بالبحث العلمي في مجال الدّ 

البديلة نظرا لقلة تكلفتها الماليــــة والبحثية، وبذلك تقلص نشاط جهات البحث العلمي بمؤسسات 
 بها كما يجب.  واء ولم تؤد هدفها المنوطتصنيع الدّ 

يدلي تباعد بين الصّ  هناك ه مازالراسة أنّ واء فقد لاحظنا من خلال هذه الدّ في مجال توزيع الدّ  (3
دوره في العلاج مجرد تابع  عامل كتاجر مـثـقــف وأنّ يه واء، إذ أنّ ودوره الأساسي في توزيع الدّ 
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 ربح تاركا مهمته الأساسية يدلي إلى تحقيق البيب كما ساعد على هذا الوضع أيضا سعي الصّ للطّ 
 واء والمرض. في خدمة الدّ 

 واء وتوزيعه أدت شريعات المنظمة لمهنة صناعة الدّ التّ  أنّ  يظهريدلي، عن طبيعة مهمة الصّ  (4
ها بعيدة تماما عن ذلك الطابع التجاري إذ غـم من أنّ إلى خلط هذه المهنة بمهنة التجـار على الرّ 

 المهـن المدنية.  ها وفقا لهدفها تعد من أسمىأنّ 

 يدلانية : ظام القانوني للمسؤولية الص  سبة للن  بالن   .ب

ظام القانوني لهذه المسؤوليـة ولعدم راسة بعض جوانب النّ تناولنا في القسم الثاني من هذه الدّ          
 وجود تنظيم قانوني خاص بها، كان البحث فيها من خلال القواعد العامة للمسؤولية بوجه عام، 

محاولة منا لتطويع القواعد العامة في المسؤولية لخدمة هذه المسؤولية، التي مازال يكتنف غالبية في 
أحوالهـا غموض وتضارب بين الفقه والقضـــاء، والتي لم يشأ المشرع بعد إقرار قواعد خاصة بها على 

 ما يأتي:  أهم هذه المقضياات غم من توافر المقتضيات الموجبـة لذلـك، ويبدو لنا أنّ الرّ 

غم انع أو الموزع أيا كان مكــان عملهما، وعلى الرّ يدلي الصّ وحدة الإلتزامات المفروضة على الصّ   (1
المصادفات المحضة تلعـب دورا كـبيـرا فـي كـثيـر من الأحيان، في تحديد طبيعة  من ذلك فإنّ 

سبة لدعوى ر بالنّ يدلاني، وما يستتبعه هذا التحديد من آثاوأساس المسؤولية في العمل الصّ 
سبة لدفع واء أو إستهلاكه، وكذلك بالنّ المسؤولية التي يمارسها المضرور من إستعمــال الــدّ 

هذا الوضع القائم على المصادفة لا يمكن قبوله مع  يدلي المسؤول لمسؤوليته، ونعتقد أنّ الصّ 
 أهداف القانون والعدالة التي ينشدها. 

ء غالبا ما يجهل حقيقة ما يستعمله منه، وكثيـرا ما يفرض عليه واالمضرور من إستهلاك الدّ  إنّ  (2
حية ه يستعمله وهو راض قصد تحسين حالته الصّ غم من مرارة طعمه فإنّ إستعماله، وعلى الرّ 

واء تختلف عن غيرها في إستعماله ظروف مستهلك الدّ  لامه، وبذلك يمكن القول بأنّ أوتخفيف 
 الخطرة.  لعناعية والسّ لبقية المنتجات الصّ 

واء وطرحه للتداول، وكـذلـك عن تسليمه للمستهلك، ذو تأهيل يدلي المسؤول عن إنتاج الدّ الصّ  إنّ  (3
علمي عال يقوم بخدمة عامة جليلة للمجتمع بقصد تأمين سلامة أفـراده من خطـورة هـذا المنتج، 
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قبل أجهزة عديدة يدلاني لرقابـات شديــدة وصارمة من ه يخضع في ممارسته للعمل الصّ كما أنّ 
 ومتخصصة. 

مهما بلغت دقة صناعته، ج خطير و و نتواء، ممصدر الضرر المولد لهذه المسؤولية، وهو الدّ  إنّ  (4
واء سلعة ضرورية له من الآثار الجانبية الضارة ما لم يفلح العلم تماما في القضاء عليها، فالدّ  فإنّ 

 . 1نيتهالع فـــي مـدى خـطـورتهـا وتقتختلف عن غيرها من السّ 

تطبيق  يدلانيــة أنّ ويزيد من الضرورة الملحة لوجود نظام قانوني مستقل بالمسؤوليـة الصّ          
القواعد العامة في المسؤولية لا يكفي لحل مشكلات هذه المسؤوليــة، و قد سبـق أن تعرضنا لذلك من 

 راسة، ونوجز أهم هذه المشكلات فيما يأتي: خلال هذه الدّ 

يدلانية ممّا كان له أثره على دعوى المسؤولية والإمكانيات وح طبيعة وأساس المسؤولية الصّ عدم وض -
أساسها ينحصربين الخطأ واجب الإثبات  ها من طبيعة تقصيرية فإنّ المخولة لطرفيها، فإذا ما قيل بأنّ 

ذا ما قيل بأنوما يقتضيه ذلك من إرهاق لمستهلك الدّ  المسؤولية  واء والمضـرور من إستعماله، وا 
أساسهــــا لم يتضح بعد، فضلا عن أن بعض الإلتزامــات اللازمـة  يدلانية من طبيعة تعاقديـة فـإنّ الصّ 

 يدلانــي قـد لا تستوعبها هذه العلاقة التعاقدية. لممارسة العمل الصّ 

سؤولية من الأحكام العامة للمسؤولية ما ترفضها طبيعة الم في إطار المسؤوليتين أيضا فإنّ  -  
يدلانية كحق المسؤول في التمسك بمساهمة خطـأ المضرور مـع خطئـــه في إحداث الضرر، وحق الصّ 

سبب الضرر  غم من أنّ المضرور في الحصول على تعويض عن الضرر الذي قد لا يناله على الرّ 
 واء وذلك في حالة تعذر تحديد المسؤول. حيح للدّ يرجع لواقعة إستعماله الصّ 

 الرأي الراجح  واء فإنّ غم من الدور الحيوي والواسع الذي تمارسه الدولة في رقابة الدّ رّ وعلى ال -
في الفقه والقضاء ويساندها التشريع يذهب إلى رفض تحميل الدولة ولو بجزء من المسؤولية عن 

 واء.أضرار إستعمال الدّ 
                                                 

 عديمة التجربة به، وذلك يلدوّاء منتوج ذو تقنية عالية وضع بين أيديعبر أحد الفقهاء من ذلك بمقولة، أنّ ا 1

 في العبارة التالية:  

" Le médicament est un produit de haute thechnicité , remit entre les mains inexpérimentées ". 

T. tisseyre-Berry, bull, ordre pharm. n° 244 Mai 1981.   
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 :وصياتلت  ا

يدلاني، سواء على مستوى تنظيمه ل الصّ تعرضنا إلى جانب كبير من مشكلات العم وبعد أنّ          
 أو مستوى المسؤولية المدنية عنه، وكذلك بعض الحلول التي رأينا الأخذ بها، والتي نعترف بأنّ 

ه يمكن تدعيم هذه الحلول المقترحة من خلال تصور تشريـع صوص القانونية لا تسانــــد بعضها، فإنّ النّ 
 لمدنية يراعى فيه التوصيات التالية: جديد ينظــم هذه المهنــة ومسؤوليتها ا

 :  يدلةعلى مستوى تنظيم مهنة الص   (أ

يدلة من الأحكام القانونية التي تضفي عليهــا الطابع التجـاري والإعتراف لها تخليص مهنة الصّ  (1
 بية، إن لم تكن أهمها وأخطرها. بالذاتية المستقلة كأحد فروع المهن الطّ 

يادلـة وكما حضر المشرع على الصّ  من صناعة وتوزيع الأدوية، يدلانيقصر ممارسة العمل الصّ  (2
ه بيب بكل فروعها حتى ولو كانوا حاصلين على مؤهلاتها فإنّ يادلة ممارسة مهنة الطّ على الصّ 

يادلة في مجال مهنتهم بحيث يمتنع على يجب الإعتراف تشريعيا أيضا بالإحتكار الكامل للصّ 
حائزا على المؤهلات العلمية اللازمة لممارسة العمل غيرهم ممارستها حتى ولو كان طبيبا 

واء من شأنها تجنبيه يدلاني، خاصة وأن هذا الإقتراح يحقق ضمانة أساسية لمستهلك الدّ الصّ 
واء إلى يد مستهلكيه إلا عن طريق مخاطره والتي غالبا ما تكون قاتلة، إذ بموجبـه لن يصـل الـدّ 

 المتخصص فيه. 

واء بما واء يجب إعادة تنظيم تسجيل الأدوية الجديدة وتصريحات إنتاج الدّ في مجال صناعة الدّ   (3
جات المتماثلة في تكوينها العلمي، ومنع تسجيل أي منتج دوائي جديد إلا إذا و يحد من عدد المنت

جات السابق تسجيلها في ضوء الملاحظات التي يجب تدوينها عنه خلال و كان أفضل من المنت
ضى هذا الإقتراح خفـض عدد الأدويـة البديلـــة والتي لا تختلف فيما بينها من فترة تجربته ومن مقت

 حيث التركيب العلمي وفوائدها العلاجية. 

لهذا الإقتراح فوائد عملية كثيرة، أولها تقليص مجال المنافسة بين  وممّا لا شك فيه أنّ          
هدفهـا مـع أعمـال المنافسة، تلك الأعمال لع الإستراتيجية التي يتعـارض مؤسسات تصنيع إحدى السّ 

التي تعدّ إحدى سمات العمل التجاري وثانيها أن هذا الإقتراح يؤدي إلى توجيه جهود الجهات البحثية 
واء للبحث عن إكتشاف أدوية جديـــدة في تكوينها العلمي لمعالجة أمراض العاملة في مجال صناعة الدّ 
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البحث نحو تطوير المنتجات الموجودة بغية تحسينها والحد من  أو على الأقل توجيه سياسة جديدة
 آثارها الضارة، ومن شأن العمل بهذا الإقتراح أيضا توفير جانب كبير من نفقات الدعاية نظرا لأنّ 

ذا كان هذا الإقتراح غير معمول به في الدول الأدوية التي ستنتج لن تكون في حاجـة إلى الدّ  عايـة، وا 
هذا  واء، غير أنّ يتواجد على إقليمها مركز المؤسسات الكبرى التي تحتكر صناعة الدّ الكبرى والتي 

الإمكانيات الإقتصادية المتواضعة لن تمكنهـــا من  الإقتراح واجب الأخذ به في الدول النامية حيث أنّ 
 وصلاحيته. ناعة الإستراتيجية إلا بالحد من تكلفة إنتاجه بما لا يمس جودتـه ملاحقة تطور هذه الصّ 

بيب المعالــج على تشخيص وفي مجال العلاج سوف يؤدي هذا الإقتراح إلى تركيز جهود الطّ          
نصرافه  ى عمله الحقيقي دون أن ينشغل في مهمة لا شأن له بها، وهي حصر لإالحالة المرضية وا 

عاية وضغوط منتجي الأدوية، وائية المتماثلة في تكوينها العلمي ووقوعه فريسة لوسائل الدالمنتجات الدّ 
يدليات عن هذا الإقتراح من شأنه العمــل على راحته من عناء البحث في الصّ  سبة للمريض فإنّ وبالنّ 

ثر لها يدليات إلا ببدائلها التجارية والتي لا أبيب المعالج غير متوفرة بالصّ أدوية قد توصف له من الطّ 
 . على المرض الذي يداوي منه

يدلي الموزع ور الحقيقي للصّ شريع المقترح الدّ واء يجب أن يراعى في التّ زيع الدّ في مجال تو ( 4
يدلية، ماح له بتحضير الأدوية البسيطة بالصّ ولتحقيق ذلك يتعين إلغاء الحضر المفروض عليه والسّ 

اء و في ذلك من المزايا ما يحتم الأخذ به والتوسع فيه وأهم هذه المزايا ترشيد إستهلاك الدّ  إذ أنّ 
واء المطلوب للمريض، وبذلك لن يلتزم المستهلك يدلية كمية الدّ حيث سيراعي في التحضير بالصّ 

انـــع والتي تطرح بكميات متساوية لا تتفق مع التفاوت فـي بشراء العبوة التي يفرضها عليه الصّ 
اء الدستوري و الحالـة المرضية لجميع المستهلكين، كما أن ذلك سيؤدي إلى خفض تكاليف إنتاج الدّ 

تي تتناسب مع إمكانياتها البسيــط ومن ناحية أخرى سوف تتفرغ الشركات لإنتاج الأدوية المركبة ال
 . الكبيرة

بية بيب عند تحرير الوصفات الطّ يدلي، يجب تحديد دور الطّ ور الحقيقي للصّ في سبيل إبراز الدّ ( 5
مع ترك مجال إعتبار الإسم التجاري  واء المطلقوذلك بقصره على مجرد كتابة الإسم العلمي للدّ 

واء دون سهيل على المريض في الحصول على علاجه الحقيقي من الدّ يدلي لما في ذلك من التّ للصّ 
 . عناء
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بية دون يدلي الموزع في تصحيح أخطاء الوصفات الطّ كما يجب إعادة النظر في حق الصّ          
ة نرى قصر سلطتــه في ذلــك على الحذف دون الرجوع الى محررها، وكمرحلة أولى لهذه التجرب

 الإضافة. 

وائية الجاهــزة وذلك بمنحه جات الدّ و يدلي الموزع عن المنتيجب أيضا إعادة النظر في مسؤولية الصّ ( 6
 . ه التحقيق من مطابقة هذه الأدويةالوسائل التي تكفل ل

جسامة واء و المناسب لخطورة الدّ وأخيرا بالنسبة للعقوبات يجب تشديدها بما يكفل تحقيق الردع  (7
 . أضراره

حة الجزائري في أعين المشرع بقصد مواكبة التطور الذي يجب أن تظل مراجعة وترقية قانون الصّ  (8
 يدلانية على غرار باقـي الدول المتقدمـة ونأمــل أن يحصل ذلك على الأقل تعرفه العلـوم الصّ 

 في كل خمس سنوات. 

 مدنية : على مستوى المسؤولية ال ب.

يادلة المسؤولين عن صناعة وتوزيع الأدوية وكذلك رقاباتها، سبة للصّ وجوب التأمين الإجباري بالنّ  ( 1
هذا المجال لا يقل في أهميته عن  وهذا التأمين يكون لصالح المضرورين من إستعمال الأدويـــة، إذ أنّ 
يدلي وظروف المضرور العمل الصّ  مجال النقل الذي يوجب فيه القانون التأمين الإجباري مقتضيات

 واء.من إستعمال الدّ 

واء، بصرف يدلي عن السلامة الجسدية والحق في الحياة تجاه مستهلـك الدّ تقرير مسؤولية الصّ ( 2 
واء يدلي المسؤول من عدمه طالما كان إستعمال المريض للدّ النظر عن توافر الخطأ في مسلك الصّ 

 نظام التأمين الإجباري التخفيف من قصوة هذه المسؤولية. سببا في ضرره الجسماني، ومن شأن

واء في الحصول على تعويض عن الضرر الجسدي بمجرد تقرير حق المضرور من إستعمال الدّ ( 3
تحققه مع حضر الإتفاقات التي تخفف أو تعفي من المسؤولية عـن هذا الـنــوع من الضرر، وكذلك 

 يدلانية مع مراعاة ضرورة الحصول المضرور على التعويضالتشدد في كيفية دفع المسؤولية الصّ 
واء هو أحد إحتمالات الحادث حتى في حالة وجود الضرر بين أكثر من سبب طالما كان إستعمال الدّ 

 واء. بية للدّ ولو تعلق الأمر بالفعالية الطّ 
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تقصيرية إذا كان  أوتقرير حق المضرور في إختيار دعوى المسؤولية التي تناسبـه عقديـة كانــت  (4
 . ضرره جسمانيا

هذا البحث أحاط بكل ما  وبعد أن وصلنا في دراستنا إلى آخر محطة، هل يمكن القول أنّ          
يدلي المدنية؟ لا نزعم ذلك ولا ندعيه، و لكن نحسبه خطوة على الطريق يمكن أن يقال عن مسؤولية الصّ 

شريعات افذة على ما يجري حولنا في العالم المتقدم والتّ ولبنة في البناء وكلمة في الجملة المفيدة، ون
المتحضرة ونواة لبحوث ودراسات تتطلبها المكتبة العربية التي إفتقرت إليها حتى الآن في هذا الفرع 

 يدلية. راسات القانونية والصّ المتخصص من الدّ 

 

 

  والله ولي التَلوفيق
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 :قائمة المراجع
 ينيةأولا: النصوص الد

  م.القرآن الكري (1
 .الحديث (2

 المراجع بالل غة العربية :اثاني 
 المراجع العامة.

البستاني في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، ديوان المطبوعات  أبا عبد الله محمد بن محمد، (1
 .1986الجامعية، الجزائر، 

يدلية، أبو الحجاج حافظ (2   .1984 يناير، ، عربية، مصرية، آمون للنشر والتوزيعالص 
  16الهجري ) تاريخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى الرابع عشرأبو القاسم سعد الله،  (3

 . 1981م( الجزء الثاني، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  20إلى 
التعاون للطبع  دار، مذكرات في نظرية الإلزام، الكتاب الأول، مصادر الالتزام ،أحمد سلامة (4

 .1975طبعة ، والنشر
 ،1966طبعة ، الله وهبةمكتبــــة عبــــــد في النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام،  ،إسماعيل غانم (5
 .1974بيروت   ،دار الحضارة  العربية، الطبعة الأولى ،الشيخ عبد الله العلايلي (6
طبعــــة ، المعارف دارالنظرية العامة للالتزام، الجزء الأول، مصـادر الالتـزام،  ،أنور سلطان (7

1965.  
القسم الأول، النظرية العامـــــة، مطبعــــة جامعــة بغــــداد          القانون التجاري، ،باسم محمد صالح (8

1987  . 
النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعـــــات           ،بلحاج العربي (9

 . 2008دسة الجامعية الطبعة السا
 ،عقد البيع والمقايضة، المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر ،توفيق حسن فرج (10

 .1970طبعة ، مصر، الإسكندرية
الموجز في تاريخ الطّب والصّيدلة عند العرب، الجزء الثاني، دون ذكر  جروج شماتة قنواتي،  (11

 الطبعة وتاريخ النشر.
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 .1975القاهرة ، هضة العربيةيع والمقايضة، دار النّ شرح العقود المدنية، الب ،جميل الشرقاوي (12
 ، دار المعارف.383" رقم  اقرأنسانية سلسلة " ا  يدلة علم وفن و الصّ  ،جورج وهبة العفى (13
الطبعة ، مكتبة القاهرة الحديثة المسؤولية المدنية في القانون المدني الجديد، ،حسن عكوش (14

  .1957الأولى 
الطبعــة ، ية المدنية التقصيرية والعقديــة، دار المعارفالمسؤول ،حسين عبد الرحيم عامر (15

 ،1979الثانيــــــــــة 
الطبعة الأولى ، هضــــة العربيةالعقود المدنية الكبيرة، البيع والتأمين، دار النّ  ،خميس خضر (16

1979 . 
اني         ، المجلد الثالالتزاماتالجزء الثاني في  الوافي في شرح القانون المدني، ،سليمان مرقس (17

 ، مطبعة السلام، في الفعل الضار والمسؤولية المدنية، القسـم الثانــي فــي المسؤوليـــــــات  المفترقة
 .1989 ،الطبعة الخامسة

 شرح القانون المدني، الجزء الثاني في المسؤوليــــات، المجلــــــــــد الأول   ،سليمان مرقس (18
 ، مطبعة السلام.1997الطبعة الرابعة  ،في نظرية العقد والإدارة المنفردة

ظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن فعل الأشياء في مبادئها القانونـــــي  النّ  ،عاطف النقيب (19
 .1987، منشورات كويدات، بيروت ،وأوجههـا العملية، الطبعة الثالثة

 .1967تاريخ الطّب في العراق، مطبعة أسعد، بغداد، العراق،  عبد الحميد علوجي، (20
في القانون المدني المصري، دار إحياء  للالتزامالنظرية العامة  ،عبد الرزاق احمد السنهوري (21

 .التراث العربي
 الالتزامالوسيط  في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظرية  ،عبد الرزاق احمد السنهوري (22

 .بوجه عام
ي، الجزء الرابع، العقود التي تقع الوسيط  في شرح القانون المدن ،عبد الرزاق احمد السنهوري (23

، هضة العربيةدار النّ  ،الطبعة الثانية على  الملكية، البيع والمقايضة، والوكالة والوديعة والحراسة،
1989. 

  .1981 ،لتزام، المجلد الأول، العقد، الطبعة الثالثةالا مصادر ،عبد الرزاق احمد السنهوري (24
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 ، المجلد الثاني، العمل الضار والإثراء بلا سبب،لتزامالامصادر  ،عبد الرزاق احمد السنهوري (25
 .1981 ،الثالثة الطبعـــــــة

 .1965الوسيط في تاريخ القانون والنظم القانونية،  عبد السلام الترمانيني، (26
 ،الإعلامية الإثبات في المواد الجزائية، دار الهلال للخدمات ،عبد القادر العربي شحط (27

2004 . 
         ،موسوعة القضاء في المسؤولية المدنية التقصيريـة والعقديـــــة جمعة، يعبد المعين لطف (28

 . 1977طبعة ، الكتاب الأول، الجزء الأول، الهيئة المصرية العامة للكتاب
 . 1975مطبعة  ،لتزاممصادر الا  ،عبد المنعم البداوي (29
، الالتزام، أحكام لتزامالا، مصادر للالتزاماتالموجز في النظرية العامة عبد الودود يحي،  (30

 . 1980طبعة ، هضة العربيةدار النّ   ،الإثبات
مفهوم العمل التجاري وآثاره القانونية في ظل قانون التجارة العراقي،  عدنان أحمد العزاوي، (31

 . 1987 ،الطبعة الأولى، مطبعة الصقر
 . 2002 ،موفم للنشر والتوزيع، الجزائر – الالتزامات علي فيلالي، (32
، الكامل في القانون التجاري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، اوي صالحفرحة زر  (33

2001. 
عاش هذا الكاتب في القرن الثالث عشر ميلادي، وأصدر مؤلفه الشهير سنة  كوهن العطار، (34

1360. 
 . 1990عقد الإذعان في القانون المدني الجزائري، الجزائر  ،محفوظ لعشب (35
 .1911الجاهلية والإسلام، القاهرة، مدينة العرب في  محمد رشدي، (36
المسؤولية عن فعل الأشياء غير الحية ومسؤولية مالك السفينة في القانون  محمد زهدور، (37

 . 1990سنة  1البحري الجزائري، ط 
 هضة العربية. الوجيز في شرح أحكام عقد البيع،  بدون تاريخ، دار النّ  محمد علي عمران، (38
 الطّبية في قانون العقوبات، دار الجوهري للطبع والنشر. المسؤولية محمد فائق الجوهري، (39
الجزء الثاني دون ذكر ، يدلة عند العربب والصّ جز في تاريخ الطّ و الم  ،محمد كامل حسين (40

  .سنة ومكان الطبع
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، الكتاب الأول، التصرفات القانونية، العقد والإرادة الالتزامدروس في نظرية  محمد لبيب شنب، (41
 . 1976المنفردة، طبعة 

 . 1981طبعة ، هضة العربيةشرح أحكام عقد البيع، دار النّ  محمد لبيب شنب، (42
في القانون المدني المصري،  للالتزاماتالوجيز في النظرية العامة  حمود جمال الدين زكي،م (43

 . 1978، مطبعة جامعة القاهرة ،الطبعة الثالثة
أو وحدة  ازدواجء الأول في مشكلات المسؤولية المدنية، الجز  حمود جمال الدين زكي،م (44

 . 1978طبعة ، المسؤولية المدنية ومسألة الخيرة، مطبعة جامعة القاهرة
، الوجيز في القانون التجاري، المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر كمال طه، ىمصطف (45

 . 1971طبعة 
جزائر، مدينة تلمسان عاصمة الغرب الأوسط، دار الغرب للنشر والتوزيع، ال يحى بوعزيز، (46

2003. 
 
 مراجع متخصصة :ال
  .1984يناير ، ، آمون للنشر والتوزيعيدلة المصرية عربيةالصّ  ،أبو الحجاج حافظ (1
طبعـــة ، حارســـا، المطبعـــة العربيـــة الحديثـــة باعتبـــارهمســـؤولية المتبـــوع  ،أحمـــد شـــوقي عبـــد الرحمـــان (2

1976. 
، الطبعــة الأولــى دار النهضــة قارنــةلجنائيــة للصــيادلة ، دراســة مالمســؤولية ا ،أســامة عبــد الله قايــد  (3

 .1992العربية 
، يدليبيــب والصّـالمرجـــع فـــي المسؤوليـــة الجنائيـــة والمدنيـــة والتأديبيـــة للطّ  ،لسيد عبد الوهاب عرفها (4

 المكتب الفني للمؤسسات القانونية، الإسكندرية. 
يمـــان، دمشـــق، الطبعـــة الأولـــى المســـؤولية الطبيـــة المدنيـــة والجزائيـــة، دار الا ،بســـام محتســـب بـــاه (5

1984. 
نســانيةالصّــ ،جــورج وهبــي العفــى (6 ، دار المعــارف بمصــر 383سلســلة " إقــرأ " رقــم  ،يدلة علــم وفــن وا 

 .1966يونيو 
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ـــد (7 ـــد المجي ـــيم عب ـــد الحل المســـؤولية القانونيـــة عـــن إنتـــاج وتـــداول الأدويـــة والمستحضـــرات  ،رضـــا عب
 . 2005يدلية، دار النهضة العربية الصّ 

واء مــن فجــر التــاريخ إلــى اليـــوم، نشــر سلســلة عــالم المعرفــة يصـــدرها الـــدّ  ،مضــان العلمــيريــاض ر  (8
 .1988يناير  ،121المجلس الوطني للتقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد 

ـــــة عــــن الإخــــلال  ،عــــادل جبــــري محمــــد حبيــــب (9 ـــــة المدنيـ ـــــيبالسّــــ بــــالالتزاممــــدى المسؤوليـ  ر المهنـــــــ
 . 2003كر الجامعي، الإسكندرية دار الف، أو الوظيفي

ــد الله عــدلي (10 ــاير ، يدلة، الكتــاب الأول، مكتبــة القــاهرة الحديثــةالتشــريعات فــي مهنــة الصّــ ،عب ين
1966. 

القانونيـة والإنسـانية  تالمسؤولية الطبية الجزائية، بحـث مقـدم إلـى نـدرة المشـكلا ،الوهاب حومر (11
والشــريعة بجامعــة الكويــت بالتعــاون مـــع وزارة  لعلاقــة الطبيــب بــالمريض التــي أقامتهــا كليـــة الحقــوق

والتـــي نشـــرت أعمالهـــا بمحلـــة  1980نـــوفمبر  17إلـــى  15الصـــحة العامـــة الكويتيـــة فـــي الفتـــرة مـــن 
 .1981الحقوق والشريعة الصادرة عن نفس الكلية السنة الخامسة، العدد الثاني، يونيو 

ربية السـعودية الطبعـة الأولـى دون ذكـر بية في المملكة العالمسؤولية المهنية الطّ  ،ميقيس إبراه (12
 .الطبع اسم

بيــة، المســؤولية المدنيــة لكــل مــن : الأطبــاء، الجــراحين، المســؤولية الطّ  ،محمــد حســين منصــور (13
الناشـر منشـأة  –يادلة، المستشـفيات العامـة والخاصـة، الممرضـين والممرضـات أطبـاء الأسـنان، الصّـ

 المعارف بالإسكندرية. 
ؤولية المنــتج عــن الأضــرار التــي تســببها منتجاتــه الخطــرة، دار الفكــر مســ، محمــد شــكري ســرور (14

 .1983الطبعة الأولى ، العربي
بضمان السلامة وتطبيقاته في بعض العقود، دراسـة فقهيـة قضـائية  الالتزام ،محمد علي عمران (15

 .1980طبعة ، هضة العربيةفي كل من وفرنسا، دار النّ 
 .ية في قانون العقوبات، رسالة دكتور جامعة فؤاد الأولبالمسؤولية الطّ  ،محمد فائق الجوهري (16
 
 جامعية : الطروحات الأ
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 ، أطروحــة دكتــوراه،الاســتهلاكيمسؤوليـــة الممتنـــع المدنيـــة والجنائيــــــة فــي المجتمــع  ،ابــراهيم الخليلـــي (1
 . 1967، المطبعة العالمية بالقاهرة، جامعة القاهرة

فى الخـاص عـن أخطـاء الطبيـب ومسـاعديه، دكتـوراه مقدمـة مسـؤولية المستشـ أحمد محمـود إبـراهيم، (2
 .1983لجامعة عين شمس، 

، أطروحـة الأشـياء الخطـرة فـي القـانون الكـويتي اسـتعمالالمسـؤولية عـن  ،بدر جاسم محمد اليعقـوب (3
 . 1977جامعة القاهرة  دكتوراه،

، أطروحـة دراسـة مقارنـةالمسؤولية المدنية للبائع المهني ) الصانع الموزع (  ،ثروث فتحي اسماعيل (4
 .1987جامعة عين الشمس  دكتوراه،

جامعة وهران كلية رسالة دكتوراه، مسؤولية عديم التميز في التشريع الجزائري مقارنا،  ،سهلي زهدور (5
 .2006 – 2005الحقوق 

جامعـة  أطروحـة دكتـوراه، ،ـة فـي المسؤوليــــــة عـن الأشـياءتحديـد مدلــول الحراسـ ،سهير سيد منصور (6
 . 1977ن الشمس عي

ــة خطــاب (7 ــة وهب أطروحــة المســؤولية المدنيــة لناقــل الأشــخاص مجانــا، دراســة قضــائية مقارنــة،  ،طلب
  .1974، دار الفكر العربي، مصر، جامعة عين الشمس دكتوراه،

، رســالة لنيــل درجــة الــدكتوراه فــي العلــوم الصــيدلية، مــذكورة فــي مؤلــف أبــو الحجــاج ليوجيــل فانــديفيل (8
 .1962، حافظ

ركـن الخطـأ فـي المسـؤولية المدنيـة، دراسـة مقارنـة بـين القـانون المـدني  ،حمد حسين علـي الشـاميم (9
 . 1989 ، مصر،جامعة عين الشمس أطروحة دكتوراه،المصري واليمني والفقه الإسلامي، 

، جامعـة عـين الشـمس أطروحة دكتوراه،المسؤولية المدنية للأطباء، ، محمد عادل عبد الرحمان (10
 .1985 مصر،

مسـؤولية المنـتج والمـوزع، دراسـة فـي قـانون التجـارة الدوليـة مـع ، محمد عبد القادر علـي الحـاج (11
 . 1983دار  مصر، ،هضة العربيةالنّ ، جامعة القاهرة أطروحة دكتوراه،المقارنة في الفقه الإسلامي، 

ؤاد جامعــة فــ أطروحــة دكتــوراه، ،بيــة فــي قــانون العقوبــاتالمســؤولية الطّ  ،محمــد فــائق الجــوهري (12
 . 1951الأول، القاهرة 
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قارنـا بالقـانون المسؤولية عن الأشياء، دراسة فـي القـانون المـدني المصـري م ،محمد لبيب شنب (13
 . 1957 ، مصر،القاهرة، مكتبة النهضة المصرية أطروحة دكتوراه،الفرنسي، 

عــة جام ، أطروحــة دكتــوراه،بضــمان ســلامة الأشــخاص للالتــزامالنظريــة العامــة  ،محمــود التلتــي (14
  .1988 ، مصر،عين شمس

العلاقة بين مسؤولية المتبوع ومسؤولية حارس الأشـياء غيـر  ،محمود السيد عبد المعطي خيال (15
 .  1988، مصر، جامعة عين شمس أطروحة دكتوراه،الحية، 

 
 وتعليقات على أحكام القضاء:  مقالاتال

 المقالات:
، الإسـلامي، بحـث مقـدم لجامعـة جـرش بيب وأحكامـه فـي الفقـهخطأ الطّ  ،أحمد بن يوسف الدريوش (1

 .1999المؤتمر العلمي الأول 
بــين المســؤولية التقصــيرية والعقديــة، مقــال منشــور بالمجلــة المغربيــة  ارالخيــ ،أحمــد شــكري الســباعي (2

  .13/14، تصدرها كلية الحقوق بالرباط، العدد المزدوج والاقتصادللقانون والسياسة 
المدنية عـن تنفيـذ التـذكرة الطبيـة " طبيعـة المسـؤولية وحالاتهـا " مسؤولية الصيدلي  ،حسن أبو النجا (3

 . 1989مارس  –فبراير  –دراسة مقارنة، مجلة المحامي الكويتية  السنة الثالثة عشر أعداد يناير 
ـــة المحامـــاة. ، حســـن فتحـــي (4 حـــدود مشـــروعية الإعلانـــات التجاريـــة لحمايـــة المتجـــر والمســـتهلك مجل

 . 1993، السنة الثانية والسبعون ،ناير و فبرايرالعددين الأول والثاني، ي
عقديــة وتقصــيرية والخيــرة بينهمــا فــي القــانون المصــري  إلــىتنــوع المســؤولية المدنيــة  ،خمــيس خضــر (5

 . 1976العددان الأول والثاني عام  – والاقتصادمجلة القانون ، والقانون المقارن الفرنسي
ممـارس فـي الحاضـر والمستقبــــــــــــــل ومتطلبـات التطـور يدلاني العربـي الملامـح الصّـ ،الراضي الجازي (6

يدلي الأردنيــــة  المنشـــور بمجلــــة الصّــــ 1980العلمـــي، مداخلــــة فــــي نـــدوة مهنــــة الصــــيدلة فــــي الأردن 
الصـــادرة عـــن نقابـــة الصـــيادلة الأردنيـــين تحـــت عنـــوان " مهنـــة الصـــيدلة علـــى أعتـــاب القـــرن الواحـــد 

 . 1980 ،والعشرين " العدد الثامن
بحـــوث وتعليقـــات علـــى الأحكـــام فـــي المســـؤولية المدنيـــة وغيرهـــا مـــن موضـــوعات  ،ليمان مـــرقسســـ (7

 مطبعة السلام.   1987القانون المدني، جمع وتنسيق هدى النمير، طبعة 
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 .1966يناير ، يدلة، الكتاب الأول، مكتبة القاهرة الحديثةالتشريعات في مهنة الصّ  ،عبد الله عدلي (8
بية الجزائيـة، بحـث مقـدم الـى نـدوة المشـكلات القانونيـة والإنسـانية ولية الطّ المسؤ  ،عبد الوهاب حومد (9

لعلاقـــات الطبيـــب بالمريضـــالتي اقامتهـــا كليـــة الحقـــوق و الشـــريعة بجامعـــة الكويـــت بتعـــاون مـــع وزارة 
ـــة فــي الفتــرة مــن  ، والتــي نشــرت إعمالهــا بمجلــة 1980نــوفمبر  17 إلــى 15الصــحة العامــة الكويتي

 . 1981ة الصادرة عن نفس الكلية، السنة الخامسة، العدد الثاني، يونيو الحقوق والشريع
، السـنة الثامنـة والأربعـون العـددان الثالـث والاقتصـادسـر المهنـة مجلـة القـانون  ،العيد أبوكمال  (10

 .1987ديسمبر  –سبتمبر  –والرابع 
 حــث مقــدم ب بيدلة عــن الطّــســتقلال مهنــة الصّــاالعوامــل التــي ســاهمت فــي  ،مصــطفى الهيتــي (11
 . 1986 ،بغداد ،يادلة العربلى المؤتمر العاشر لإتحاد الصّ إ
، ددان الثالـــــــــث والرابـعالخطأ في المسؤولية المدنية، مجلة المحاماة، الع ،مكرم عطية جاد الرب (12

 .  1989إبريل  –مارس ، السنة التاسعة والستون
في عقدي البيع والإيجار مجلة تحديد فكرة العيب الموجب للضمان  ،منصور مصطفى منصور (13

 . 1959السنة الأولى ، لعدد الثانيا ،والاقتصاديةالعلوم القانونية 
 .1981بحوث أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجية، الجزء الأول، والجزء الثاني، أكتوبر  (14

 
 الوثائق والندوات: 

عدته أ ة من البحوث دراسة حالة قطاع الصناعات الدوائية في جمهورية مصر العربية مجموع -
لجان متخصصة ويقع في ستة أجزاء إعداد أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجية أكتوبر 

1981 . 
، يدلة بالدار البيضاءب والصّ الأيام الصيدليـة الثانيـة للمغرب العربـي المنعقدة بكليــــــــــــة الطّ  -

 . 1983مارس  26-25- 24العربي أيام يادلة المغرب المنظمة من طرف إتحاد الصّ و 
، الجـــزء الأول والثاني الهيئة العامة لشؤون المطابع الإصدار الثالث ،دستور الأدوية المصري -

 . 1984، الاميرية
هيئة الأدوية التابعة  لوزارة  1987-1986الطبعة السادسة  –الدليل المصري للأدوية  -

 حة. صّ ال
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 غوية:المعاجم الل  . 6
، ، دار الحضارة العربيةلوم، تقديم العلّامة الشيخ عبد الله العلايليغة والعحاح في اللّ الصّ  -

 . 1974، بيروت الطبعة الأولى
 .1980 ،دار العلم للملايين ، روتدار الآداب بي -
 . 2003بيروت  –دار المشرق  –منقحة طبعة جديدة ، غة والإعلامالمنجد في اللّ  -
 طبعة مديدة ومنقحة.  ،المنهل قاموس فرنسي عربي -

 ، لبنان.بيروت، دار المشرف، 2004الطبعة الأربعون ، المنجد في اللّغة والإعلام -

 النصوص التنظيمية: 
 القوانيـــــن: 

 بشأن نقابة الصّيادلة ولائحة تقاليد مهنة الصّيدلة. 1969لسنة  47القانون رقم  -
 بشأن اللائحة الداخلية لنقابة الصّيادلة. 1970القانون  -
بإنشاء الاستيراد والتّصدير الذي واكب ما سمي بعصر  1975نة لس 118القانون رقم  -

بتنظيم عمليات استيراد  1976لسنة  85الانفتاح الاقتصادي صدر قرار وزير الصّحة رقم 
 1975لسنة  111الدّواء، كما تم إلغاء المؤسسة المصرية العامة للأدوية بموجب القانون رقم 

 .ب والصّيدلة وجراحة الأسنانلشروط ممارسة الطّ ، 79-76القانون رقم  -
 . ماية الصحة و ترقيتها في الجزائرالمتعلق بح 16/02/1985المؤرخ في  05 – 85القانون  -
 .23/03/1985، المؤرخ في 1985الأساسي للوظيف العمومي،  ، القانون59-85القانون -
، الجريدة 05-85، المعدل والمتمم للقانون رقم 1990يوليو  31، المؤرخ في 17-90القانون  -

 .1990، سنة 35الرسمية رقم 
 .لمتضمن القانون التجاري الجزائريا 1993أفريل  25المؤرخ في  08-93القانون  -
المؤرخ  58-75المعدل والمتمم للأمر رقم  20/06/2005المؤرخ في  10-05القانون رقم  -

 المتضمن القانون المدني الجزائري. 26/09/1975في 
المتضمن قانون  156-66والمعدل للأمر رقم  20/12/2006المؤرخ في  23-06القانون  -

 العقوبات الجزائري .
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المدنية  الإجراءاتمتضمن قانون ال 2008-02-25المؤرخ في  09-08القانون رقم  -
 . الإداريةو 

 .والمتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش 2009فبراير سنة  25المؤرخ في  03-09القانون  -
 

 المراسيم:

، وهو يتعلق 1966ابريل من سنة  04صدر هذا المرسوم بتاريخ ، 67-66المرسوم رقم  -
، المتعلق بتنظيم مهنة الأطباء 66-65بكيفيات وطرق تطبيق الأمر السّالف الذكر رقم 

 والقابلات. والصّيادلة وجراحي الأسنان
، وهو يتعلق 1966ابريل من سنة  04صدر هذا المرسوم بتاريخ  67-66المرسوم رقم  -

 .65-66ت وطرق تطبيق الأمر السّالف الذكر رقم بكيفيا
، 1992يوليو 06الموافق لـ 1413محرم عام  05المؤرخ في  176-92المرسوم التنفيذي  -

 يتضمن مدونة أخلاقيات الطّب.
المنظم للمجلس الوطني  ،1996أبريل  06الصادر بتاريخ ، 122-96المرسوم التنفيذي رقم  -

  .1996، سنة 22يدة الرسمية رقم لأخلاقيات العلوم الطّبية، الجر 

 الأوامر:
يتعلق هذا الأمر بتنظيم مهنة الأطباء،  04/06/1966صدر بتاريخ ، 66-65الأمر رقم  -

 .والصّيادلة، وجراحي الأسنان والقابلات
  القضائية: القرارات
قض المصرية  السنوات مجموعة أحكام النقض الجنائي تصدر عن المكتب الفني  لمحكمة الن -

9 ،10 ،11. 
والذي قصر استيراد الأدوية على الهيئة العليا للأدوية وقد آل  ،1960 بتاريخ الصادر القرار -

 هذا الاختصاص فيما بعد إلى المؤسسة المصرية العامة لتجارة وتوزيع الأدوية.

 .1962واء في عام تأميم قطاع الدّ  -
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لعامة لتجارة وتوزيع بإنشاء المؤسسة المصرية ا 1962لسنة  994القرار الجمهوري رقم  -
الأدوية والتي آلت إليها اختصاصات الهيئة العليا للأدوية، وكذلك المسؤولية عن صناعة 
الدّواء في مصر، وقد قامت هذه المؤسسة بإنشاء مركز الأبحاث والرّقابة الدّوائية وذلك عام 

مصرية الهيئة ال 1975 – 1970التي قررتها محكمة النقض من  المبادئمجموعة  .1963
 العامة للكتب. 

بإنشاء الهيئة القومية للرّقابة والبحوث الدّوائية وقد  1976لسنة  382لقرار الجمهوري رقم ا -
أدمج في هذه الهيئة معامل وزارة الصّحة المختصة بالدّواء وكذلك مركز الأبحاث والرّقابة 

اختصاصات هذه الهيئة الدّوائية الذي كان تابعا للمؤسسة المصرية العامة للأدوية ومن أهم 
 القومية تولى مهمة البحث والرّقابة الدّوائية الذي كان تابعا للمؤسسة المصرية العامة للأدوية.

بإنشاء هيئة القطاع العام للأدوية والصادر وفقا  1983لسنة  528القرار الجمهوري رقم  -
 بشأن هيئة القطاع العام وشركائه. 1983لسنة  97لأحكام القانون رقم 

 لات:لمجا
   .1992يدلة والدّواء، العدد الثالث، السنة الرابعة والعشرين، فبراير مجلة الصّ  -
 مجلة لواء الإسلام، السنة الثانية، العدد الثاني عشر. -
 .  (8,2للجامعات المصرية السنوات ) مجلة التشريع والقضاء تصدر عن دائرة النشر -

  نيا : المراجع باللغة الفرنسية  ثا
1- Ouvrages généraux:  
- A. Beloued, plantes médicanales d’Algérie, 1998. 
- Aubry et RAU, Cours de droit civil français, T 5, 6e éd, Paris 1947. 
- Ghestin (Jacques), Traité de droit civil, les obligations, le contrat, Paris 

1980. 
- M. m. Khiati, histoire de la médecine en Algérie, ANEP, Algérie, 

2000. 
- Savatier (René), Traité de  la responsabilité civile en droit français 2e 

éd, T1 et 2, Paris 1951 préface repért (Gerges).  
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- Viney (Genevieve), Les obligations  la responsabilité: effets, Paris.  
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بية بدواء آخر لعدم توافر واء الموصوف بالوصفة الطّ الدّ  استبداليدلي في مدى حق الصّ  الفرع الأول:
 133..........................................................................واء المطلوب لديهالدّ 

   134....بية دون الرجوع إلى محررهايدلي في تصحيح أخطاء الوصفة الطّ مدى حق الصّ الفرع الثاني: 
 135....للمدونة بالوصفة الطّبية. يدلي عن صرف أدوية غير مطابقةمدى مسؤولية الصّ  الفرع الثالث:

 138.................................ةـعند صرف الأدوية بدون وصفة طبي الالتزامالمطلب الثالث:  
  139................................................بيبالطّ  باستشارةالفرع الأول: نصيحة المريض 

  140......................................................عن صرف الأدوية الامتناعالفرع الثاني: 
 141........................................................حـــصائالفرع الثالث: تزويد المريض بالنّ 

  143..................................ـهمتبوعا عن أخطاء تابعي باعتبارهيدلي الصّ  التزامالفرع الرابع: 

  147...........................ةـيدلانيظام القانوني للمسؤولية الص  الن  : القسم الثاني

 151....................................ةــيدلانيبيعة وأساس المسؤولية الص  الباب الأول: ط
 152......................................عـانيدلي الص  الفصل الأول: طبيعة وأساس مسؤولية الص  

  153....................................انعيدلي الصّ بيعة العقدية لمسؤولية الصّ المبحث الأول : الطّ 
  153......................................انعيدلي الصّ لمطلب الأول: أساس المسؤولية العقدية للصّ ا

 153................عـــيدلي لصانبضمان السلامة كأساس للمسؤولية العقدية للصّ  الالتزامالفرع الأول: 
 155......................عـانيدلي الصّ ة للصّ بصير كأساس المسؤولية العقديبالتّ  الالتزامالفرع الثاني: 
 159........عـــانيدلي الصّ بضمان العيوب الخفية كأساس للمسؤولية العقدية للصّ  الالتزامالفرع الثالث: 

 163..........................................واءدّ ــــالمطلب الثاني: تقييم المسؤولية العقدية لصانع ال
 164 ..................................واءع الدّ ـ: بعض مشكلات المسؤولية العقدية لصانالفرع الأول

 168...........................................واءالفرع الثاني:  رفض المسؤولية العقدية لصانع الدّ 
  171.......................................ع.ــانيدلي الصّ المبحث الثاني : المسؤولية التقصيرية للصّ 

  171..........................................واءع الدّ ــالمطلب الأول: الخطأ كأساس لمسؤولية صان
   171...............................مات الأساسية لخطأ الصانع وفقا لأحكام القضاءول: السّ الفرع الأ
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 177..................................................................لمطلب الثاني:  إثبات الخطأا
 179.......................................وزعــيدلي المالفصل الثاني: طبيعة وأساس مسؤولية الص  
 180...........ا.ــخصائصهو واء يدلي الموزع بمستعمل الـــدّ المبحث الأول: الطبيعة القانونية لعلاقة الصّ 

 180........................واء.ل الدّ ــيدلي الموزع بمستعميعة القانونية لعلاقة الصّ لب الأول: الطبّ المط
 181............................وزع(.ــيدلي المالقديم ) المسؤولية التقصيرية للصّ  الاتجاهالفرع الأول:  
  183..............................وزع(.ـي الميدلالحديث ) المسؤولية العقدية للصّ  الاتجاهالفرع الثاني: 

 185.....................ض.ــيدلي والمريات الأساسية للعلاقة التعاقدية بين الصّ يز ممالمطلب الثاني: ال
  185..............................................ونـزبيدلي بالالفرع الأول: نوع العقد الذي يربط الصّ 

 189......................................انــالإذعيدلي بالعميل من علاقات ني: علاقة الصّ الفرع الثا
  190................................................يدلي الموزعالمبحث الثاني:  أساس مسؤولية الصّ 

  190...................................................المطلب الأول: تحديد نطاق المسؤولية العقدية
  193 .............وزعـــــــيدلي المبضمان السلامة كأساس المسؤولية العقدية للصّ  الالتزامالمطلب الثاني: 

 195................................................ةـــيدلانيالباب الثاني: آثار المسؤولية الص  
 196...............................ةــيدلانيوى المسؤولية الص  الفصل الأول: حقوق المضرور في دع
  197................................يدلي المسؤولختيار الصّ االمبحث الأول: مدى حق المضرور في 

 197..............................واءالمطلب الأول:  نطاق مسؤولية المتدخلين في صناعة وتسليم الدّ 
  198............................................................عــــانول: نطاق مسؤولية الصّ الفرع الأ

  198...................................................وزعـــــيدلي المالفرع الثاني: نطاق مسؤولية الصّ 
 200...........................................................بـقيالفرع الثالث: نطاق مسؤولية الرّ 

 201....................................يدلي المسؤولالمبحث الثاني:  حق المضرور في تحديد الصّ 
 204...............................ختيار دعوى المسؤوليةاالمبحث الثالث:  مدى حق المضرور في 

  205..........................................الفقه والقضاءفي  ارالمطلب الأول:  وضع مشكلة الخي
 208....ةـيدلانيفي مجال المسؤولية الصّ  ارالمطلب الثاني: تقدير الإتجاهات المختلفة بشأن مشكلة الخي

 211......................يدلانيةيدلي المسؤول في دعوى المسؤولية الص  الفصل الثاني: حقوق الص  
 212........................................يدلانيةول: مدى صحة إتفاقات المسؤولية الصّ المبحث الأ
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  212..............................واءسبة لصانع الدّ لمطلب الأول:  مدى جواز إتفاقات المسؤولية بالنّ ا
  213...........................يدلي الموزعسبة للصّ المطلب الثاني: مدى صحة اتفاقات المسؤولية بالنّ 

  216...................................ةـــيدلانيالمبحث الثاني: وسائل المسؤول في دفع المسؤولية الصّ 
  218..................................................المطلب الأول: القوة القاهرة أو الحادث الفجائي

 219.....................مضرور في فرنسالة أو الحالة المرضية  لالفرع الأول: وضع مسألة الحساسي
  221.........موقف القضاء المصري من مسألة الحساسية أو الحالة المرضية للمضرور.الفرع الثاني: 
  223..............عتبار الحالة المرضية للمضرور قوة قاهرة.ا تجاهات في مدى تقدير الاالفرع الثالث: 

  224.................................................................الثاني: خطأ المضرورالمطلب 
 225............................................: خطأ المريض الذي يعفي من المسؤوليةالفرع الأول

 226...............ثاني: خطأ المريض الذي يساهم مع غيره من الأخطاء في إحداث الضرر.الفرع ال
   228....................................................................المطلب الثالث:  خطأ الغير

 234.........................................................................................خاتمة
 241........................................................قائمة المراجع..........................

 259..................................................................الملاحق.....................
 325...................................................................الفهرس.....................
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